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 
توافق   علىالعقد هو  أ  إرادتين  قانونإحداث  أو  ي ثر  تعديله  أو  نقله  أو  التزام  كإنشاء   ،

الفردإنه التي عرفها  الارادية  الالتزامات  أهم  وق  اؤه، وهو من  العصور،  أهميته  عبر  د زادت 
أن الفرد  و ،  الذي كان يقدس الحرية الفردية  في القرن الثامن عشر،   ،بظهور المذهب الفردي

م  إن  بل  بالحرية  إلا  يستكمل شخصيته  الحرة،  الشخ هذه  ظهر  لا  الإرادة  هو  ويعتبرها صية 
في   الاالالأساس  تطورت  قتصاديتعامل  ذلك  بعد  الحياأسا،  من  ليب  الكثير  بوجود  ة 

الطرف   لحماية  التدخل  الدولة  على  فرضت  التي  الحديثة  الاتصال  ووسائل  الصناعات 
االضعيف الاشتراكي  المذهب  فظهر  مناهض،  كان  الفردي،  لذي  للمذهب    سلطان   ولمبدأا 

في    ،رادةلإا يفترض  هذا  لأن  عادل  هو  عقد  هو  ما  كل  بأن  القول  العادل  غير  من  وأنه 
،  تكون هذه المساواة   ، غير أنه في الغالب لا على قدم المساواة ن  و الحقيقة أن يكون المتعاقد

ية أو المركز الاجتماعي، ومن ثم فإن  في القوة الاقتصاد  الأطرافبين    للاختلاف وهذا راجع  
الحديث إذ بقيت    تعلو على مصلحة الفرد وهو المذهب السائد في العصر  المجتمع   مصلحة
العام   الإرادة بالصالح  مقيدة  لكنها  الأساس  العقد هي  قاعدة  التشريعات  كافت  أقرت  وقد   ،

المتعاقدين  الشريعة  الجزائري  المشرع  ومنها  في  ،  عليها  نص  القانون    من  106المادة  ذي 
و تعديله إلا باتفاق الطرفين  فلا يجوز نقضه أ  المتعاقدين  يعةر د شالعق: "  أن  على  (1) ين دالم

 .التي يقررها القانون" أو للأسباب

جواز  ب ط المدني، عدم  القانون  أقرها  التي  العامة  القواعد  من  فإنه  المادة  هذه  لنص  قا 
  ن و ان قالبنص في    فق الطرفان أو ات   ذاإ  ، إلاهاء نفسمن تلق  هؤ اإلغتعديله أو  ف العقد  ار طأ لأحد  

 ا يخالف ذلك. بم

 
رسمية، عدد  اليدة  ر جالوالمتمم،  المعدل  المدني،  ون  ، يتضمن القان1975سبتمبر    26، مؤرخ في  58-75  :الأمر رقم  -1

 . 1975سبتمبر  30 بتاريخادرة لصا  ،78
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أو تعديل بنود العقد    ماته التعاقديةاز ومن هنا ليس لأحد أطراف العقد أن يتنصل من الت 
ية  نو ن قا  ا  التي نص عليها العقد وإلا تحمل آثار   ، بل عليه أن ينفذ الالتزاماتبإرادته المنفردة

في العقد    ردو   بما  زمملالقاضي    أن  اكم  جزء منه،  أوه  عقد، سواء كلمترتبة عن عدم تنفيذ ال
وبما يتوافق  مع العقد  سجما   ن م ن  و يكود خلاف أن يصدر حكما  عند وج   ، وعليه من التزامات

 عاقدين. تملقاعدة العقد شريعة ال إعمالا  ،واتفاق الطرفان

ملزمة،  و  قوة  للعقد  أن  القاعدة  كانت  يستطيع  ها  من خلالفإذا  ن  أ  حتى  هد طرفي ح ألا 
،  ولا رجعة فيه د وأصبح تنفيذه ملزم ا  قبول قام العقب باللإيجاق ا عن العقد، فمتى تطاب  يتراجع 

ا أبرم  فإذا  ا  مست لومنه  عقد  أو  على  للحصول  هلك  العقد  خدمةسلعة  ذلك  بتنفيذ  ملزم  فهو   ،
الظروف كانت  بالتعاقد  مهما  أن   ،المحيطة  عإلا  يقوم  التي  الأسس  أمام صلابة  مبدأه    ليها 

 المبدأ   ذاحاولت التقليل من حدة وصلابة ه  حديثةات الريعفإن جل التش  ،للعقد  ملزمةالة  قو ال
التوازن  تحقيق  أجل  العقد،طرفبين    من  في    ي  أحد وخاصة  إرادة  فيها  تكون  التي  الحالات 

  دأ مب ر المنطقي أن يترك المجال لتطبيق  ، فمن غي أثناء إبرام العقد  وغير حرة  الأطراف مقيدة
إطلاقهلمتعاقا  عة العقد شري  على  لتف  كا  كونه ،  دين  ك   حقيق  فالمستهلك  العقدي،  ونه  التوازن 

فالطرف  ال التعاقديةضعيف  العلاقة  تربطه  ي  يحت بالم  التي  ههني  في  لحماية خاصة  ا ذاج 
إبرام  أن،  الش يتعجل في  المستهلك عادة ما  للتفكير  العقودلأن  نفسه فرصة  يمنح  ، دون أن 
بما يفرضه عليه من    لوفاءى اعل  قدرتهومدى    ،أو ذاك  عقدلا  اذته لهمدى حاجروي في  والت 

م  التزامات وأعباء مالية، يتعامل مع  أنه  الدعاية  عملا  مست ف  ر ت هني محوخاصة  كل وسائل 
إلى    مما يدفعه،  المستهلك  اضر مما يؤثر سلبا على    غة،بنوع من المبال  التي تروج لمنتوجاته

تلب باته و لا تستجيب لرغ   برام عقودإ لت  ،اتهوح طم ي  لا  المشرع  حدة مبدأ    ل منقلي لهذا تدخل 
وذلك   للعقد  الملزمة  حق  بمن القوة  المستهلك  العقد  العدولح  وتحقيق    ه ت ماي ح  أجل  نم،  عن 

 التعاقدية بين المستهلك والمهني.  في العلاقةالتوازن 
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أ المستهلكت   لجومن  تقرير  تل مخ ، عملت  عزيز حماية  التشريعات على  عدول  حق الف 
من خلال    1985سنة  لأول مرة في    لعدولحق ا  نظم جد مثلا  المشرع الأوروبي  ن ف  ، دعن العق

رقم الأوروبي  ال1985لسنة    577  : التوجيه  العق  متعلق ،  في  المستهلك  مبرمة  لا  دو بحماية 
وبعد   التجارية،  المحلات    لق المتع  1997لسنة    7  :رقم  الأوروبي  التوجيهلك صدر  ذخارج 

التتوالى بعده  ،عن بعد   رمةمب ال  دقو الع  كين فيحماية المستهلب  التوجي ا    ة  مكرسلأوروبية  هات 
التوجيه  ه آخرها  كان  والتي  توجيهات  عدة  في  الحق    2011نة  لس  83  : رقم  وروبي لأاذا 

حق المستهلك في العدول عن    أقرفرنسي  المشرع الأن  كما نجد  ن،  ي ك لهالمتعلق بحقوق المست 
قوانين  العقد عدة  القانون ،  متعاقبة   في  بالمراسلةت ملا  منها  س  علق  في    ، 1971نة  الصادر 

  ى لتتوالئتماني، المتعلق بالتمويل الا  1972ة صادر سن ال 6-72وأعقبه المشرع بالقانون رقم: 
االق فيها  كرس  التي  الح وانين  هذا  الفرنسي  كقالمشرع  بالمنزلال  ن و ن ق،  ،  1972  لسنة  بيع 

  فيما بعد   تم إدراجهاوالتي    1981نة  تأمين لسقانون الو   1978قانون حماية المستهلك لسنة  
ا  ان آخرهعدة مرات ك  تعديله   ذي تم  والزء  منه،   ـــــ ــــك وأصبحت ج انون الاستهلاق  ادمو   ضمن
الصادرين سنة  ،  2016-884  :، والمرسوم رقم2016-301  : م ـرسوم رقادر بالمصديل الالتع

في قانون  دول  عالق  أقر حلتونسي  ات العربية نجد المشرع االتشريع  ى و ما على مستأ،  2016
نضمه ضمن قواعد    لمشرع المغربي الذي، وكذا ا2000لكترونية لسنة  لإارة التج المبادلات وا
 . 2011لك الصادر سنة ية المستهاقانون حم

الجزائري    أما و المشرع  أقر  اكرس  فقد  العقدحق  عن  العدول  في  عد    لمستهلك  ة  في 
د  فق  معروف في التشريع الجزائري   حقالوهذا  ستهلك،  أكثر للم  ةي لإضفاء حما  ذلك، و قوانين
قانون   إليه  الإشارةت  جاء المادتين  التأمينا  في  في  و م   70ت  بخصوص    90كرر  مكرر 

في  أيضا    الجزائري   المشرع   نص عليهكما  ،  2006  سنة  عديلالأشخاص بعد ت  عن  نلتأمي ا
رقم:   المعدل  تعلق  الم  11-03الأمر  والقرض  كموالمتممبالنقد  الحقعز ا   ـــ،  هذا  ي  ف  ز 

تعلق بشروط  ذي ي ال  114-15  :نفيذي رقملمرسوم الت من ااية  دب   كالمتعلقة بالمستهلقوانين  ال
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مجا في  العروض  الاالق  لوكيفيات  عليهكما    ، 2015سنة  في    لاكيــــــــستهرض  في    نص 
ا الحق  ، ولما لهذ2018نة  سل  ةيتعلق بقانون التجارة الالكتروني الذي    05-18  : ون رقمـ ــــالقان 

ت ــ ــــرع في آخ  ــــالمش  هأدرجقد  ، ففي تعزيز حماية المستهلكة  مي من أه لقانون ـــــر  حماية    عديل 
المستهلك  ن حماية  مم لقانو ت م المعدل وال  09-18  :انون رقم ـــوجب القم تهلك وقمع الغش بالمس
 . 2018سنة الصادر الغش وقمع 

حقيق الفوائد بين  ت و   فعنالم لاله تبادل ايل والوسيلة التي يتم من خبسلما كان العقد هو ال
 يذالكس المهني  العقد، بع   اذه  يهو الطرف الضعيف فوكون المستهلك    مهني، ك والتهلالمس
، مما يؤدي  الدفاع على مصالحه  ما يجعله قادرا  على  والفنية  قتصاديةالان المقومات  ك م يمل

العلاقة في  توازن  عدم  وجود  هنا  ،  التعاقدية  إلى  مو   ميةأه  جاءتمن    حق ع  ضو دراسة 
أن حق العدول يمثل أحد الوسائل    كون   لعلميةاحية االن   ، مندلعقن امستهلك في العدول ع لا
القانو و  العقدي  والضرورية  زمةاللانية  الآليات  التوازن  والمهني  لتحقيق  المستهلك  ن  لأ  ، بين 

  ل ن أج ذا م، وكالمهني   في مواجهةالطرف الضعيف    صفهبو ماية خاصة  المستهلك يحتاج لح
بأهمية  ع  تممجتبصير   العالمستهلكين  ا  دول حق  ح   لعقدعن  حال    مصالحهم  ة ي امفي  في 
 . على إبرام عقود دون تفكير وتروي أقدموا 

لموض  اأم العملية  في ب  عو الأهمية  تكمن  ل  حثنا  المشرع  قانونية وضع  موحدة    منظومة 
ي يف فطرف الضعكونه ال  من أجل تعزيز حماية المستهلكالعدول  في تنظيم حق  متكاملة،  و 

بالمهني لاف علا للمعقته  اللومتقاره  العقد  كافية ات  الخدمة محل  أو  السلعة    ، والضرورية حول 
الح و  بعض  إعطاء  قد  و لمحاولة  التي  الجزائري  تساعد  ل  االمشرع  صياغة  ص  و صن لفي 

الحق والتي  ذالخاصة بهالتنظيمية   التنظيم،  الأح ا  لحد    لم يتم صدوره  ذيوالها المشرع على 
 . الآن

لمونظ المستهلك يمتي   ارا   حماية  قانون  به  وتج ميكي دينان  م   ز    الوطيدة   تهقوعلادد  ة 
العبا والمتمثلا  من  ظمىلشريحة  الذيالمستهلكين ة  ئ فة في  لمجتمع  الشيء    لاختيار دفعني    ، 
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  فة تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع في آن واحد من قيمة مضا  يقدمه، ولما  وعضو ملهذا ا
  ية ذات اب  في أسب تتمثل    ع الموضو   اختيارأسباب    إنث  حي ،  ني ك ئفة المستهلطا مثلون  كونهم ي 

 . وأخرى موضوعية

الرغبة  فمنها    الذاتية  فالأسباب في  معالشخصية  تتمثل  حماية  في  موضوع  الجة 
 . عن العقدا المشرع له، وخاصة حق العدول هلفكن خلال الحقوق التي المستهلك م

فتتمثل و ملاالأسباب  أما   أن    ضوعية  عقفي  اأغلب  تف لاهتسلاود  التوات ك  إلى  زن  قد 
أ  يدالعق وهفهطرابين  وتعقدها    راجع  ذاا  والخدمات  السلع  من لتنوع  لترويجها  يستخدم    وما 

والاشها الدعاية  ت ما  و   ،ر وسائل  من  المهني  به  الطرف  وتقني    اقتصاديفوق  يتمتع  يجعله 
الحماية الكافية    ري فو د العامة لت إلى عدم كفاية القواع  أدىهذا كله    العلاقة التعاقديةالقوي في  

الضع ال  يفللطرف  ماعقد،  في  تلك    وهذا  لتحقيق  الكافي  بالقدر  عليها  الخروج  إلى  أدى 
 الشيء الذي   ،التوازن هذا  ق  حماية، ويعد حق العدول عن العقد أهم الآليات والوسائل لتحقي ال

يز  ز عتو   ، ينالمتعاقد  التوازن بين مصالحالذي يكفل إلى حد كبير    هذا الحقسة  درا  أدى إلى
 تهلك. حماية أكبر للمس

 ىعلإلى الوقوف  هدف بصفة أساسية  العدول عن العقد ت  المستهلك فيحق  سة  درا  نإ
الحمادم القاى  التي  ية  للمستهل  كفلهانونية  الحق  المشرع ضمن  و   كهذا  القواعد  التي كرسها 

بحالخاصة   كقانون ماية  المتعلقة  ال  المستهلك  وقمع  المستهلك  قانون غش حماية  ة ر اج ت لا  ، 
القرض وقانون  باقكي،  لاستهلا ا  الإلكترونية  في  القواني أو  التأمينات  ي  كقانون  الأخرى  ن 

هي كافية وتوفر ضمانة قانونية لتعزيز حماية المستهلك، أم هي  ل  وه  لقرض، او   وقانون النقد
 . حقيق هذه الحمايةالبحث على حلول من أجل تؤدي إلى  لك مما ي غير ذ

مي كـــادي ي وأقه ـــف مباهتمـــاد، لعق ـــالعـــدول عـــن ا يف ـــ كلهســـت وع حـــق الملقـــد حضـــي موض ـــ 
ودراسات وبحوث علمية تنوعت في مناقشتها لجوانب قانونية بالتحليــل والشــرح، فكــان لهــا دور 
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ــذه الدراســـة بـــارز فـــي  ــاإثـــراء جزئيـــات أخـــرى مـــن هـ ــال القـ ــافـــي مجـ ــا  ومجـ ــة نون عمومـ ل حمايـ
 :نذكر منها  ،رجياخ لاو داخلي وى العلى المست  ت قليلةوإن كان المستهلك خصوصا  

لباحــث فرحــان عبــد مقدمــة مــن ا ،ان " عدول المســتهلك عــن التعاقــد"نو بعتير  جسالماة  رسال -
الباحــث مــن خــلال هــذه الدراســة ما يــة عــدول ، عــال  2016ســنة  1جامعــة الجزائــر، الحكــيم

القــــانون عــــن التعاقــــد، وكــــذا أحكــــام عــــدول المســــتهلك عــــن التعاقــــد وتطبيقاتــــه فــــي المســــتهلك 
 .ي ر ئ از الج 

لباحــث مــن ا مقدمــة ،"فــي العــدول، دراســة مقارنــةلك  ســتهالم  قح ــبعنــوان "    رسالة ماجســتير -
حيــث عــال  فيهــا ، 2017ســنة    ،جمهورية مصر  الإسكندريةجامعة    ،الم حشماوي علي سكريم  

، وكــذا التنظــيم التشــريعي لحــق الباحث فكرة حق العــدول مــن خــلال الما يــة والتكييــف القــانوني
 من خلال الأحكام والآثار.  لو دعلمستهلك في اال

" حق المستهلك في العدول عن التعاقد الالكتروني عبر الانترنــت   اه بعنوانكتور حة درو أط -
ــة مقارنـــة" ــه الإســـلامي، دراسـ ــة مـــن الباحـــث أبـــو الســـعود عبـــد العزيـــز موســـي، ، مفـــي الفقـ قدمـ

عــن  لو دع ــلممارســة حــق ا، عــال  فيهــا الباحــث 2018جامعة المنصورة جمهورية مصر، سنة 
 .والقانون   الإسلاميالفقه ره في ت وآثارن عقد المبرم عبر الانت ال

الصــادرة حــديثا ، علــى غــرار التعــديلات لقانونيــة  النصــوص ابدراســة    تز ي ــفتمأما دراســتنا   
ى هــذا الحــق ضــمن ى قــانون الاســتهلاك، وكــذلك الــنص عل ــفرنســي عل ــلمشــرع الالتــي أجراهــا ا

يد هــذا قــة لتجس ــة دقي س ــار تطرقنــا فيهــا إلــى دري، كمــا ئ ــاز ج لامع الغــش  وق  هلكست حماية المقانون  
 .الحق في التشريع الجزائري 

يخلو الصعوبات  دراأو    عمل   لك   لا  فمن  الباحث،  تعتري  بحث من صعوبات  أو  سة 
الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع وخاصة    ةهو قل  ذا البحث إعداد ه  التي واجهتني في 

ق نصوص  حديانوني بعد صدور  سيما  لخدت   يالت   ثةة  بحثنا، لا  نطاق  الذي يل  تعدال  ضمن 
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جارة ، وقانون الت العدول  ره لحقوإقرا  2018  لسنة   قانون حماية المستهلك وقمع الغش  هب جاء  
لسنة   الجزائريين،  2018الإلكترونية  ن ،  أن  الأكما  المرآة درة  تعتبر  التي  القضائية  حكام 

أر  على  الحق  هذا  لتطبيق  الو الحقيقية  و ض  عاقع  الوطن مسال  ىلخاصة  لم  ي،  توى  حيث 
ا  الحصولع  نستطي  أي  الجزائ على  العليا في  القضائية  للجهات   في هذا   قرارات  نم  رجتهاد 
و المجال ما  ننسى  أن  دون  كا جدناه  ،  فيض  من  الفرنسي  القضاء  دورفي  له  في   ن    بارز 

  ي ت لالفترة  أن ا  ، كمامع وجود صعوبة في ترجمة تلك القراراتالهدف المقصود،    الوصول إلى
اأعدد فترةم  ث تصادفتح لب نا خلالها  إلى إغلاق كبرى  جائحة كورونا    ع  أدى  الذي  الشيء 
      ق الرحالات من وإلى خارج الوطن.ك تعليت، وكذلاب ت كالم

ة الضــعيف فــي العملي ــ فللمســتهلك كونــه الطــر نون  اهــا القــاإضافة إلى الحقــوق التــي أعط
شـــرع لمء تلـــك التـــي نـــص عليهـــا اســـوا ين ـــهملاعلـــى عـــاتق  ةملقـــالاالتعاقديـــة، وكـــذا الالتزامـــات 

 عــن العقــد عــدوللايعــد حــق  ،ةضــمن قواعــد خاص ــ أو التــي نــص عليهــا العامــةالقواعــد  نضــم
فــىلأ أي ، ســتهلكالح الممقــرر لص ــلاد أهم الضمانات والحقــوق ريعات أح جل التش هالذي كرست 

ــد ى دم ــ ــن العق ــدوق ع ــو الع ــرار ح ــاهم رق ــو يس ــادت الت ــي رع ــائيتي ب ــازن ف لكين تهمس ــلاين ط
 ؟عقدلل  لمبدأ القوت الملزمة  قا  ء خار حو جالا هذاأن والمهنيين، كون  

ه إشكالية  عن  لأهمية  و الدراسة    هذوللإجابة  المست  موضوعنظرا  الل هحق  في  عدول  ك 
منعن   والعلميةالنا  العقد  النظرية  الوصفياعتمدنا    حية  في    المنه   الاخاصة   ول الباب 

ال حق  مفهوم  التنظذكو   ، هت ومبررا  عدوللتحديد  لهذا  ا  القانوني  دراسة خلامن    حقاليم  ل 
القانونية،    اسسلأا وطبيعته  أن طبيعةالقانوني  اقت   كما  اعتماد الموضوع  تحليل  منه     ضت 

، وذلك من أجل  الآراء الفقهية  المضمون من خلال القراءة التحليلية للنصوص القانونية، وكذا
سة راوص القانونية من خلال الدنصلل  دي جد  وضع تصور لى استنتاجات تؤدي إلى  الوصول إ

    . ى أفضل الحلوللأحكامها بغية الوصول إل  وضوعيةالم
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ال  الدراسةبموضوع  ية  فاكلا  اطةالإح   من أجل العقد  حول حق المستهلك في  عدول عن 
قسمنا دراستنا   رها الدراسة،التي تثي   الإشكاليةعن    وللإجابة  ،وعرض ما اتصل به من أفكار

 رئيسيين. ن  بي با  ىلإ عو ا الموضلهذ

عن    العدولالمستهلك في حق ل  الإطار الموضوعيدراسة ول ب اب الأب الي قوم ف سن  حيث 
نتناول فيفي فصلين  العقد العدول    ،  المستهلك في  المفا يمي لحق  التأصيل  الفصل الأول 

العد في  المستهلك  لحق  القانوني  التنظيم  نتناول  الثاني  الفصل  في  أما  العقد،  عن  عن  ول 
 .العقد

عن   لعدولا المستهلك في حق ل ار الإجرائي طالإ ةاسدر  ىلالثاني فخصصناه إاب الب  امأ
عدول عن  في ال  لحق ممارسة المستهلك  نتناول في الفصل الأول    ين،فصلمن خلال    ،العقد
الثاني   ،العقد العقد تجسيد حق المست  نتناول من خلاله  أما في الفصل  العدول عن    هلك في 

   . ع الجزائري في التشري 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الأول الباب
 دوق عن العقدهلك في العلحو المست   موضوعيلاالإطار    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



   دإ  ـقْ الع   نإ ع   لإ و د  الع  ي فإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  ي عإ و الم وْض   ار  ط  لإإ ا ل والأ بالبا

 

10 
 

 

الو العقد   المنافع  بين طرفيه   الالتزاماتتبادل  من خلالها  يتم    يت لاسيلة  هو  تلقي  ، من 
  ان المتعاقد  مالتز شأ صحيحا  ن   ذاامة أن العقد إبه في القواعد الع  لمسلمومن ا  ،دئ وتحقيق الفوا

،  من تلقاء نفسهن العقد أو تعديله  ول عدلعا  فهأطرا  دح لأ  وزحيث لا يج   ثار،تبه من آر ي   ماب 
ات  إذا  الطرفان  إلا  الطرفين  ن   و أ فق  لأحد  يمكن  لا  ولهذا  ذلك،  خلاف  على  القانون  ص 
تعقدية  اعتلا  بالتزاماتهالاخلال   المنفردة، كأو  العقد بإرادته  بنود  القاضي ملديل  زم بما  ما أن 

التز عقالي  ف  ورد من  خ د  وجود  وعند  أن  لعلاف  امات  مع    يصدريه  منسجما  يكون  حكما 
 متعاقدين. لا ةالعقد شريع اعمالا لقاعدة تضيات العقدمق

بالع القانون  يسمح  الاستثناء  سبيل  وعلى  معينة  حالات  وفي  أنه  ال  لو دإلا  عقد  عن 
الضعح  للطرف  العلاقة  ماية  في  ع  قديةالتعايف  في  الاستهوخاصة  جارة لت واك  لاقود 
يكو كلالا التي  في ترونية  ت بهلك  المست   اهن  كافية  حماية  إلى  حقوقهحاجة  له  وبعد    حفظ  أثناء 
 لتعاقد.ا

الباب   المفا يميمن خلال هذا  التأصيل  المستهلك في    نتناول في فصله الأول  لحق 
قد وذلك من خلال التطرق إلى ما ية حق المستهلك في العدول عن العقد،  العدول عن الع

ما في الفصل الثاني فنتناول فيه التنظيم  العقد، أوكذا مبررات حق المستهلك في العدول عن  
المستهلك  القانوني لح القانوني لحق  التكييف  العقد، من خلال  العدول عن  المستهلك في  ق 

 في العدول عن العقد، وكذا النطاق القانوني لحق المستهلك في العدول عن العقد. 
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 اليصل الأوق 

 لعقددوق عن اك في العالتأصيل المياهيمي لحو المستهل 

توفير  رض  لغ  استحدثها المشرع القانونية التي  أحد الآليات    عن العقدالعدول    ق حد  عي 
ثناء  لمستهلك وأ، حيث أن اة عن التعاقدحقلاالالمرحلة    يفلفعالة للمستهلك  ة واللازما  يةمالح ا

  ع ر ست لا  خدمة بحكم عدم الخبرة أوسلعة أو اللا يملك الحكم الدقيق على ال  المهني   التعاقد مع 
أخذ   كاالقرار  في  ببعض  أو  متأثرا  رضاؤه  ا  الاشهاراتن  الخدمة  أو  السلعة  د رالمحول 
 .اقتناؤها
قد  العدول عن العالمستهلك في    حق   على فكرة  فنحاول التعر س   خلال هذا الفصل  نم

م حيثبحثين من خلال  المستهل  اولن تن   ،  حق  ما ية  الأول  المبحث  عن  في  العدول  في  ك 
نظمة  من الأ   يشابهه  عماكذا تمييزه  ن خصائصه و وتبياعدول  ال  ق ح   في عر العقد من خلال ت 

أ  التيو صخ الالوصف و   ءطاع إ   جل القانونية من  العدو هب  يتميز   صية  باقي    لا حق  هذه  عن 
   .المستهلك في العدول عن العقد قح مبرراتفيه  نتناول لمبحث الثاني  في ا ، أمامةالأنظ 
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 المبحث الأوق 

 العقد ن  ع دوقلعي الك فهتسملا حو ماهية

  ن تعريف حق م  بد ك في العدول عن العقد لالمستهللحق ا  قيقكي نعطي الوصف الدل
  حتى لا يختلط ا التشريعي، و ي والفقهي وكذلغو رق إلى التعريف الطت ال  لمن خلا  كول وذلدعلا

هه  اب يش  امعه  ناول وبالشرح تمييز العدول وبعض الأنظمة المشابهة له سوف نت   قحالأمر بين  
المطلوهذا من خلال مطل  ،ظمة الأن  تهها  من للتعري بين نخصص  العدول  ب الأول  ف بحق 
نونية  ن الأنظمة القاع  ه لتمييز حق العدولصخصنفالثاني  المطلب ا مأ قد وخصائصهلعا عن

 له.  المشابهة
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 ق ولأ المطلب ا

 عن العقد عدوق في الالمستهلك حو  يهومم

  أولا  ق د من التطر  ـــعدول عن العقد لابالفي ك هلمست الق ـــــح لدقيق  ـلم احيط بالمفهو حتى ن 
زة لهذا  صائص الممي خ ال  ي، وكذاعي ، الفقهي والتشر ي و لغالجانب ال  منق  إلى التعريف بهذا الح 

 الحق. 

 عن العقد   قولعدهلك في احو المستتعريف : ع الأوقير ال

 .(1)  عا  ي رإ شْ وت   ها  قْ فإ ، تا  غ  ل   ولإ د  ف نتطرق إلى تعريف الع  من خلال هذا الفرع سو 

 وق  د  الع   ك فيالمستهل اللغوي لحوتعريف ال - أولا

اللغمعي  ف  العدول لعلاة  اجم  مصدر  هو  جاء  ل  ع د  )عل  فلربية  حيث  المعجم    ي ف(، 
العين  ،الوسيط " باب  ل  ) :  ل  ل  ام:  ع دْلا  اإ _    (ع د  ع د  ويقال:  و   .   . حاد  الطريق:  :  إليه  -عن 

 . (2) ..". هع  : رج  هن طريقع ا  رجع...ويقال: عدل فلان 

ل  ع  و  وفي باب العين: " ورالنظ  لابن سان العربفي معجم ل امأ ل  ع دْ  ءيْ ش  ال  ع نإ د    لا  ي عْدإ
ع ...د لا   ع  هإ ليْ ل  إإ د  و ع   ... : دولا  و ع    . (3)": ر ج 

المعجمين  ولإ د  ع  لل  اللغوي   تعريفلا  لظ من خلالاح الم الر ج عإ   في كلا  بمعنى  ،  جاءت 
 عقد. عإ عن الفي الر ج   ق المستهلكالعقد أو ح ن ع الع د لإ ي ف ستهلكالما حق كقولن 

 
ة مسميات مثل حق   أن الفقهاء في هذا الموضوع أطلقوا على حق المستهلكإلى    أن ننوه  بدلا  -1 في العدول عن العقد عد 

الت ومهلة  التفكير  ومهلة  الانسحاب  وحق  التسالرجوع  هذه  أن  مروي...والملاحظ  حول  تدور  حعنميات  وهو  واحد   قى 
ال ابرامعم  عدولالمستهلك في  العقد،ا سبق  "النا  ر تولقد اخ  ه في  المسميات   عدول"لفظة  الحق عن باقي  للتعبير على هذا 

ظة العدول، هذا فضلا  قرب لغويا، كما أن جل القوانين المقارنة الخاصة بحماية المستهلك تطلق على هذا الحق لفلأنها الأ
 هذه التسمية.ق معظم الفقه اعتنعن أن 

   .858  ، ص2004، رمص، 4ة عبالط  ة،يلو دلا  وق الشر  تبةمك، سيطم الو معجال ة،يبر لعاة  لغالمجمع  -2
       . 2841  ص ،مصر، ةهر االق ،المعارفار د ، 4د جل لما ،بالعر  نا سل ،رنظو ن ماب ينلدا  جمال -3
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ال  ا ــ ــــأم بو ط  يح م القاموس  في  "لعين ا  ابـ ــــفي  عنه  ـوع  :  ل   ع  ـــْعي    د  ل     -و   ــد لا :وع  لا  دْ  ــ دإ
:الف حْ   .(1) ..."اب  ر ضإ لرك  ات    ل 

المعجمين به  لما جاء  الوسيط  إضافة  لف،  العرب جاءت  الع  ولسان  فلإ د  ظة    موس قاي   
ل  ع  كقولنا ،  ك  بمعنى الت رْ  المحيط     .عقدلاك  ك  المستهلر  ت  أي  العقدهلك عن  المستد 

أن ،  معجمينلا في كلا  عْ ر ج    لفظة ى  لإوبالرجوع   الوسيط    ه فيحيث  با المعجم  ب  وفي 
جاءالرا ع  )"  عنى: م ب   تء  (ر ج  ورإ   -ر  يْ الط    تإ المو ر ج وعا ،  من  ق ط ع تْ  اعا :  الحاج  إإ اضع  ى لر ة 

ةإ. ا  عن  ن لا ف  -و لكه.  إلى ما  ده: إذا أعاته ب  ع في هإ ج ...ر منه  : عادرهسفن  م فلان    -.. و البارد 
ر  ليهإإ و   الشيء و جْ ،  ععا ،  وم  ا  مرجإ ور  عا  و ج  ر  و   ،ة  ع  جإ رْ ،  ص  انا  عجْ ،  أو    -.و .. هورد    ه  ف  ر  :  الكتاب  

 . (2)عادة النظر فيه..."إ : اب  س  الحإ 

كقولنا  ادة النظر في الشيء  عإ ي معناها  ف   تحمل  (ج وع ر  لا)  مةكلفإن    م ما تقدمن خلال  
عقد  نقض ال  د يفي   (الرجوع)ن  فإ  معنى لاظر فيه، وبهذا  ن لا  دالعقد أي أعان  ع  رجع المستهلك

  ( العدول)  مصطلح  إن قول  نا ن اتمامه، ومن ه   دعبلعقد  نقض ا  فيفيد  ( العدول)ما  اتمامه أقبل  
 . ( وعالرج )  مصطلح من تهلك  حق المس  عن من حيث اللغة أدق تعبيرا

ث جاء  ي ح   ،( العدول)  طلحصم  من حيث اللغة كذلك عن  يختلف   (الت فكير )طلح  أما مص
بعض ما يعلم    ب   فيه ورت  : أ عمل  العقْل  فكْر ا -رإ في الأ مْ  ( ر  ك  ف  ): "الفاء  باب سيط الو  م المعج  في

ل  إلفي المشكلة أعمل عقل ه فيها ليت   -مجهول... و   ليصل به إلى :  (كإير  الت فْ )  ... هال  ى ح وص 
للالعقل  مال  إع مشكلة  إلىتو في  ل  لسف  ( كإير  فْ ت  ال)  مصطلح   اءوج ،  (3)"حل إها  صُّ لعرب ا  ناي 
، ليصل  النظر فيه   نع أم تأمل و   أيالمستهلك في العقد    ر  ك  ف  يمكن القول    ذاهبو   ى التأملنعبم 

نتيجة، أو  قرار  أن    إلى  نرى  ،  (لإ د  الع  )مصطلح  ن  م  أوسع  نطاقه  (الت فْكإير  )مصطلح  وبهذا 
 

   .6110 ص  ،2008 ر،مص، ةر هقاال ،المحيط وسلقاماي، ادآب يروزفلا وبقعيمد بن محين دال د مج -1
   .133 صق، بسا جعمر  ية،لعرباة  غاللع جمم -2
     .976، ص لمرجعس انف -3
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ني قبل  ه ملد المقدم من اقعلا  : التفكير فيينم خيار ون المستهلك أماي مهلة التفكير يك نه فلأ
و إبر  العقد،  بلاام  بالعقد  فهتفكير  التعاقد،  ساب عد  تفكير  لا و  وتفكير  فهو  أم  ،قحق  العدول  ا 

 عبارة عن تفكير لاحق عن على التعاقد. 

يمكن  م تقدم  والأ المصطلح    وه   (الع د لإ )ح  مصطل  إنالقول  ما  حيث  الأقرب  من  دق 
الحقيقيلاللغة   المسته  لىع  لتعبير  الع  ي ف  لكحق  عن  أ  ،دقالرجوع  اكون  لمصطلحات  ن 

التفخ الأ والرى كمصطلح  والتروي...كير  مأوسرجوع  لتشع  اللا  لم جالا  والسابقة المرحلة  حقة 
 عن التعاقد. 

 وق  د  الع   ك فيستهلالم يقهي لحوال تعريفال  -ثانيا

  ، فقهاء الغرب  فقهاء العرب أو ستوى الء على م دول سوالحق العريف الفقه  ات تععددت 
من ن مف ا  هم  حق  بصفعلتناول  عامة  دول  لطرف  قحكونه  ة  السو قع لا  يممنوح  حد  على  ى د 

من   ال  أعطىومنهم  العدول  للمش  قح هذا  حق  منح  ثالث  طرف  وهناك  البيع  عقد  في  تري 
 . للمستهلك

   العقد يطرف لالكح  الممنو وق العد تعريف -1

الفقها الء  يرى بعض  المت هو   ولعدبأن حق  العقد    دار فبالان عاقدين  : "سلطة أحد  بنقض 
د من   للوالتح  ت ه،  ذلك  ون  الطرف    على وقف  الآ ،  (1) خر"لآاإرادة  البعض  بأنه:  ويعرفه  خر 
قدرة    ة ن ك"م المتع أو  اأحد  المنفردة،  بإرادته  تعاقده  في  الرجوع  القو ستثناء   اقدين على  د  اعمن 

  تفاق ا ب   لاإالرجوع فيه،  حول دون نقضه و زمة ت ملة  إبرامه قو   دالعامة، التي تجعل للعقد بمجر 
 .(2)واحدة" دةيس بإرالو الإرادتين 

 
  جامعة   لحقوق،ة اكلي  نون،قاال ر فييتجسما  رسالة  ،(نةقار مة  اسدر )  عدوقلا  لك فيهستمحو الي،  و ماشم حالي سلع  مير ك  -1
     .23  ، ص1702 ،يةدر سكنلإا
ا  ،ةدلعما  فسو م يسال  -2 العد  تهلكسلمحو  عفي  القبي  نةر اقم  ةاسر د)  دق ا تعلا  نوق   يبغر مسي والنر لفواصري  الم  ون انن 
   .40ص   ،2018 ر،مصة، يدر كنسالإ ،دةيجدعة المجالدار ا، (ةبيو ور ات الأهجيو تلي واسنتو لوا لبناني وال
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بالتعبير ل  ي صأحق    أنهب   فعر ي و  للمتعاقد  على حساب    عارضتينتم  عن ارادتين  يسمح 
الآخ ــــ ــــالمتع الآث   ر  ــــاقد  تجنب  بهدف  ت لت ا  لبيةالسار   ــــ ــوذلك  قد  تس ي  بسبب  في   ـــلحقه  رعه 
 .(1) عاقدـــالت 

خلال   أن  فير االتع  ه هذمن    الفني  ىنلمعبا  دول العحق  تعريف    تتناول  م ل  اهنلاحظ 
الذي ه  الدقيق  الحقيعطي  غلل  ذا  دون  العلاقةف  رهي مستهلك  المهنيتعاقديلا  ي  وهو  بل  ،  ة 

 . قدالع ينوح لكل من طرفتعريف الحق المم تناولت

   للمشتري ممنوح  الق عدوف التعري -2

ية المعقود  ؤ ر   دنعخه  سعقد أو في إمضاء الري فق المشت إثبات ح "  :بأنه   العدول  عرفي 
ل  و دعلبين حق ا  ربيق  يفهذا التعر   ن الملاحظ ع  ،(2)"و قبلهلعقد أعند ا  ه آ كن ر إذا لم ي   عليه

قبل،  ن  م  ه قد رآ   لم يكن  اذع إيمنح المشتري حق رؤية المبي ، فهو  في عقد البيعرؤية  لوخيار ا
م    بطات مر   لق العدو جعل ح أنه    ه، أيالرجوع في   و العقد أ  إتمامها يكون له الحق في  وعند بعد 

ا تعإفا  هذوب،  لمبيعرؤية  به ف  ري ن  العدول  احق  لا  لمعن ذا  والمفهيى  لحق  الم  و توافق  دقيق 
وع في  في الرج   ضا على أنه: " حق المشتري ويعرف أي   ،(3)من تقريرهالحكمة    ول ولا معدعلا
  ف وى مصاري به سءات من جان أية جزا  دون ، ب سبعة أيام من تاريخ تسلمه المبيعه خلال  قدعات 
ة ز حق ا  ه ربطأن   عريفن هذا الت الملاحظ ع،  (4) د"ر ال هذا   ن أصحابأل  ونقو منية  لعدول بمد 
في هذا الجانب فليس من المنطقي أن نجعل هذا الحق مطلقا لأن حق    او ب اصلتعريف قد أا

 

1  - David BOSCO, Le droit de rétractation, Mémoire D.E.A de droit privé, Faculté de droit et de 

science politique, université d'Aix Marseille, 1999, p 3.    
 . 43 ، صقسابال ع مرجال، ةمدعالف م يوسلسا -2
أحمصطف  -3 عممى  أبو  دار (ارنةمقة  دراس)  وقالعد  يف   كل هستلماو  حل  نيو قانلا  تنظيمال  رو، د  جديدة،  ال  ةعملجاا  ، 
 . 29، ص 2016 ،صرم ندرية،سكالإ
ة ريعشي الف ،  ثةيدحالتصاق  الا مة  ظأن  لي ظف   رممبقد الالع  سخف في    ي ر مشتلو اح  ،ديونيس الخويللعبد ا  رخيلا  وبأ  -4
ص  ،  2002  رة،لقاهامعة اج  ،ويفس  نيب  ق قو لحا ة  يلك،  ن انو قلافي    ه ورا دكتأطروحة    ،مصري ي ال مدنن الوقانلوا  يةسلاملإا

112 .   
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ة ا، وينقضي إما باستعماله أو ب ة الحقوق المؤقتة ئفطا تمي للعدول ين ا لا  عم ،  لمحددةفوات المد 
عدول  لا  ستخدام حق أنهما قصرا ا  الفينين السف ي لتعر ا  ؤخذ على، كما يعاملات الم  ارر قعلى است 
نطاق ف  في  البيع  المس  ،طق عقد  يترتب عليه حرمان  ما  في  وهذا  العدول  في  حقه  تهلك من 
أن   ، كماالخدمات  عن عقد البيع كعقد التأمين وعقود  تقل أهمية  لا  ى والتيود الأخر باقي العق
كمة من  ى مع الحتماشلا ي ا  ذهو ي،  المهن لك و في طياته المسته  ل محي  ي قد ح المشتر مصطل
 دون سواه.مستهلك لا ححصريا لصال  ادول وجعله حقعالق تقرير ح

 للمستهلك   الممنوح العدوق  تعريف -3

ن  يد النظر ميع   بأنا يسمح المشرع للمستهلك  اهتضسيلة بمقبأنه: "و يعرف حق العدول  
للتفكير    مهلة  ن م  يدتف يث يسبح ،  به مسبقاارتبط    يذلا  الالتزامفي    نب واحد، يد، ومن جاجد

هذا التعريف منح  ،  (1) "بهن ارتبط  أو   قمه الذي سب از ت الرجوع عن ال  هيكون بوسع من خلالها س
دون سواه من للمستهلك  العدول  ا  حق  اأطراف  من  يتوافق  قدية وهذا  عالت لعلاقة  الحكمة  مع 

  الالهحق خ له اليكون  تهلك  ى للمسعطت   ةلف إلى مهعري ت لحق، كما أشار هذا التقرير هذا ا
ريف لم  هذا التع  با ح إلا أن أص  تلاتقرار المعامسا  ا من أجل عدول وهذفي ال  ة حقه ممارس
لمستهلك في الرجوع  ل  رعاها المشونية أعطميزة قان : "ويعرف كذلك على أنها هذه المدة،  يحددو 
ال  عن إبرام  بعد  أعقد صحيحا  التعاقد  ن  هلك عالمست ؤولية  مس  كلذتترتب على    ن، من دون 
،  (2) بب الرجوع"س ب   يبه من أضرارص ي لآخر عما  تعويض المتعاقد ا  ية مسؤول  و وع أ الرج حق  

ح  هو  الحقيقة  وفي  القانونية،  بالميزة  العدول  حق  سمى  التعريف  اق  هذا  لمشرع  منحه 
أغلكتهمسلل كما  التعريف  ،  هذا  لفل  الزمنية  ة  أصحالعدولالمد  أعفى  كما  التعري   ب،    فهذا 
، وهذا يعد  ل و ه في العدحال استعمل حق  خر فيد الآ قالمتعية تجاه اتهلك من أي مسؤول سمال

 
المستهلكحم  ،محمود  يبذ  عبد الل  -1 اف   اية  اد،  (ةنار مقدراسة  )  ينلكترو لإ ا  داق تعلي  ة  علطبا  ،عزيوالتو شر  نلل  افة قثلار 
 . 201ص   ،2012  ،دنر لأا  ،عمان ،ىوللأا
الالأستاة  مجل  ،(لكهتسلما  ةايمحلة  ينوناق   آلية   دوقالع)لحميد،  اعبد  يشة  ن عح وبل صا  د أحم  ي عل  -2  تساللدرا  باحثذ 
 . 815 ص، 8012ان و ج  ،10  عددال ،2  المجلد، لة يالمسة عامج، يةسسيالاقوق والعلوم  الح كلية، يةسياية والسونناقلا
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التعاقدية  اذا كون أن هب ئ اص ، ويتوافق مع  الحق جاء لحماية الطرف الضعيف في العلاقة 
اك هذا  مجانون  وييالحق   ، " بأنه:  اعرف  إرجاع  في  الحق  المستهلك  رفض  منح  أو  لسلعة، 

داء أية  للخدمة دون إب   لنسبة قد باعلام ار أو من إب السلعة،  استلام    من   ة ن يمع  ة خلال مد  الخدمة
  في نظرهم إما يكون   ه فمحل  ، العدولحق    محل التعريف    اذهأصحابه    ل صف  لقد،  (1)"راتر ب م

  لممارسة العدو فلا يمكن تصور  ارسة حق العدول  ممل  الطبيعي  لاطارو اوه   ،سلعة أو خدمة 
 . تعاقدأو ال دالعقمصطلح ب ءوالاكتفا التفصيلم عد لكان الأفضف  نين الموضوعي خارج هذ

س ما  خلال  امن  يمكن  اقلبق  هذه  بأن  استخدعتلول  المستهلك  ت ماريف  وجعله  لفظ   ،
  حق العدول   إقرارن  م   مة مع الحك  يتوافق  ام، وهذا  الوحيد الذي يستطيع ممارسة حق العدول 

 لتعاقدية. افي العلاقة  الضعيفف كونه حق جاء لحماية الطر 

 وق  د  الع  في  تهلكالمس لحو التشريعي تعريف ال -اثلاث

ينبغي  بدا إية  التشر   أن  ىل الإشارة  سكت كافة  قد  لحق    نع  تيعات  تعريف  صياغة 
ذات  عدول، وعلى  الق  عريفا لحتلم يضع  لفرنسي  اع  فالمشر لمستهلك في العدول عن العقد،  ا

عين لكون صياغة  ر شم لا  هؤلاءا فعل  ن ، وحسمغربي والمصري ال،  النه  سار المشرع التونسي
لعدول  ريف حق اتناول في هذه النقطة تعف ن وسو   ،ه والقضاءالفق  ة عملعين طب م  لتعاريفا

 . ية العرب ات ثم التشريع التشريعات الغربية  في

 روبية و الأ ات ريعالتشفي  العدوق  فتعري -1

من كون    غمر ال ، ب بيةالأور   ض التوجيهات بعو   يالتشريع الفرنسب  ا المجالنكتفى في هذ
لا  عر شملا حقلفرنسي  يعرف  العدو   م  في  المسألة  ل صر المستهلك  هذه  تاركا  لفقه ا  لىإ احة 

القضائيوالاجته العدولأقر    أنهإلا  ،  اد  في  المستهلك  قانون    همظنو   حق    ، الاستهلاك في 

 
أمقال  دمحمأزي  و ف  -1  هاليق  في  رنتالانت  برع  ونيلكتر الإ   اقدعتال  عن  وقالعد  يف   كتهلسمال  وح  ،صير خو  بطوف 
   .232، ص 2018 ،منصورةال عة، جاموق حقلا  ةكلي، لقانون افي  راه ة دكتو وحأطر  ،(نةر اقم سة ادر ) يم لالإسا
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  2001-741  :رقم  (2)الأمر  بموجب  تفي أض  التي  121L-20  (1) ةلمادا  صنلال  ن خ وذلك م
حاجة إلى  الدون    العدول  فيرسة حقه  عمل كاملة لمماام  أي   ةعب س  تهلك مدةسمللن  : يكو ابقوله
قد  لو   ،اع الارج مصاريف    الاقتضاء  دوعن   باستثناءإضافية،    فع جزاءاتو دأ  ب،الأسبا  تبرير

ه تعديل  بموج ذتم  المادة  اله  ا،  2014-344  :رقم  (3) ن قانو ب  قام  بتمملحيث  فترة  شرع  ديد 
أرب  إلى  يو العدول  والافتو ت ل  ماعة عشرة  من خلال هوروبيالأ  هجي تو ق  أن  النص    اذ،  نلاحظ 

حقاالع  في ك  المستهل  حق   جعل الفرنسي    المشرع ود  دول  المستهلك    ما سببون مجانيا  يبرره 
ممارسته  المد    اذله  عند  قالحق خلال  المقررة  و انوناة  فعنا  ه،  المشرع  حسنا  ا  مأ،  الفرنسي ل 

ه  نص علي بال  اكتفتل  ، ب ول عدالهلك في  مست الق  رف ح لم تع  بدورهاهي  التوجيهات الأوربية  
توجيهات عدة  تلو   ، في  التو من  رقمك  التوجيه  بحقوق    U011/83/E2(4) :جيهات  الخاص 
وال عد المستهلكين  التوجي ذي  ال(EC/1999/44و   EEC/93/13)ه  ل  وألغى    توجيه، 

(7/EC7/9   85/577و/EEC )ح ماد  ث ي ـــــ ــــ،  في  التاسعت نص    ىل ع  ىـــ ـ ـالأول  ةر قـــالف  (5)ةـــ ــــه 
، يكون  16دة  ماال  المنصوص عليها في  ناءاتلاستث ا االتي تنطبق فيهباستثناء الحالات  "  أنه:

ودون    ، سبب، دون إبداء أي  ى المبن   ارجو خ ن عقد بعيد أع  للعدوليوم ا    14ك فترة  للمستهل
  طىأع، حيث  "14والمادة      13/2يها في المادة  لع  صأي تكاليف بخلاف تلك المنصو بد  ك ت 

 
1- Art. L. 121-20. - Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de 

rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de 

retour. 

2-Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au 

droit communautaire en matière de droit de la consommation, Journal officiel de la République française n° 196 

du 25 août 2001.  

3- LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, Journal officiel de la République française n° 

65 du 18 mars 2014.   

4- DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011, relative 

aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil, Journal officiel de l’Union européenne n° L304/64 du 22.11.2011. 

5-Article 9 

" Right of withdrawal  

1. Save where the exceptions provided for in Article 16 apply, the consumer shall have a period of 14 days to 

withdraw from a distance or off-premises contract, without giving any reason, and without incurring any costs 

other than those provided for in Article 13(2) and Article 14". 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028738036
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028738036
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ما عدى ما نصت  يف  دون تكالك دون سبب و وذلللعدول عن العقد    ايوم  14ة  مدتهلك  لمسا
       التوجيه. اذمن ه   13/2دة املاعليه 

 ية عربالتشريعات الفي  العدوق  تعريف -2

العربية إلا    تاعك في العدول عن العقد في التشريلهلمست ا  حق   وتنظيم  بالرغم من إقرار
تعر  أغفلت  ال  ف ي معظمها  للعت لا  مسألةتاركة    حقهذا  ن و   ، فقهريف  إسوف  بعضتطرق    لى 

العرب التشريع التي  ات  الحق  نظمت ية  الج نف  ، هذا  مثلا  حق  التونسي  ع  تشري د  على  نص 
  83  :رقم  قانون لامن    30  لفصال  لخلامن    ض إلى تعريفهعر الت دون    العدول  في  المستهلك
الالكت لا  قالمتعل   2000لسنة   والتجارة    كنيم "   :ىعلبالنص  ي  نستو ال  (1) رونيةمبادلات 
نقول أن    صن لذا ال همن خلا   ،   ".مل.. ام عة أي ر شأجل ع  فيراء  الش  عن  هلك العدولللمست 
التونسي  المشر  ،  أيام  10هلك يمارسه خلال  ستالماصة ب مكنة قانونية خ العدول    حق  جعلع 
م  ظن   فقد  ربيأما المشرع المغ  ، نسبة للخدماتلاب   العقد  امإبر   من تاريخاعة أو  البضسلم  ت   من

ال تدابير  بتحد  متعلق ال  31-08  :رقمالقانون    ل من خلا   العدول  ي ف  لكمستهحق  لحماية  يد 
قه في  ة ح ارسلممام كاملة  سبعة أي تهلك أجل:  " للمس  36  ادةالم  حيث نص في  ،(2)كلهمست ال
مصاريف الإرجاع إن    ثناء تساب رامة  إلى تبرير ذلك أو دفع غاجة  ح ال  ن و د  ك لذو   لتراجع... ا

ل  ة حق العدو يعلق ممارس  ملي  المشرع المغرب   كذلك أن  ظحلاملا  من"،  ..ك.ذلالحال  اقتضى  
ع  شر المأما    ، مصاريف الارجاع   باستثناءونسي  الت مشرع  العل  ف  اكم  على أي شرط أو سبب 

ن  لقانو ا  من   17مادة  فقد نص في ال  عدول ي الك فلهالمست  ن حقاحة عينص صر   المصري لم

 
والتباالمبلق  علمتا ،  2000  ة لسن  83  رقم:ن  انو ق  -1   ميرسالرائد  لا  ، 0200ت  و أ  9  يف  خر ؤ م،  ةيونر كتللإاجارة  دلات 

 . 2000 وتأ 11 الصادر بتاريخ  ،64د  ، العديسونلتاية هور للجم

  يريد تدابحدتاضي بالق  0813.  :مقر ون  انلقا  ذيفبتن  لقيتع  ،0112  ريرابف  81في    ر صاد  .03.111  :مقيف ر ر شر  يظه  -2
 . 2011 لير أب 07 الصادرة بتاريخ ،5932عدد ال ،يةبلمغر ة ا كة للممليرسملة اريدالج ،كهللمستااية حمل
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حا  2018لسنة    181  :رقم بقانون  المستهلكمالمتعلق  للمسته:  ىعل،  (1)ية  ا"  في  لحق  لك 
ون تحمل أي اب ودأي أسب ون إبداء  لنقدية، دتها اميقاد  دتها مع استردإعا  أو  السلعةاستبدال  

أنفق خلال  عربعات  مشر  ة  وذ يوم ا  تسلمها،  شروط  ضما  بأي  خلالالإ  ن و د  لكن  أو  نات 
  يوردلم  ن  وإمشرع المصري  الحظ عن موقف  يلا   ، ماتفاقية أفضل للمستهلك..."ا  وأ  نونيةقا

  حوى ف   أن، إلاعاتلتشري ا  قياب   يفكما هو الحال  مادة  لأو الرجوع في نص ادول  الع  مصطلح
لى  حق عا الذهر  قصع المصري أ، كما أن المشر ل عدو حق المستهلك في الالمادة يد ل على  

ة عن  مي لخدمة لا تقل أه ة في حق المستهلك كون أن اقيصن   دعي وهذا  دون الخدمات،  ع  لسلا
 ة.عالسل

 عن العقد حو المستهلك في العدوق  خصائص: الثاني رع يلا

  لبعض وسوف نتطرق  ق  و قح ال  ميزه عن باقيائص ت العقد خص  العدول عنلحق    إن
 هذه الخصائص في هذا الفرع. 

 لعاملنظام اقد من اعن الع  ق عدوال الحو في -أولا

المع أصمن  الحمائي  العام  النظام  أن  ملوم  المرتبح  أهم  التشريعيةكز ن  ع  جمي  يف  ات 
ا تشريعات  قررته  يتلا  وق حقلعن العقد من ا  العدول   ق ح بما أن  و   ، (2) أنواع عقود الاستهلاك

تت  ،المستهلك حماية   التشريعات  هذه  أن  الحيث  تمثل  آمرة  قواعد  لضمن  الأدنى  لحماية  حد 
يعني أن    ذا، لذا فإن هقديةيف في العلاقة التعارف الضعطلانه  كو   المستهلك   ررة لصالحلمقا
تنازل  ال  ومن ثم لا يجوز ،  (3) كذلكد  عا القو   هذ من هضظمة لحق العدول تندرج  لمناص  و صالن 

 
 ةير جمهو لمية  سر الالجريدة    ، 0182بتمبر  س  31  مؤرخ في   ك،لهتلمسة اق بحمايعلالمت،  2018  ةلسن  181  :قم ر ن  نو اق  -1

 . 2018 رتمببس 13 ريخدرة بتالصا ا ،(ابعت) 37دد  عالبية، عر مصر ال
ال  -2 في  ،هينيمحمد  الضعيف  للطرف  القانونية  القانون    الحماية  في  المعمقة  العليا  الدراسات  البري، رسالة  التأمين  عقد 

     . 03، ص  6200المغرب،  ماعية، جامعة فاس،جتقتصادية والاقانونية والاالخاص، كلية العلوم ال
 . 40 ص، قباسع مرج ،وقالعد ي ف  كلهستلما وحل نيو قانلا ظيمتنال ، عمروبو أحمد ى أفمصط -3
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ل شرط أو اتفاق يقيد أو يحد من ممارسة  ك بطلانا مطلقا  ، كما يقع باطلا   حق العدول   عن
 . اد صحيح العق ىبق وي  فيبطل الشرط ،لمكفول بموجب القانون ا الحقلك لهذا المسته

ــان حـــــق ا ــت لمإذا كـــ ــام، اعـــــن  لو دع ـــــلا لك فـــــيهســـ ــام العـــ ــد مـــــن النظـــ ــاب  أن إلالعقـــ  عالطـــ
تهلك شـــــروط تصـــــب فـــــي مصـــــلحة المس ـــــ تفـــــاق علـــــىع مـــــن الان ـــــلا يم الإلزامـــــي لهـــــذا الحـــــق

ن ع م ـــــا المشـــــر تثناهود اس ـــــعق ـــــ علـــــىمهلـــــة العـــــدول، أو ورود العـــــدول زيـــــادة  ىل ـــــكالاتفـــــاق ع
 .طاق تطبيقهن 

بالمعنعدو ال  مر لحق لآ اابع  ن الطأحيث   لان الاتفاق  بط  من  ه ي لع  تعارفمالى  ل ليس 
آ هعلى خلاف طابع  هو  بل  المعنى  م،  يكتسي  الر  مقتالحمائي  من  على  ت اي ضذي  الاتفاق  ه 

   .كلهفي مصلحة المست خلافه إذا كان

صــــــفة الآمــــــرة لحــــــق ت علــــــى الســــــتهلك نصـ ـــــجــــــل التشــــــريعات المعنيــــــة بحمايــــــة المإن 
ــة ذلـــكالعـــدول ومـــن أمث  ــم روبـــيالتوجيـــه الأو  لـ تسققق    لاب  لققق المتع )EC/65/0220)1 :رقـ

ــذه الخاص ـــ نـــص ذيال ـــو  ،كلععقققع بعقققم للاقققميا  الماللققق  للمسقققت ل ــن هـ ــادة فـــي ة ي عـ المـ
ــت عنو الم (2)12/1 ــة تحـــ ــة لأنـــ ــة الملزمـــ ــهح الطبيعـــ ــذا التوجيـــ ــام هـــ ــنصي ـــــح  كـــ ــوز  "ث تـــ لا يجـــ

 ."هذا التوجيه  لخلا  من محقوق الممنوحة لهل عن الالتناز   ني للمستهلك

أن   الأورو هايجالتو وبما  فإنه    ،العقدعدول عن  لا  يفلك  تهسملا  على حق  تنص  ةبي ت 
  .رالسالفة الذك 12/1دة لماص الا يمكن التنازل عنه طبقا لنالملزمة و بالطبيعة  لا مو مش يكون 

 
1-DIRECTIVE 2002/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 septembre 2002 

concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les 

directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, Journal officiel des Communautés européennes n° 

L271/16 du 9.10.2002. 

2-Article 12 

"Caractère impératif des dispositions de la présente directive 

1. Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu de la présente directive. ". 
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 ر ــــــ ـــــ ــب الأمـــــ ـــــ ـموج  ـــب  لاته،ــــــــ ـــــتعدي ر  ـــــــــ ـــــلآخ ا  ـــــــ ـــــ ــرنســــــــي وفقلاك الفون الاســــــــتهذا قــــــــان وكـــ ـــــ
ذا البـــــاب أن أحكـــــام ه ـــــى عل ـــــ همن ـــــ 1L22-29 ةادفقـــــد نـــــص فـــــي الم ـــــ (1)130-2016 رقـــــم:

ن بعــــــد أو العقـــــود المبرمـــــة عـ ــــ فـــــيحــــــق العـــــدول  منهجـــــاء ضـ ــــذي والـ ــــ ،العـــــام مظـــــامـــــن الن 
ــياق أذوفــــــي ، ن العمــــــلفة والعقــــــود خــــــارج أمــــــاكمســــــاعقــــــود ال ــا يضــــــا جــــــاءتات الســــ دة المــــ

L222-18 مــــــــن يــــــــة أن أحكــــــــام القســــــــم الثالــــــــث المتعلــــــــق بالخــــــــدمات المال بــــــــالنص علــــــــى
ــام ا ــاال وأقــــــرتم، العـ ـــــالنظــــ ــن ذات ا 242L(2)-35 دةمــــ ــزاء ن و ن القـ ـــــمــــ ــى ن بطلاالـ ـــــجــــ أي علــــ

 .ن حقه في العدولك عبموجبه المستهل  في العقد يتخلى  يالمهن عه  يضأو شرط   بند

ــا  ــعيد العربــــــيأمــــ ــد ف ،علــــــى الصــــ ــر لانجــــ ــذه علــــــى نــــــص ي ر لمصـ ـــــع امشــــ ــية  هــــ الخاصــــ
ــب ــك بموجــــــ ــن  28المــــــــادة  وذلــــــ ــمقــــــــالامــــــ ــق 2018لســــــــنة  181 :نون رقــــــ ة يــــ ــــامح ب  المتعلــــــ

 فـــــي عقـــــد أو وثيقـــــة أو يـــــرد  علـــــى أنـــــه: "يقـــــع بـــــاطلا كـــــل شـــــرط ســـــالف الـــــذكر، ،لكالمســـــته
 ه خفـــــض أين أش ـــــمســـــتهلك، إذا كـــــان مـــــن الاقـــــد مـــــع علـــــق بالتعمـــــا يت م لـــــكمســـــتند أو غيـــــر ذ

يتضـــــح  ،"أو إعفـــــاؤه منهـــــالتنفيذيـــــة ه ائحت ـــــو لالقـــــانون أبهـــــذا ا ةدامـــــات المـــــورد الـــــوار مـــــن التز 
ســــــتهلاك يعفــــــي رط فــــــي عقــــــد الاشـ ـــــ أو  داطلا كــــــل بنـ ـــــبـ ـــــ قــــــعمــــــن نــــــص هــــــذه المــــــادة أنــــــه ي 

ــهح ـــــالمهنـــــي مـــــن أ ــد، والتـــــي ت د التزاماتـــ ــتهلكح  عـــ ــا للمســـ ــا  مـــــنو  قوقـــ ــدبينهـــ عـــــن  ولحـــــق العـــ
 .العقد

ل في  دو لعحق ا  ىلحيث نص عه الخاصية  على هذ  المغربي  كذلك المشرعنص  ما  ك
عن  المبرمة  الدبع   العقود  خارج  البيع  عقود  وفي  وكذالتجاري  ت محلا،  ض  و القر ا  ة، 

من  م تعتبر  ذه الأحكانص على أن ه  ث ي ح  من النظام العام، هذا الحق    عتبر أ و   ،ة ي كلا هالاست 
بم العام  النظام وذلك  المواج و ،  رقملامن    151و   52  ،44د  ب  تعلق  ملا  31-08:  قانون 

 سالف الذكر.  المستهلكحماية ل  رابي بتحديد تد
 

1-Ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, Journal 

officiel de la République française n° 64 du 16 mars 2016.    

2-Article L242-35 "Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de 

rétractation est nulle".    
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 حو تقديري الحو في العدوق عن العقد  -ثانيا

دون    را  حصك  في عقود الاستهلا تهلك  المس  لصالحد  قعلا  نحق العدول عع  قرر المشر 
  ه ت لسلطة الكاملة والتقديرية في ممارساله  ، فوحده   المستهلك  لتقدير يرجع    الحقفهذا    ،مهني ال

 من عدمه. 

ــاء إن  ــلطةإعطــــ ــةتقدال الســــ ــدول يريــــ ــق العــــ ــة حــــ ــتهلك فــــــي ممارســــ ، دون المهنــــــي للمســــ
ــد  ــييجــ ــه فــ ــق حكمتــ ــوازن  تحقيــ ــي التــ ــتهلاد و عق ــــفــ ــذا الحــــقون ك ــــو ، كالاســ ــديري  هــ ــزز تقــ يعــ

ــة الم ــن الحمايــ ــررةمــ ــتهلك قــ ــث يم ــــ، للمســ ــق اارس الحيــ ــتهلك حــ ــدول مســ ــالإرادةلعــ ــردة، لما بــ نفــ
ــتراط مدون  ــا و اشـــ ــة المهنـــــي، كمـــ ــت افقـــ ــه لا يلـــــزم بتبريـــــر اســـ ، فهـــــو حـــــق قذا الح ـــــه ـــــلله عماأنـــ
أو  طشـــــر العـــــدول معلـــــق علـــــى  قح ـــــن فـــــلا يشـــــترط أن يكـــــو ق يخضـــــع لتقـــــديره وحـــــده، مطل ـــــ
ــتهلاك أي شــــــرط يجبــــــر يجـ ـــــ لا، و ســــــبب ــد الاســــ ــداء وز أن يتضــــــمن عقــــ المســــــتهلك علــــــى إبــــ

 .(1)وله عن العقدب أو ذكر مبرر لعدسب 

 زاماستل  معددى  تطرح تساؤلا حول م  العقد ن  ع  ولدعاللتقديرية لحق  ا  صفةالالواقع أن  
ففي هذا    ن؟وضرورة عدم تعسفه في هذا الشأ  لهذا الحق،   مباشرتهفي    المستهلك  نية حسن  

حقه في    ارسمهلك يأن المست   هاقض الفرنسية في بعض أحكاممحكمة الن   قررت  صو صخ ال
أنه   ى ذلك لتب عيتر و  عام،ام البالنظبط مرت، وذلك كون هذا الحق ةيء الني ولو كان س العدول 

ل يجوز  مر لا  إذالتقدير  مستهلك  لا  سلوكاقبة  لقاضي  أو  متعسف  كان  ما  النية ا  من    سيء 
  حكمة م  عن  2006مارس  07تاريخ ب در القرار الصاب وج بمذلك برت عن عث  ، حي (2) دمهع
في    دولعالأن حق  قررت  في إطار عقد التأمين حيث    ،ثانية ية الالمدن  الغرفة  رنسيةض الفالنق

 
 . 131ص سابق، ، مرجع دةمف العسو ي ملسا -1
   . 31ص  ،بقسا مرجع، وي لم حشماسا م علي ريك -2
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  خص طبيعي ن له كشم ؤ مللحق تقديري  الفرنسي  ن  التأمي قانون    نم  L132-5-1إطار المادة  
 . (1) امالع  النظام نم  كونه،  ن لهحسن نية المؤم  يشترطلا 

ــدة تشــــــريعات، ــية عــــ ــذه الخاصــــ ــات ت فرنســــــي والالمشــــــرع الك قــــــد نصــــــت علــــــى هــــ وجيهــــ
مـــــنح المســـــتهلك  ســــيالفرن  المشـــــرع فنجـــــد مــــثلا   ض التشـــــريعات العربيــــة،ع ــــب كـــــذا و  يــــةالأوروب 
ــدول ع ــــالح ــــ ــد ن اق فــــي العــ ــك دون ألعقــ ــه إلــــى ذلــ ــباب أو المبــــررات التــــي دعتــ ــدي الأســ ن يبــ

عـــــدول عـــــن ك فـــــي التهللمس ـــــبحـــــق ا ةق ـــــلعت ملا L312-19ة دمـــــاال خـــــلال نـــــصالعـــــدول، مـــــن 
 مهلـــــة فـــــي ســـــبب بـــــدون  عـــــدوللا ضللمقتـــــر  نيمك ـــــلهـــــا: و قب  هلاكيض الاســـــت ر ق ـــــال يالعقـــــد ف ـــــ
ــة ــر أربعـــــ ا عشـــــ ــ  ــذل ،يومـــــ ــه الأك الوكـــــ ــمو توجيـــــ ــي رقـــــ  ـــــ EU/2011/83 :ربـــــ ــوق ص بح االخــ  قـــــ

ــالف ا مســــتهلكينال ــهل ــــســ ــته" :علــــىولــــى قــــرة الأالف ةعالتاس ــــ ذكر فــــي مادتــ فتــــرة  لكيكــــون للمســ
كمــــــا نــــــص ، "ببء أي سـ ـــــادإبـ ـــــن ، دو بعيــــــد أو خــــــارج المبنــــــىد عقـ ـــــ نعـ ـــــ عــــــدوللل ايومــــــ   14

لق ــــ ـــــالمتع 31-08 :القـــــانون رقـــــم مـــــن 36 ادةالم ـــــنـــــص  فـــــي يالمغرب ـــــ المشـــــرعلـــــك ذعلـــــى 
تهلك للمســ ـــــ " :نصـــــــت علـــــــى حيـــــــث ،ســـــــالف الـــــــذكر هلكت مســ ـــــلا اية ـــــ ـــــ ـ ـلحمر ــــــ ـــــد تدابي ــــــ ـــــبتحدي 

ــل:  ــبعة أي ـــــأجـــ ــة لممار ماك امســـ ــةلـــ ــهح  ســـ ــي قـــ ــر  كل ـــــذو  ...عج ـــــار لت ا فـــ ــى تبريـــ ــة إلـــ دون الحاجـــ
ق لك حــ ـــــالمســــــته حيــــــث مـــــــنح ،التوجــــــهس نفــ ـــــ المشــــــرع المصــــــري  اتجـــــــهوكــــــذلك ، "...ذلــــــك

 181 :مرق ـــــن لقـــــانو مـــــن ا 19مـــــادة فقـــــد نـــــص فـــــي ال ،لكذل ـــــيـــــره لعـــــدول عـــــن العقـــــد دون تبر ا
 كل" للمســــــته :أنــــــه ، علــــــىلــــــذكرا لفاسـ ـــــ هلكمســــــت نون حمايــــــة البقــــــالــــــق المتع 0182لســــــنة 
ــق  ــتب الحـــــ ــي اســـــ ــلعة  لادفـــــ ــع إعا أو الســـــ ــا مـــــ ــترددتهـــــ ــا ااســـــ  أي داءن إبــ ـــــو د ة،قديــ ـــــن لاد قيمتهـــــ

 ...."ابأسب 

 مجاني ومؤقتحو قد الع ق عنالحو في العدو -ثالثا

ــن  ــق ااص ئ اص ـــــالخ مـــ ــزة لحـــ ــتهلكلمميـــ ــن لمســـ ــدول عـــ ــي العـــ ــد  فـــ ــق ن ـــــأالعقـــ ــدون ه حـــ  بـــ
، أي تمؤق ــــع اب ز هــــذا الحــــق بأنــــه حــــق ذو ط ــــمي ــــيت  ام ــــك نــــا،مجاارســــه المســــتهلك مي  لمقاب ــــ

 
1-Cass. Civ., 2eme Ch., 7 mars 2006, Bulletin 2006 II N° 63 p. 57. 
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ــقط إلا و  دولفـــــي الع ـــــه ق ـــــح ة مارس ـــــســـــتطيع خلالهـــــا مة ي مهل ـــــللمســـــتهلك دد رع ح ـــــمش ـــــالن أ ســـ
وكــــذا مــــن محــــل العقــــد  لافخت بــــا فالتــــي تختل ــــو  ونــــامحــــددة قان المهلــــة ال بانتهــــاء هــــذا الحــــق
 .تشريع لآخر

 مجاني  حو عقددوق عن ال ي العو فالح -1

قد  لعا  العدول عن  فيه  ون ممارسة المستهلك لحقأن تكعلى    تشريعات لاجل  حرصت  
  ى المستهلك دفععلض  رإ ف  ، فلو  لحقهذا ا  ممارسةة  لي لضمان فعا  وذلك  اتون تحمل أية نفقد

  عن   معزوفهإلى    ينلكهت من المس  يؤدي بالكثيرسوف  ول  حق العدلأجل ممارسة    ياماد  مقابلا
الحق  شرةمبا فهذ  ية، مال  خسائر   يحملهم كونه  ،  هذا  ب ضا  أن  على  عدم ضليف  عضهملا    ون 
من أنهم  على الرغم    دعقالبمحل    يحتفظون هنا  ومن    ،ظروفال  لكحت ت ت  قدل عن العدو لعا

لم    اعهج ر إ  دون يري  هناك  يلو  ذل  مما  ، مادي  لابمقكن  دو يحول  تح ك  التوازن ن  وتعزيز    قق 
 . حقلاهذا قها من خلال شرع تحقي التي يهدف الم الحماية

أن  العين امج   كما  حق  يعفي  ل دو ة  و قنفال  جل   ن م  كستهلالم  لا  لية  ماال  فالتكالي ات 
  رد الشيء قات  فن   لكأن يتحمل المسته  طقالعدالة والمن   من ، إذ  حق رسة هذا ال رتبطة بمماالم

أالمهنإلى    قد الذي عدل عليهالع  محل السلعة  المنت  م ي، وأن تكون  ة بالحال  ل العدو حل  و 
 . (1)متسلي ها وقت الليع ت ن كا التي

الخاعلى هذ  نصت المشرع    ذلك  ةثلأم ن  وم،  المستهلك  ةحماي  شريعاتت   صية معظمه 
جالذي  نسي،  الفر  في  التي  الع  مي نص  الاستهلاك  في    العدول تناولت حق  مواد    على قانون 
عن    ة المبرم  دو عقالالعدول في    التي تناولت  L221-18المادة    فنص في ،  عدولة حق الي مجان
 دةماالو ،  ع بعم ع  ي ربم  الالاميا  المالل   ق دع   عبالعمول ع  ق المتعل  L222-7  المادةو ،  بعد 

L312-26 هلاكيالاستض قر عن عقد الالعدول  حقب  الخاصة . 

 
 . 64 ص، قابسمرجع  ،وقالعد ي ف  كلهستلماو حل نيو قانلا تنظيمال ، ور معبو أد محأ مصطفى -1
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نص على    بيالمغر   نون حماية المستهلكاقأن  جد  العربية ن  اتيعر شأما فيما يخص الت 
  لتالتي تناو   36  المادة  ص ن   ، فيلك لمستهاية احم  قانون   ب بموج وذلك    لعدول حق اية  جانم
لات  ح مالخارج    البيعبالعدول عن  ة  اصالخ   50لمادة  وا،  بعد  نعرمة  مب لاب   ل عن العقودو دلعا
 . تجاريةال

 مؤقت قد حو العدوق عن العفي  الحو -2

وبدون  الصفة التقديرية    العقد  عنل  و دالعفي    المستهلكحق    منحتالتشريعات    نأبما  
مقاب  اب أسإبداء   لا  وح   ا،مالي    بلا  أو  الاستعمالفي    مستهلكلا  ف يتعستى  لإضرار  ي  مهنها 

الى  عل  ةمحافظللو  لابد    ديعقالتوازن  التشريعكان  هذا  هذ  نأ  اتعلى  الحق تربط  بمهلة    ا 
 المعاملات.  ستقرارعلى ا ة فظاح ا المفترة طويلة وكذد معلقا لمصير العقيظل   لا ى ت زمنية ح

طع، حيث  بشكل قا  ل و العدمهلة    على تحديد   اتعري لتشت احرص  قدمما تقدم ف  اوانطلاق
  ه ذ ه  ، وسوف نفصل فيأو أكثر ا  ومي   30  لىإ  ل وقد تصل  عم أيام    7من  لة  تتراوح هذه المه

المنافذ  ث لا يكون العقد  ي ححقا،  النقط لا  ،  دولالع  م ا له خلال مهلةستهلك أو ملز ا في حق 
 .(1) ع هشفي وضكون العقد خلالها ي  أي

 اني الث بطلالم

 القانونية عما يشابهه من الأنظمة  عن العقد قوعدالفي لك المستهحو  زيتمي

ل  ةسر اممن  إ العدول ه  حقالمستهلك  العقد يؤدي    في  انهاء    كذلعن   واعتباره   العقدإلى 
ة لإنهاء العقد،  لمقرر نية ا انو الق  مع بعض الأنظمةرك حق العدول  ، وهنا قد يشت يكنكأن لم  
ر  ح في الفت عقد ومنها ما تمن ام الر ب لإبقة  ة الساخلال الفتر   دعاقللمت منح  ت   ما  الأنظمةذه  من ه
الرغم  و   ،ه راملإب   ةاللاحق العدول مع هذشابه  ت   منعلى  ول  يح   لا  ذا أن هة إلامظ ن ه الأ حق 

 المطلب.  في هذابيانه ت   ولاح ا من النقاط، وهذا ما سن كثير العدول عنها في   دون تميز حق

 
 . 64ص  ،قسابالمرجع ال ،وقالعد ي ف  كلهستلماو حل نيو قانلا تنظيمال و، مر ع وبأحمد أ طفىمص -1
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 العقد ام بر لإ ةابق الس لةفي المرحهه ب يشاعما دوق علا  حوتمييز : قاليرع الأو

ه في الفترة السابقة  ح المصن  دفاع عمن ال  قدتعائل تمكن المسامنح المشرع عدة و لقد  
  قحقبل ابرام العقد وكذا    ستهلك ح للمفكير الممنو سائل حق الت ذه الو من هو   رام العقد،ب ان  ع
 . ية ر الرؤ ياخ 

 ر لتيكيعن حو ا   العدوق حو تمييز  -أولا

، حيث  نهائيا  ية معينة قبل إبرام العقد رة زمنت ف  كستهلنح المم تفكير  الفي  حق  الد ب يقص
ل  د عيستطيع أن ي   ولا  ستهلك،مقدم للملا  رضالفترة بالإبقاء على الع  هذهل  المهني خلا م  تز يل

اقد  تعالكي يتروى ويتدبر في أمر    ستهلكلمل   ةصي تعطي الفر الت   الفترةل هذه  عن ايجابه خلا 
ذلك عدل  أما إذا وجد غير    ،أتم العقدقد  اعت ل في اصلحته  م  إذا وجد، فله  العقدءمة  ملا  ومدى
 . (1)مهراعن إب 

االت ق  ح  ويتشابه عن  العدول  حق  مع  عد    دق لعفكير  حيث ه،  أوج ة  في  ،  الهدف  من 
ه من وراء تقرير  حقيقشرع لتلما ي م، فالهدف الذي ير ن حيث الهدفالخصائص، فمصدر و الم

دارك التسرع الذي وقع  ير ولت كفت لر واالتدب   منية لحسنة ز فتر   تهلك المسالحقين هو منح  هذين  
ن فيه يجد  قد  إذ  اه  فس،  على  فست لامجبر ا  يلبي  مرار  لا  عقد    على  يقدر  لا  و أ  ،ه حاجات ي 
أ(2)تزاماتهلا أي  من  ن  ،  االهدف  اك  لحقينكلا  تأجيل  العقدتهو  أمام   المجالح  فسل  مال 
 غباته. لر إبرامه دد بص وذي هد الق العقمدى تحقيتحقق من  لل لمستهلكا

المصد  من   أما القان ر  حيث  نص  غالبا  المشيكون  أن  أي  هذر ق  رع ون  الحقار    ن ا ن 
قانونية  مب  نصوص  هذهكت   ماوغالبا  وجب  المصوص  لن ا  ون  حماية  كونهتشريعات    ستهلك 

 . ينطرفال اتفاقن و ك، وأحيانا يالعقد يضعيف فال الطرف
 

ال ا ،  ميميالت  مد حسينحم مر أك  -1 لقانلتنظيم  اطن  في  نةار قة مسا)در   نيمهلوني  اعلأاق  ي لبحال  راتمنشو   (،يةلتجار مال 
 . 86  ، ص2010 ،اننبيروت، لب ،ولىلأا بعةالط ،قيةو حقلا
 . 718ص  ،قمرجع ساب ،ديلحماد عبة  ن عيشبو  ي أحمد صالح عل  -2
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الحقان   يتشابه  ح كما  الخصائص من  فك يث  ا،  محقي للا  ان    ز و ج ي فلا  العام  لنظام  ن 
ضطر المستهلك  ي   لاا  كم،  المستهلك ة  لح في مص  كان يصب إلا ما  فتهما  لالاتفاق على مخا

تقدي  لهذي ت لممارس  اتر ر مب م  إلى  ويم ه  الحقين،  د ارسهن  من  المستهلك  أعب ما  أي  تكبد  اء  ون 
وأخمالية الحقكا  ر ي ،  يتم  لا  مهل  ممارستهماين  م خلال  مة  وذلك  أحددة  ى  عل  ظفاالح جل  ن 

 . ملاتالمعا استقرار

كل منهما    لقلا ست تضمن اتلاف خا ههناك عدة أوج ى الرغم من أوجه التشابه إلا أنلع
كير يمنح  التف   ، فحقنهماها كل ممارس فيلة التي ي  لمرح ث احي   ك من لذ  لى ويتج   خرعلى الآ 

قبل   يمنح    ،العقد  مار ب إ للمستهلك  العدول  في  الحق  إأما  بعد  ابراللمستهلك  لا  تى  ح د  لعقم 
ا للالمستهليضطر  فيمت سك  ينب  رار  ولا  عنه  يرضى  لا  الاستمرار  عقد  به   يفغي  الالتزام 

الأدمبع تدبر  وأمعنا  ف  مر  وجدو ن ب ي  الفكر  يختلفان    ،(1) اه وده  حي كما  المن  فحق  هدفث   ،
يهدفالت  ر   اق ث ي تسالاإلى    فكير  ممستهلك  لا  اضمن  العبصورة  إبرام  على  أما حق  سبقة  قد، 
أب في الا  كلهتالمسرغبة    التأكد مننه  م   ففالهد  لدو الع الذي  العقد  د  رمه، والتأكستمرار في 
بالعق  من ع الد  قبوله  عبر  ج   ابتداء  نه  ذي  أصبح  فلا رج  اماز قد  بن عة  عيه   حرة   إرادةلى  اء  
التفكير   نه وم،  (2)ستنيرةوم حق  أن  القول  قيكو   يمكن  إب ن  إجرارابل  يكون  وبذلك  العقد    ء  م 

   . لك يكون إجراء  علاجيا  د وبذعق ال تمامرام واإب ون بعد فيكول العد حق   ا، أموقائيا  

في لما  حق تشريعات    ةد  ع  أقرتقد  لو  الشالتفكير   ستهلك  هو  كما  المدل  أن،  شرع  ى 
يث نص  ح   ك،لهلقة بحماية المست المتع  وانينض القبع  الحق في  على هذا  حيث نصسي  فرن لا

ا ق  L312 (3)-81لمادة  في  ا   الاستهلاك  انون من  اة  والمتعلقر  كذلسالف  حيث    نامئت لابعقد 

 
 . 94ص ، جع سابقمر  ،وقالعد ي ف  كلهستلماو حل نيو قانلا تنظيمال، روعم وأحمد أبفى مصط -1
الخيا  أثر)،  يد شن  فيوس -2 ف همستر  في  رجو لا  يلك  ععاق لتاع  ،  ن انو القعة و يالشر لة  جم،  (قدلعاام  ر با  ةظحل   يددحت  ألد 
 . 261ص  ، 2010 ةليويج، 43عدد ال، 2د لجمال، دةمتحال ت العربيةار ماالاة امع، جون قانلا ةيكل

3-Article L312-18 " L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. 

Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. 

La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions= 



   دإ  ـقْ الع   نإ ع   لإ و د  الع  ي فإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  ي عإ و الم وْض   ار  ط  لإإ ا ل والأ بالبا

 

30 
 

بالإبقاء   الم قرض  المقترض    تاريخ  من ا  يوم  15على    لتق ولمدة لا    عرضهعلى  ألزم  تسلم 
 .له سالهر ا أو  وع القرضشر لم

ــتهلك فــــــي التفالتــــــي نصــــــت علــــــى حــــــق عات العربيــــــة لتشــــــري ومــــــن ا ــانون المســــ كيــــــر قــــ
 77 ادةالمــ ـــــ ، فـــــــيقــــــرضلعقـــــــد اال فـــــــي مجــ ــــ، رف الــــــذكســـــــالربــــــي ك المغلمســـــــتهلا يــــــةامح 

ــبق : "أنــــــه ىعلـ ـــــ تنصـ ـــــ حيــــــث ــة قـ ـــــ يجــــــب أن يســــ ــي يهـ ـــــرض منصــــــوص علكــــــل عمليــــ ا فــــ
ــب عــــــرض م 74 ةادلمـ ـــــا ــن الم للقــــــرضق ســــ ــة تمكــــ ــيم طبي  ضر قتـ ـــــبكيفيــــ ــن تقيــــ ــةمــــ ــدى  عــــ ومــــ

ــاالالالتــــزام  المقــــرض يلــــزم  كور...مــــذال دوط تنفيــــذ العق ــــن يتعهــــد بــــه وشــــر لي الــــذي يمكــــن أمــ
ــليم ال ــد تســ ــبق بالإعنــ ــاء عل ــــعــــرض المســ ــرو ال ىبقــ ــوارد طشــ ــه خ ــــ ةالــ ــل ةدم ــــلال فيــ ــن  لا تقــ عــ

 ".ضسليمه للمقتر م من تاريخ ت سبعة أيا

المرسوم   من  4دة ماالتفكير في ال يف د نص على حق المستهلكقف ري مشرع الجزائ لا أما
يح   306-06  :رقم  لتنفيذيا الأساالذي  العناصر  د  اللة  ي سد  الأعوان  لمبرمعقود  بين  ة 

ي تنص على أنه: " يتعين على  تلاو ،  (1)عسفيةتي تعتبر  التود  بنكين والاديين والمستهلالاقتص
الاقتصادي  الع بكسلما  إعلام ون  بالشر   وسائلالل  تهلكين  والخاصة  ع لا  وطالملائمة  ع  لبي امة 

العقد وإبرا  مة الخدمات ومنحهالسلع و/أو تأدي  ال  من خلال   ، "هممدة كافية لفحص  نص  هذا 
،  إبرامهالعقد قبل    صحفل  ركي ة للتفلستهلك مهالمنح  بمي  المهن ألزم  الجزائري  نقول أن المشرع  

 لقانون. ا هي لع صنقا لما ب ط   يةتعسف عدم وجود شروطوالتأكد من 

 ل المشـــــــــرع الفرنســـــــــيالمـــــــــدة كمـــــــــا فعــــ ـــــ هـــــــــذه ددحــــ ـــــي جزائـــــــــري لـــــــــم لا رعإلا أن المشــــ ـــــ
 مــــدة بــــينهــــذه ال فــــا حــــولالــــذي قــــد يثيــــر خلامــــر الأ، "ةي ــــفكا مــــدة"بــــذكر  واكتفــــىغربــــي، والم

عــــدم يــــودي حســــب مــــا يخــــدم مصــــالحه، وقــــد  اه ــــن م كــــلافســــرها ي ، حيــــث نــــيلمهوا لكالمســــته

 
=pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi", Modifié par 

Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12 

د ايح  ،0602  برتمسب  01ي  ف  رخمؤ   603-60  :ميذي رقفنلمرسوم التا   -1 ن  ا عو لأا  نيرمة ببلعقود الملة  ياسسناصر الأعلد 
 . 2006 برمسبت 11 الصادرة بتاريخ ،56العدد  مية،س ر لا ةديجر ال ،يةفتعس تبرعت لتيا  دلبنو وا ينستهلكالميين و لاقتصادا
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ــذهت  ــد هـــ ــد حديـــ ــت  ىإل ـــــة المـــ ــدم اســـ ــق الم رار قعـــ ــياع حـــ ــاملات وضـــ ــنق ـــــاتعالمعـــ ــان مـــ  دين، وكـــ
ــرعالأ ــى المشـــــ ــدر علـــــ ــذا جـــــ ــد هـــــ ــالجزائـــــــري تحديـــــ ــكل قـــــ ــدة بشـــــ  يرفســ ـــــت لل و دعلا يــ ـــــطع ه المـــــ
 .لي و والتأ

 ة الرؤي خيار حو عن وق العدحو تمييز   -ثانيا

يعة فقهاء الشر   رفوي ع  ،الإسلاميةأحكام الشريعة    يف  نكاة  رؤي ال  ر لخيارهو ظ  لو أ  إن
يمضيه    أوأن يفسخ العقد    تري للعاقد المش  هاتضبأنه: " حق يثبت بمق   ية رؤ الخيار    ية مسلالاا

، فسبب هذا (1)وقت لا يتغير فيه"و قبله ب تعاقد، ألا  ديكن رآه عن   محل العقد إذا لمعند رؤية  
هذا   وقد ثبت   ،يارهأو قبله، فإذا كان قد رآه سقط خ   دقاتعالين  د حل العقمح   ؤية م ر عد  الخيار

 .(2) لعقدي اة لاشتراطه فج اح   م الشرع من غيرن به بحكلي ائ خيار عند القال

الغرب م امعظأن  إلى    ارةشالإوتجدر   العربي   ة ي لتشريعات سواء كانت  تنظم أو  لم  حق    ة 
مثل  ،  هذا الحق  قرتأ  تيلا  يةالعرب  التشريعات  عضب  كناأن ه لا  ، إخيار الرؤيةالمستهلك في  

المادة    ني اليم   المشرع المداقالن  م  238في  "  أن  على  (3) يليمنا  ني نون  ا:  ة هو  ي ؤ لر خيار 
العقدام  في  لحقا المعقو   أو فسخه  ضاء  المعاوضة  د عليه في  بعد رؤية  ة وهي  ي لاالمعقود 

، كما  "خسفلا  مللا تحت قود التي  العفي    يثبتولا  ن والصلح بمال  ازة وقسمة الأعياراء والاج الش
ى  من اشتر   -1  بأنه: "  (4)اقيعر الالمدني    ن و ان لقمن ا  517المادة    فيه المشرع العراقي  عرف

 
ــا ،درانينــــــين بــــــلعو ابــــــأ اندر بــــــ -1 ، يــــــروتب ،يــــــةلعربا ةنهضــــــلادار  ،دو ة والعقــــــكيــــــللمريــــــة اظون يمالاســــــلا هيخ اليقــــــر تــــ
  .532 ص ،اننلب
  5981  ،2ط ،  4  زءجال  ، ريةو س  ،قدمش،  الفكرر  ، دا(دعقو لوا   ةيالفقه  ةير ظنال)  هوأدلت  يم الإسلا ه  يقال  ،لية الزحيب  و   -2

   .267ص 
،  ةالرسمي  ة ، الجريدنيدلمنون ا القا   أن بش،  2020  أبريل   10  رخ في مؤ   ، 2002ة  نلس(  14)   : مرق  نون قاالبجمهوري  قرار    -3
 . 2002 أبريل 10 الصادرة بتاريخ  ،1/ 7د دعلا
د  دالع  ،يةقعرالا   عائقو لا،  قيلعراا  دنيالمانون  القب  لقعيت  ،1951  رسبتمب  80مؤرخ في    ،1519  نة ( لس40)  :رقم   ون قان  -4

 . 1951 رسبتمب 08 الصادرة بتاريخ ،3015
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  ئع فيمابالل  ء فسخ البيع، ولا خياروإن شاه، فان شاء قبله  خيار حين يرا له الكان    هئ ا لم ير ي ش
س أو  لمال  أو ر  بالنظ  زياهيء ومالشئص  اى خصف علة الوقو بالرؤي   والمراد  -2  لم يره.باعه و 

 .الشم أو السمع أو المذاق"

تقد خيار  وللقا  يمكن  ممما  المستهلكؤية  لر ا  أن  يملكه  من  ن ك يم  حق   عن  التراجعه 
العام   النظام  أنه من  أي،  هيمنحه إيا  دعقفي ال  ط أو بندلإيراد شر الحاجة  ، وذلك دون  عقدال

العقد موافقا لما    لحم   نكاسواء    ، للمستهلك  بتثا  حق هو  طه و اسقافاق على  ت الافلا يمكن  
  لا إ  ،د من وقت رؤية محل العق  كهلست للم  ر الرؤيةياخ   ثبت، وين كذلكيك  وصف به، أو لم

د، أو  اقعتلاعند ء محل العقد در رأى الشية إذا كان قالرؤي خيار يسقط حقه في لك أن المسته
عقد،  لا  لمحة  لى رؤي ية معلق علرؤ ر ايالك في خ حق المستهأن    يأوقت لا يتغير فيه،  قبله ب 

ا عن  الرجوع  يمكنه  لا  المبرم  بحيث  رؤ عب لعقد  المعقا  يةد  خيار  ،  ليهع  ود لشيء  فإن  لذلك 
  ذا وه  قة لإبرام العقد، حماية الساب بل يوفر ال  ، حوالستهلك في كل الأ لم ة للا يوفر حماي   ةؤي الر 

ا  م  ل وهذاالأحوا  كل ي  فقد  لعجع عن ايمكنه من التراإقرار حق خاص بالمستهلك  د  ما يؤك
ت حق  فأقر ،  لكية المستهاحمب  تعلقةوخاصة تلك المعليه جل التشريعات في قوانينها    تصن 

 . ل عن العقدو دلعالمستهلك في ا

ــار الرؤي ـــــ ابهيتش ـــــ ــق خيـــ ــدول  ةحـــ ــق العـــ ــدةفـــــي وحـــ ــاط عـــ ــزو و ج ـــــي لا حيـــــث ، نقـــ  لز النـــ
ــة ار الخي ــــ نع ــــ ــم الش ــــرؤيــ ــت بحكــ ــه ثابــ ــه، عر لكونــ ــن أنــ ــلا عــ ــل رؤ  قبــــلت لا يثب ــــ فضــ ــة محــ يــ
ــد وي ال ــبتر عقــ ــك ع ــــ نع ــــ تــ ــد دذلــ ــا بالعقــ ــحة إعــــلان الرضــ ــل رؤي ــــم صــ ــراحة قبــ ــهة مح صــ ، (1)لــ

ــذلك ال ــاكــ ــلا بالل حــ ــدول فــ ــق العــ ــبة لحــ ــازل عن ــــ نك ــــيمنســ ــام اله كو التنــ ــن النظــ ــه مــ ــانــ ــا م عــ كمــ
 .سابقا ذكره  تقدم

 
، ةريسكندلإا،  فر المعا  ةأمنش،  (انون قواليعة  ر لشبين ا  رنةامقدراسة  )  لكللمستهقدية  لعية ااحمال  ،يقبالا د  عبمد  حعمر م  -1

 .  844 ص  ،2004مصر، 



   دإ  ـقْ الع   نإ ع   لإ و د  الع  ي فإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  ي عإ و الم وْض   ار  ط  لإإ ا ل والأ بالبا

 

33 
 

الحمايةأما من حيث   الرؤية  اي خ، فمحل  إلى  ر  ايهدف  للعاقداحترام الإرادة    ، لضمنية 
العق  في  فالمشتري  الار شب م  يهعندما  ،  بيع د  إلى  إرادته  تنصرف  حصول على  ء شيء معين 

  فمن حقه نقض رغباته  ع  شب لا ي   هجدثم و   تهؤي تراه دون ر ، فإذا اشنهذه ت محددة في  افصموا
يتف (1)دالعق ما  وهذا  الحم،  ذات  مع  اق  يقررهاية  العقد  وخاول  العد  قح   التي  تنفيذ  عند  صة 
 برم عن بعد. الم

وحاي خ  حق فإن    كلكذ الرؤية  العدر  مؤقتانكر ت شي   ولق  حقان  كونهما  في  حيث    ، ان 
م  زم   امارستهميجب  مهلة  ينقحددةمة  ني خلال  حيث  خياض،  الرؤية  ي  رؤي ر ج بمر  مح د  ل  ة 

 دة المحددة قانونا. فينقضي بمرور الم، أما حق العدول دالعق

ــا ت  ــم مــ ــه مــــن أ مدق ــــرغــ ــابهت الجــ ــق  شــ ــين حــ ــار الر بــ ــة و خيــ ــق الؤيــ ــدول إلاحــ ــا أن عــ ك هنــ
ــهأ ــتلاف وجــــ ــانقــــــض  حيــــــثن مـ ـــــ كذلـ ـــــن ا ويكمـ ـــــبينهمـ ـــــ اخــــ ــد أو امضــــ ــار فحــــــق خ  ئهالعقــــ يــــ
ــه العقــــد ق نقــــضح ــــ لكطــــي للمســــتهيع يــــةرؤ ال ــه لعــــدم تمكنــ ــد  يــــةرؤ  نم ــــ أو اتمامــ محــــل العقــ

أى ر  اءســــــو  ة محــــــددةمهلـ ـــــلمســــــتهلك خــــــلال بــــــت لو يث حــــــق العــــــدول فهـ ـــــلتعاقــــــد، أمــــــا وقــــــت ا
ار ثبــــــت حــــــق خيـ ـــــفي  لحــــــقن امـ ـــــتفيد لمسـ ـــــث امــــــن حيـ ـــــلك وكــــــذ، (2)قــــــد أو لــــــم يــــــرهل العمحـ ـــــ
ــن ص ـــــ لك ـــــلة ؤي ـــــالر  ــتري بغـــــض النظـــــر عـــ ــه كمشـــ ــتهمتصـــــرف لـــ ــان أم مه الك  فته مســـ  ا،ني ـــــكـــ

كمــــــــا أن حــــــــق  ،(3)هصــــــــرا دون غيــــــــر ح  لكهت مســـ ـــــللين لا يثبــــــــت حــــــــق العــــــــدول إلا فــــــــي حـــ ـــــ
والخــــدمات بينمــــا حــــق  ععلــــى الســــل ةدر العقــــد يشــــمل العقــــود الــــوال عــــن العــــدو لمســــتهلك فــــي ا

موضــــــوع العقــــــد ان كـ ـــــو  ،هاات ينــــــة بــــــذى عقــــــود مععلـ ـــــ يــــــردن أ ثبوتــــــهط ليشــــــتر الرؤيــــــة خيــــــار 
 المــــــادة يالمشــــــرع اليمنــــــي فـ ـــــ بهــــــا أخـــــذ امـ ـــــك ،جــــــاتلمنتو او  لعوســــــة كالسـ ـــــأشـــــياء ماديــــــة ملم

 .سالفة الذكري  ن دانون المالقن  م  238

 
   . 844ص  ،سابقالجع مر لا  بد الباقي،عمر محمد ع -1
 . 37 ، صقساب مرجع، ي و ماشح ملسا يمكر  -2
 . 727 صبق،  سا عرج، مدينشيوسف  -3
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 العقد لإبرام لاحقة لا لة المرح يفعما يشابهه لعدوق ا حو تمييز : الثاني اليرع 

ن في  سوف  الممنو سائ الو ض  بعلفرع  اهذا  تناول  للمتل  العقد  دعب  قدعاحة  والتي  إبرام   ،
ز  إلى  وعلااو تؤدي  العدو بح  اهت قله،  بعو   ،ل ق  البيوعمنها  من  الخاصة  الصور    ما   و أ ،  ض 

 أسباب زوال العقد. ، وكذا ة للتراضياصلفقه بالصور الخ ميه بعض ايس

 بعض صور البيوع عن   العدوق حو  زيتمي -أولا

بالعربون وكذا البيع    عي ب الك  ،ل و دعلا  يف   كلهتسملا  قح  ع م  هب اشت ي  امالعقود    نم يوجد  
 لنقطة. هذه ا فيه نتطرق إلي  وفس بة وهو مابشرط التجر 

 عربون باليع بل ا تمييز حو العدوق عن -1

  فعه أحد يد،  يي شيء مثللغ من النقود أو أب م : "  على أنهبون  العر ف الفقهاء  عر   لقد
انعالمتعا وقت  للآخر  إقدين  العقد،  كلتمكي   ماقاد  م ن  عن  نهمل  العدول  من  وإما    ،دعقالا 

 .(1)"انعقاد العقدللدلالة على 

عدول عن  ية فهي الثانال  امأ  د العقد وضمان تنفيذه،ى هو تأكي لو الأ: فدلالتان ن  بو وللعر 
لة  لقوانين اللاتينية بالدلااا عملت  نمبي  الدلالة الأولى،الجرمانية، ب د أخذت القوانين  وقالعقد،  
منه، في   336في المادة  ضمان تنفيذ العقد  مو فهمب الألماني   المدني  ن انو القخذ د أفق الثانية،

القانون ع   ينح  اللما  مل  ال  بمفهومفرنسي  دني  أما    1590المادة  في    دعقالعدول عن  منه، 
أخذ   وانينالق فقد  بالمالعربية  أغلبها  اللاتيني فت  اللقكا  ،هوم  الانون  في  مدني  المادة مصري 

،  أخذ بالمعنى الجرماني   رخ الآ ا  ر أن بعضه...، غي ني مد   107مادة    نيردمنه، والأ  103
 .(2)مدني تونسي  303والمادة ، منه 882 دةبي في الماغر لما المدني  القانون ك

 
 . 142، ص 2201، ئراجز ال، للنشر المطبعية ن نو ية للفالوطنة  مؤسسلا (،دعقلل  ةمعاالية ر النظ) الالتزامات  ،لالييفي ل ع -1
ف   ة ريظن،  يبالعر   اجالحب  -2 االمون  نالقاي  العقد  او دي(،  قارنةم  ةاسر د)  ئري زاجلدني  ا ةمعيالجات  ا عبو طلمان  ر،  ئلجزا، 

 . 182ص   ،2015
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الم  اأم الجزائري القانون  علفقد    دني  انص  المضافة   72  المادةي  ف  ون لعرب ى  مكرر 
رقمن اقلبا في  ا  10-05  :ون  "    20/06/2005لمؤرخ  و و عرب ال  نح يم  -1بأنه:    إبرام قت  ن 

تفاق  ضى الاق  ذاها، إلا إي علق  دة المتفين الحق في العدول عنه خلال المدقاعمت الالعقد من  
  ، ولوومثلهن قبضه رده  وإذا عدل م  -3  ده.عربون فقال  فعد  نمل  فإذا عد  -2  بخلاف ذلك.

العدول أي المادة نقول أن النص هذ  ، وطبقار"ضر   لم يترتب عن  أخذ    ئري لمشرع الجزاه 
للعدول    ن و ب عر ال، أي أن  لاتينيال  مفهو بالم ثبوت  ي ف ، فهو ي الاختياري وسيلة  العدول    ارخي د 
معناه    لك"، قد يحمل في ذ  ف تفاق بخلاالا ى  ضقا  ن لفظ "إلا إذ، وإن كالمتعاقدينا  من ل  لك

 . ذ العقد ضمان تنفي 

حال  كل  اوعلى  فإن  اوفقا  ون  ب ر عل،  الذكرالسالف  مكرر   72لمادة  لنص  لة  وسي هو    ة 
مح  ست   لاباراتها  م العقد وتمامه، فإن صياغتها وع ار ب إى  علعقد وليس علامة  ال  عن  عدوللل

 .(1)االدلالتين مع ية ج ادو باز فين معا، بمعنى أنها لا تسمح صو لا بدلالة

  سان خلال حيث يمار   نات مؤقمن حيث كونهما  عدول  حق البون بالبيع بالعر وقد يتشابه  
ا إذا  معينة،  اعتبر  مدة  باالعنتهت  يرتب اهونا  ت  قد  لا  كما  بوجود    قا قح ت اسط  ئي ا،  العربون 

  ، ي قد يلحقه من عدول المشتر ر الذي  ضر ال  نعتعويضا    حق تيسلا  بائع  ، حيث أن الضرر
يلمستهلك  ل  بةبالنسالحال    كلذك العدمارس  فهو  في  تعويحقه  دون  تقدم  ول  كما  ذكره ض 

باا أن في  مك   ،سابقا الحق  البيع  يمنح  ير  ظ ن   المنفردة  دةار لإبا قد  لعا  فسخ ب ى  شتر للملعربون 
العدو   مهقي   دهفق في  الحال  كذلك  فهو العربون،  الق  لحا  مستهلكال  حمن ي   ل  إنهاء  قد  عفي 

 بالإرادة المنفردة.

التشابه  ر لاب  من  بالعغم  البيع  العدو ربو بين  وحق  إلان  ه   ل  اختلاف  أن  أجه  عدة  ناك 
ره، أما  م ذكتقدما  العام ك   م االنظ  لعدول من حق المستهلك في اكون أن    ي فوتتمثل    امه بين 
كما يختلفان    ، هات لفخاعلى م   تفاق لا ا  جوزي   فهو منظم بموجب قواعد مكملةبون  ر علاب   يعالب 

 
   . 183 ص ،سابقالمرجع لا ،زائري جلدني االمون نالقاي العقد ف  ةرينظبالحاج العربي،  -1
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ه في  هلك من جراء تسرعحماية المست   ول هو العد حق إقرار  ن م رضمن حيث الغرض، فالغ
ضمان    ماإ  همن   ن فالغرضاقدية، أما العربو قة التعفي العلا  في عضلتعاقد وكونه الطرف الا
انفي ت  اللعقد  ذ  يكون  العربون   العدول  هن م  ضغر أو  دفع  من  عدل  عدإو   فقده  فإذا  من ذا  ل 
القول  ا  ن ه  نوم  رده ومثله،  هضب ق اليمكن    دائما ون  يك  العدولمن حق    المستفيد  فطر أن 

   .قدين د المتعاح أ  ن طرف المستفيد من العربون يكو تهلك أما الالمس

 ة لتجرباب البيع  تمييز حو العدوق عن -2

بات البا  يفالأصل   يكون  أن  المشتر ذلي  دؤ ي و   يع  استلام  على  يترتب  أنه  للشك    يء ي 
عليه  ب   مهإلزاع  مبي لا المتفق  الثمن  العأداء  أطرااو   قدواستقرار  بعض    ،فهستقلال  في  أنه  إلا 
ة المشتري في تجربة  أحقي ى  عل  تفاقلا ا  ع، يجيز المشر عة الشيء المبيعحالات وبسبب طبيلا

 .(1) فترةالمبيع ل

ني  دلما قانون من ال  355ط التجربة في المادة شر ب  ع ي ب اللجزائري على ع امشر ال وقد نص 
الذكرسا،  ري زائ الج  التجر بأ  لف  بشرط  البيع  في   " يجو نه:  يقللز  بة  أن  امشتري  أو  لمبي بل  ع 

أن يمكيرفضه وع البائع  المش  نه منلى  فإذا رفض  ي  ي ر ت التجربة  يعلن  جب عليه  المبيع  أن 
ا الم  الرفض في فإن  ق علمتفدة  اتفاق عل  يكنلم  ليها  يعينها  ففة  دملا  ىهناك  ي مدة معقولة 

انقضت  إذف  ،عالبائ  تمكنه  المدة  ه هذا  مع  المشتري  ا   وسكت  تجربة  سكوته  ب تاع لمبيع  من  ر 
 لا. قبو 

  لاتفاق أو تبين من ا اذوقوفا على شرط القبول إلا إمرط التجربة بيعا يعتبر البيع على ش
 .فاسخ"لى شرط معلق ع عالظروف أن البي 

  يشترط   ادمعن   عادة  يكون   التجربة  شرط  على  يعب لا  ن أ  النص  هذا  خلال  من   ضحيت 
  من   وثقست وي   منه  المقصود  ضر غلل  هحيت صلا  ليتبين  المبيع  يجرب  أن  البائع  على  ي ر ت مشال

 
 . 56ص  ق،برجع سام ،وقلعدا ي ف  كلهستلماو حل نيو قانلا تنظيمالأبو عمرو، د أحم ىفطصم -1
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  ،ذلك   من  للاستيثاق  كافيا  للمبيع  ةي ؤ ر  ـال  ردــج م   ون يك   ولا  يطلبه،  ذي ـلا  يءالش  هو   عالمبي   أن
  يستخلص من طبيعة المبيع أو،  يان م ضن  يكو ا، ولكنه قد  ريح ة صرط التجرب شيكون    كثر ماأو 
 .(1) ملظروف التعان  م

  لا يحول   التشابها  هذوانب، إلا أن  ج لا  في بعض البيع بالتجربة مع حق العدول  يتشابه  
 وهرية بينهما. من وجود فوارق ج 

ب التق  هاء قفلابعض  حاول  وقد   بالتجر ريب  البيع  العدتهلالمسحق    بينو ،  بةين  ول  ك في 
للقب لا  أن  باعتبارالعقد،  عن   النهائي  يصدر  ول  لا  تجربة    إلامشتري  فترة ي بمالبعد  وأن  ع، 

دول  لعقد في حالة العإلى أن اذا الفقه  وينتهي ه  تجربة، للة  ون فتر لا أن تكالعدول لا تعدوا إ
قبل    بيعللمي  تر ول المشب شرط واقف، وهو قمعلق على  ، هو عقد  ةب ر حالة البيع بالتج  كما في

 . (2)لتجربةفترة ااء نقضا

، إذا يظل  هماتطابق عني  ي عدول لا  لا  حقبالتجربة و ع  بي لة الفقهاء التقريب بين الاو مح   نإ
 : ةحي عديدنوا  ، فيتقلاليتهواس هالهما مج لكل من

فإحيث    فمن االغرض  اللبي ن  بركن  يتعلق  بالتجربة  ال  لح م ع  فح فيجري  ص  مشتري 
المخ ستع للاملاءمته    ىمن مد  والتأكد  مبيع وتجربته ال والغرض  أن    في ،  هل  صصمال  حين 

ه  رت وذلك لنقص خب ا لدى المستهلك لحمايته  ضر لا  صب على ركنيند  حق العدول عن العق
 . (3) هفت ومعر 

 
ء  ياحار  اد(،  ةيضامقوالع  ة، البيملكيى الع علتق  ي لتود اقعال)  نيدنون الماقط في شرح اليسلو ا  ،ري هو سناللرزاق  د اعب -1
 . 130  ص،  رشن نةن سو د ،نانلب ت،و ، بير رابعالجزء ال، ربيعلث اار لتا
 . 42ص  سابق،، مرجع وي حشما لماس كريم -2
ة  يكل،  يةساسيلاو   ةلقانونيا  العلوممجلة    ،(يونكتر لالإ د  ن العقق علعدوفي اك  ستهلمال  وح)،  بو تب  يبحر راء  زهالفاطمة    -3
 . 597، ص 2019 ديسمبر  ،03د دعال ، 01 د جللما ،يدالوا   عةمجا، ةسيم السيالعلو واق لحقو ا
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ناحي  من  بالتج  القانوني  الأساس ة  أما  البيع  افإن  أساسه  يجد  اربة  في  ون  ن اقللقانوني 
العدو فتهخالعلى م   فاقالات اف  لأطر ز لو يج   ومنظم بقواعد مكملة  ، ين المد د  ج يفل  ا، أما حق 
  وز الاتفاق على مخالفتها لأنهارة لا يج مآ  عدقوا   م موجبنظوم،  الاستهلاكنين  اسه في قواأس

 العام.  مانظمن ال

النطاقح  منوأما   اف  يث  العدو لمست حق  في  العقد  هلك  عن  ال  أوسعل  من   عي ب نطاقا 
  ، ضاق اقبة من خبير أومر  دون للمستهلك ه تقدير ا يترك ضا اراديا مح ، حيث يمثل حقبالتجربة 

الب ين ب  في  للمشتري  يجوز  إلاب   يعما لا  أو رفضهو ب ق  التجربة  العقد  أن ل  القضاء  ويستطيع   ،
مدير  الملاى  اقب  رفض  في  للتعسف  يحق  بل  نتيجة  إثب   بائع بيع  أن  كانتات    التجربة 

يطلق عليه البيع ف  ر في عقدو صح موهو    ،(1) مرضية لذا  ب   قط  الت البيع  أماجربةشرط    حق   ، 
أو ا فهو  م لعدول  التأمين  ذإ  ،لاجاسع  عقود  عن ي لعلتوا  لاكيسته لاا  والقرض  ، يشمل    م 

 بعد...كما رأينا سابقا. 

المقررةيح ن  لفان موكذلك يخت  المدة  فالمدة ا  ث  العلكيهما،  ول محددة  دلمقررة في حق 
 هي   عقدال  أطراف  فإرادة   التجربةب ، أما في البيع  الأطراف  قلاتفاكة  و ر ت مبنص القانون وغير  

 . بة ر ج ت الدة مد  التي تحد

 دعقزواق الاب بسأ عنالعدوق حو تمييز   -ثانيا

بعض   مع  العدول  حق  القانو الأنظميتشابه  كار  اث أ  فينية  ة  العقد  لبطلان  زوال 
 دة المنفردة.هاء العقد بالإراوإن  والفسخ

 

 

 
القانكحلأا  ،ةسمير   بةو ز   -1 الحلدثة  تحسالمونية  ام    وق حقال  ةكلي  ،ون قانلا  ي ف  اه كتور د  ةحطرو أ،  عاقدتالم  كمستهلماية 
 .  74ص ، 2016، وزو ي ز تي عةجام ،يةلسياسام  و العلو 
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 لإرادت المنيردتلعقد بارنهاء ا  نع  قحو العدوتمييز  -1

  طرفين منفردا إنهاء العقد،الد  ح لأ   زو دين فإنه لا يج عاقلمتد شريعة اة العقاعدلق  قاطب 
أن قاعوال ب و يجه  دة  العقد  انحلال  أنه  إرادة طرفيهز  ب و جي   استثناء  ، غير  العقد  انهاء  دة إراز 

بنص    هدفنج العقد،    يف  طذلك أو طبقا لشر انون يجيز  لقا  كان هناك نص فيمنفردة إذا  
رض قيام الثقة  ت فيف   ،ري مدني جزائ   588ة  ماد وال  586  مادةالة الالوكعقد  في    القانون مثلا
الوكيل   فإذكل والمو بين  الثقة    تلزا ا  ،  يسمح لأيهذه  أن  الواجب  من  الع  كان    قد طرفي 

منه    ة ي احد المتعاقدين دون الآخر حملأ   نون حق الإنهاءا قد يعطي القاكم  نهائه بإرادته،إب 
هالمتعاق  لهذا ومن  الد،  فيا  حقت  حالاذه  ال  لمعير  مدتهية  عار انهاء  انتهاء    يفا  قبل 
 . (1)منه 547زائري في المادة لج ا ني ون المد القان ت معينة، وهو ما نص عليه لاحا

يتشا الوقد  حق  العقد    ل دو عبه  إنهاء  يمكن    النظامينكون  في    المنفردة  بالإرادةمع 
العقد  إن  ت ، ودفردةن ملا  ةبالإرادهاء  إرادةون  ة  الحاج دون  خر، و د الآتعاقالم  وقف ذلك على 
 للعدول. ب ومبررات باأس م ي د قت إقامة دعوى أو  لىإ

يؤدي  ة  در نفرادة الم، ففي الإنهاء بالإبينهما  اختلاف ك أجه  ناه  أن إلا  ذا  ن هم  بالرغم
،  ءل الإنهاب ق  تالمساس بالآثار التي ترتبون  لنسبة للمستقبل دة بالرابطة العقدي إلى حل ا

ع  العدول  أن  حين  الفي  ما  العقد  يزيلعقد  ن  ب  ستقبلاوم  ضيابرمته  حصل  م راإب   عدإن 
طبيعة  ل  نتيجة آثاره، كما أن الإنهاء يكون إما  ن  م  ا لعقد أي  رتب ايكون قبل أن ي العقد، وهو  

  عطرفين كما في الرجو ن لأحد اله القانو ؤ  شإ نْ لحق ي  ة  كالة، وإما نتيج كما في عقد الو   دقلعا

 
)دراسة مقارنة في القوانين العربية(، دار الهدى، عين مليلة،    يشرح القانون المدن  لواضح فيا،  ديعالس  ي ر بصد  حمم  -1

 . 300 ، ص2012الجزائر، 
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العا  أم،  الهبة  نع عن  ي العدول  فلا  اقد  بنص  إلا  فيتقرر  ولصالح ود  عق   لقانون  معينة 
 . (1)كهلت مسال

 خ يس وال لبطلانا عنحو العدوق تمييز  -2

ى ودة إلأي الع  ثر رجعيأب   قدى زوال العإل  مستهلك لحقه في العدول يؤديرسة الإن مما
عن العقد وإنما    لالعدو   حق  ىلعهذا الوضع لا يقتصر    غير أن  قبل إبرام العقد،مرحلة ما  
 سخ. لفا يةر نظنظرية البطلان و د ك لعقى لزوال ايات متعددة أخر هناك نظر 

الجز ف هو  ي البطلان  الذي  العقد،    تخلف  ىلعب  ترتاء  أركان  من  ، ضاالر   كانعدامركن 
 . (2)ملهاختلا  و أ ،ب سب المحل وال

العد حق  مويتشابه  البطلان  مع  المترتبة    نول  النتيجة  او   ايهمعل حيث  زوال  لعقد  هي 
له، كممنتهيا و يجعلانه  حيث   أنه لا  لا وجود  تعاقد لما  لحالصأو تعويض  ب أي حق  ت يتر ا 

المحددة    سقوطة الالبطلان، كما تسري عليهما مهلتقرير    وأ  دولالعسة حق  د ممار الآخر عن 
 .(3)ناو ن قا

اإلا العقيختلف عن ح   لبطلان أن  العدول عن   في  العقدأن    عدة أوجه، كون د في  ق 
ن  لاط لب لمستهلك، في حين اادة  بإرايزول  أنه    آثار إلا   تبت عنه ر ت منعقدا، و ل يكون  ق العدو ح 
كل    سك به تلقان من حيث أن البطلان يتمكما يخ   ،رهآثاث وجوده و ون العقد باطلا من حي يك

 
فيللمستهل  يةدنمال   يةماحلا  ،عبد  دامح  قوفم  -1  ، يةوقلحقا  زينورات  نش(، منةر قامة  اس)در   ةنيو تر كللإ ا  رتود التجاعق  ك 

 . 223 ص ، 2011 ن،بنايروت، لبلى، و ة الأالطبع
 . 352 ص ،جع سابقمر  ،عديلسري اد صبممح -2
البيع،  ينةميو  وحح  -3 الإلكترو قد  دكتورا ح رو طأ  ، (ارنةمق  ةاس ر د)  ينع  كن نو االقفي    ه ة  الحقو لي،  جاق ة  ،  ئرجزالاعة  م، 

 . 157  ص ،2012
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العما يتقرر  ن يب  ،ي مصلحةذ ا  سواه، كماللمستهلك دون  دول  حق  بالمصلحة  لبطلان  يتصل 
 . (1) خاصةل بالمصلحة اللعدو حق ايتصل    ني العامة في ح

ط  أو شرط من شرو   العقد   انركأ  ن م  كنقانون لتخلف ر ال  رضهن جزاء يف بطلاللأن    كما
ونه  يته كامح   تعزيزمن أجل    منحه القانون لصالح المستهلكي حق    ول فهودعالما  صحته، أ
 عقد. في ال الضعيفالطرف 

عقد عن ال  المستهلك  دليعإما أن    ةئ حق العدول غير قابل للتجز   ون كما يختلفان في ك
يمضي  امتم أو  ب بالعا  أما  امل الكشكله  قد  البطلا،  يمكا  رضلغو ن  في  المعاملات  ن  ستقرار 

إنقالبط   لم شي   أن  استثناء حالة  في  كما  العقد  من  جزء  و لان  العقد  يخص  ي ف ك  كذلاص  ما 
 . (2)عقدويل التح 

نظامين  ب بين الن التقار إف  يالبطلان النسب   ق أما في حالةللبطلان المطلبة  هذا بالنس
د لعيب أصاب إرادة أح ة  يج نتن  كولئم منت  لآثاره  قا  عقد للإبطال    فالعقد القابل   ،دو أكثر يب 

أو الك  دينالمتعاق أ  غلط  الاستغلالالتدليس  أو  الاكراه  الأهل  و  نقص  تقرر    ،يةأو  لمن  فإنه 
لان  البطول و لعدا  حق  التشابه بينحددة، وهنا يظهر  ينقضه خلال مدة من  لبطلان لصالحه أا

إذ كليه   النسبي  لأحد  ما  في  خالمتعاقدي يثبت   االا  يارن  في  أ   بقاءلإواد  قلعستمرار  و  عليه 
 .(3)وازالته إعدامه

في أنهما  ر  غي  للإب   يختلفان  القابل  العقد  عندمكون  يكون  إرادةكتا  طال    أحد  ون 
و معيبة  عاقدينمت ال علىيتع ،  ا  ين  العقد  لمصلحةصاحب  إبطال  دعوى    ة،المحكم  امأم  رفع 

أسباب وم للعقدب  طلبررات  مبينا  العقد  دو العحق  في حين    ، إبطاله  ا رضه  في   ون يك ل عن 

 
 . 797ص بق، ساع جمر  ،ونيلكتر الإ د لعقن اع قدولعفي اك ستهلمال وح ، تبوبي بحر  هراءز المة طفا -1
 .ا، الصفحة نفسههجع نفسمر ال -2
 . 220 ص ،ع سابقمرج، عبدحماد  قفو م -3
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ولا صحيحا  أي  المستهلك  المستهلك قضائي    ءراإج   يتطلب  قبل  تقديم  ،  من    ابأسب وبدون 
 . هلو دعلومبررات 

  م قي ، في أن يطلب متى لم  انبين لج ل  ي العقد الملزمحق كل متعاقد ف: "أما الفسخ فهو 
ب   المتعاقد الت الآخر  العقدي زامه حل  تنفيذ  وزوال  الرابطة  فيت   بأثر  رهاآثاة،  ن  م   ص خلرجعي، 

 .(1)"عليه  التي فرضتها الالتزامات

  ه امإبر   حلة ما قبلر م  ىلإ  طرفي العقد  انيعيد  كونهمالفسخ في  العدول مع اه حق  ب اشت ي و 
  ودون حاجة   م العقدعد إبراب   ما  ادة المنفردة وخلال مرحلةلإر با  أنهما يمارسانوبأثر رجعي، و 

حكم  في  قضائي    إلى  اقاتفلااالفسخ  كما  حق  من  كلا  وأن  بنص  الو   ولدلعي  مقرر  فسخ 
 .القانون 

أوج أ اما  بيلات خلا ه  الع  فيمكن  نهماف  حق  كون  في  الإجمالها  يمارسه    لكهت مسدول 
إرادته هناك    بمحض  يكون  أن  يماته تزابالالمهني  إخلال  دون  فلا  الفسخ  في  أما    ن كم، 

 . خر الآ اقدطرف المتعمن  الالتزامذ تنفي   عدمالإخلال و إلا عند ممارسته 

الغ أن  العقد    قح  من  رضكما  عن  حالعدول   ؤثراتمالمن    كل هت سالمرضا    مايةهو 
  ن م  ، أما الغرضلعدم خبرته  أو التسرع   لمنتجاتهالمهني للتروي   التي يستخدمها    مغرياتالو 

أ تدفتضيان مقالفسخ فهو  العدالة  المتع  عت  تقرير  الضرر عن  بعد    حق   أن  ماك  ،الفسخاقد 
ي  ذلا  فسخ الجزء  كنيم خ فلفسأما في ا  جزئي عن العقدلا   يتضمن العدوللا قد  ن العدول علعا
المنفذي   لم الجزء  دون  تنفيذه  فحقر ي أخو   ،تم  تكون    دولالع   ا  ما  غالبا  الوقت  بفترة من  محدد 

 . (2)بالتقادم سقط ي   رة طويلة إلى أنالفسخ فيمتد لفت  اأمقصيرة، 

 

 
   .674، صقابس عجر م ،زائري جدني المال نون القاي فالعقد   ةرينظ، يبالعر  جحابال -1
 . 879ق، ص ساب عجر م ،ونيلكتر الإ د ن العقق علعدوا فيك مستهلال وح  ،ببو تبحي ر  لزهراءة ا مفاط -2
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 ي ثان لالمبحث ا

 عن العقد دوقلعتهلك في اسملا  حو مبررات

و السلطة  تهلك  سمال  منح ن  إ مباشرة    ريةقدي الت الكاملة  عنعدال  ق ح في  يعد    العقد  ول 
بعض العقود    يف    من طرف المشرع   هغير أن تقرير   ،ودية في العقضائ الر   مبدأخروجا عن  

وذلك تحت   ،ةمتسرع  ة برام العقد بصفي أقدمت على إالت  ستهلك المإرادة ة ره في حماي د مبر يج 
التجاتأثير   التي  الإعلانات  تهلك  مسال  ون ك   ذاكو   ،ه توجات ن م ل  للتروي  المهني    تعملهاسي رية 

ال  في  الضعيف  العلاقالطرف  ومعلومال  تعاقديةة  خبرته  حول  نقص  العقدته  هذامحل    نم  ، 
  ة ر تجاة على غرار عقود الحديث التصال  الاوسائل  العقود المبرمة ب   ثرةن جهة أخرى ك ، ومجهة 
يوال  يةكترونلالإ في شكلتي  العقد  فيها  لا  عمنموذج    كون  مسبقا  الد    ى تح   لكهمست يستطيع 
اليسير مندو ن ب   ناقشةم المستهلك  لا يتمكن  و   عان،للإذأقرب    العقود  ها، حيث تكون هذهه إلا 

 . قد العحل فحص م عاينة و وسائل م لاه من خلال هذ

في    ،العدول عن العقدتهلك في  مبررات حق المسنتناول  سوف  المبحث    من خلال هذا
المستهلك،المتعالمبررات  مطلبين،   بإرادة  ال  الأولمطلب  لاي  ف  لقة  فنتناول  لثاني  ا  لبمطأما 

 . علقة بوسائل إبرام العقدمن خلاله المبررات المت 
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 مطلب الأوق لا

 المتعلقة بىرادت المستهلك  ررات المب

الهلك امستال  إن كون  الت لطرف الضعيف في  نظرا   ،ك تهلاعقود الاس  ي فعاقدية  علاقة 
عملا الكثير  مست  ،يانوف  ااقتصادي ي  مهن لل  ربي لك لعقد والتفوق امحل احول    تهبر ته وخ اي ر دص  لنق

من الأحيان    راثي ك  لمستهلكين، وفيأكثر عدد من ا  جلب دف  اته بهلمنتج   للتروي    ة اي من الدع
المهني   المضلل  ةاري التج   الاشهاراتيستعمل  والدعاية  يج  ،ةالخادعة    المستهلك  رضاعل  مما 

   .عقدال عن ل ق العدو حهلك لمستا نحا لممنها مبرر   جعل، ي ةمضلللا لاناتعلإاتأثرا بهذه م

المطلب  هذا  خلال  المضللالار  الإشهتأثير    نتناول   فو س  من  ر عل  تجاري   ضاى 
 دية. قلتعاقة الا عالطرف الضعيف في ال هوكذا كون  ،المستهلك

 المستهلك  ضاعلأ ر المضللة  ة ريالتجا الاشهارات تأثير اليرع الأوق: 

من    خدمها المهنيت سي ة  عاللة فووسي   تصاديةقالا  الحياةتنشيط  بيرة في  أهمية ك   ارهشلإل
وكهات مد ه وخ لسلع  التروي    أجل  التض  اراتالاشهه  هذ  كتسييا  ثيرا م،  تعبر    لا و   ليل نوع من 
 لك. هت سالم ىحقيقة ما يعرض عل على

   ضلللما التجاري  الإشهارميهوم  -أولا

اان تن  هذا  في  في    ي تجار لا  ر اهالاش  ريفعت لمجال  ول  والتضليل  الكذب    ر هاشلااثم 
 ريف الإشهار التجاري المضلل. تع   لىإ ، لنخلصي ر تجاال

 ي الإشهار التجار  ريفعت -1

ارإ الإإ  ،ة يعرف الإشهار لغ ،  لفعل أ شْه  ن ا مشْه   .(1)ني أ ذ اع ه  يع ،يْء  الش   ر  أ شْه    و ر 

 
 . 61 ص  1199 ،7، طجزائرلا ،ابتللكية نالوطة سسمؤ ، اللطلابل  يددس الجامو الق  ،ن و وآخر  ة اديعلي بن ه -1
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أن الر  الاشهايعرف    ، حاواصطلا على  ي"  ه:  تجاري  الذي  النشاط  خلق  ذلك  إلى  ؤدي 
الع الرضا  ما  حن ي  قلحالة  من    يعلنو  بغرض    أو   عةسلعنه  منشآت  أو  أفكار  أو  خدمات 

السلع  ي و التر  لتلك  أو     المنتجات  الالأأو  بين  لكجمهو فكار  يقنع  ر  أو  الشراء  على  يقدم  ي 
 . (1)"بالأفكار

الثالثة ـــ ـلجزائ ا  رع ــــشمال  ه ــــعرف،  تشريعيا  و  المادة  نص  في  الثال  ري  القانو الفقرة  من  ن  ثة 
الم  ةبقلمطا  عدا و قالب   قلعت الم  02-40  :رقم التجاريةعلى  "(2)مارسات  بقوله:  علان  إ   كل  ، 
مهما كان المكان أو  ات  مو الخدلسلع أ  بيع اروي ى ت شرة إلاب م   غير  فة مباشرة أو بص  هدفي 

 ".صال المستعملةوسائل الات 

  الاعلامو  ةوالدعاي الترويج عن تجاري الشهار الإتمييز  -2

الصور العديد من  هناك  ت  نجد  االإ مع    تشابهقد  للتعريف   ار ا مصدكونهري  جالت علان 
 . م لاعالإو  الدعاية ،ي الترو  همهامن أ   والتيدمات، السلع والخ  عرضو 

لها  لايتم من خ   تسويقية فعالة  عملية اتصالية  هو التروي     يج: الترو عن    ارتمييز الإشه  -أ
إلى    دفيه  أنهأي    تأثير على السلوك الشرائي للمستهلك،ال  هدفالخدمات ب و بالسلع    تعريفال
بملع   حقيقت  أبواس  وخدمات  سلعمن    المهني  يقدمه  ما  ني ية الاتصال  ات  فكار ومعلومطة 

على   فيا  ركويشت   ، كلهت المس  اجاتح   اشباعتعمل  التجاري  الإشهار  مع  سين  ح ت   لتروي  
شيئا    للمستهلكينمنح    ين التروي ك، إلا ألهست مزاياها للمار  ة وإظهدمأو الخ   لعةالس صورة  

 
الز   -1 السعيد  اايالحم  ،قردأحمد  التة  الدعاية  من  الكالمدنية  والمضللةذجارية  الجامعة،  بة  ،  كندريةلإسا،  الجديدة  دار 

 . 9 ص  ،2007 ،رمص

،  ةميسيدة الر الجر ،  ريةجالت ات اسر امملالى  ع  ةقبطمال  واعدقالق بلعالمت،  2004نيو  يو   32في  خ  ر ؤ م  02-04  :رقم  ون نقا  -2
 . 2004 وينو ي  27 الصادرة بتاريخ ،41د لعدا
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كت املموسا،  المجالعيقديم  وهو  والهداياة  ني نات  من  إجه  و ي،  محدود  عدد  تهلكين  مساللى 
 .(1) دو دير مح دد غ ى عه إلاري الذي يوج ج لتلاف الإشهار ابخ 

الإشهار    -ب الذي    يه الدعاية  :  ةايدعالعن  تمييز  إالنشاط   اعتقادفي    تأثير لا  لىيؤدي 
أفكار وآراء معينةلنش   يهدف المستهلكين و  لهذهوتجميع    ر  ار  هشالإ  ويتميز   ،كارالأف  أنصار 

الدعاية    ي ر تجاال في عن  المعلن  أن  الإيكتفي    لا   الإشهار   في  ابمجرد    أو ت   نملعلان عن 
  ر كث أ  ا بهطل  يفتهلك  المسجعل  ا يمم   تأثيراثر  أك   وة إليهما بوسائلعلى الدع  ، بل يعملالخدمة
 .(2)اإلحاح 

الإشهار    -ج نشر    الإعلام:  نعتمييز  واو   الأخبارهو    الجمهور   بين  وماتلعلمالحقائق 
و   والوعي  والثقافة  المعرفةبث    دصقب  ولا    بحلر ا  تحقيق  بقصديس  ول  ،الاجتماعي السياسي 

، لذا هو يتميز  لصحيحةإلى إيصال المعلومات ايهدف  وإنما    مات لخدروي  للسلع وايهدف للت 
الذشهاالإعن    خلافاوضوعية  مبال و الى  عل  مدعت ي   ير  الأخير  التهويل،  مبالغة  هذا  ويكون 
يقع على عاتق  هو التزام  إعلام المستهلك فسة وقدرات المهني أما  فا ن لمعلى ضوء ا  ري ختياا
 . (3) ار ويشمله بالضرورةع من الإشهلإعلام أوسل أن انا نقو مهني، فمن هال

 المضلل  الإشهار التجاري  تعريف -3

  من الممكن خداع المستهلك أو  ذي من شأنه  ر الشهالإاوهو  ضلل  ي المالتجار شهار  لإا
ولكن يصاغالأ  اذهف ،  إلى ذلك  يديؤ   أن بيانات كاذبة  يتضمن  ت   خير لا  إلى   ؤديبعبارات 

 .(4)  متلقيخداع ال
 

فضحنم  -1 اتجار لا  شهارالإ  ،يلةد  ع وأثر ضلل  لمي  مه  الحماي  لباتتطلأ  اف  رجستيام  رسالة،  تهلكمسة  كن و نلقاي  ة لي، 
 . 26ص   ،2017 ،اسمردو بة  امعج لسياسية،علوم االو  الحقوق 

 . 79ص ق، بسا رجع ، ملباقيد ابع حمدمر عم -2

 . 95، ص نفس المرجع -3

القف  اه كتور حة درو أط ،  (ة مقارنةراسد)قد  لعنطاق ا  في  المستهلك  حماية  فيلي،ريجحمد  م  -4 لوم  العوق و الحقة  كلي  ون،ناي 
 . 111 ص ، 2018،  درارأ ةامعج ية،سياسال
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ال فق   مشرعأما  نص الجزائري  القانون    28  دةلماا  في  عليه   د  المتعلق    02-04من 
غير شرعي   إشهارايعتبر  " ...    بأنه:  ركلذسالف االتجارية    ممارساتعلى ال  ةبالقواعد المطبق

 ."يإشهار تضليل ، كلوممنوعا

الحقيقة ويمس  كل اشهار يخالف  مضلل هو  ومنه يمكن القول بأن الاشهار التجاري ال
 أو الاستحواذ عليهم. كين ة في مجال المنافسة بقصد تضليل المستهلاهنز دئ التعامل والبابم 

 مضلل لاالتجاري  ار الإشه رو ص -4

المادة ي  ف  ه ت تفى بذكر حالال اك المضلل ب  ري ا ـــتج الإشهار الالمشرع الجزائري    رف لم يع
غير شرعي  يعتبر إشهارا  ...  "  :  تنص على   لتيذكر، والا السالف    02-04  ن انو لقامن    28
 كان:  إذا امسي ، لال إشهار تضليلي، ك وعاوممن 

ج  تعريف منتو التضليل ب   أن تؤدي إلىن  لات يمكي كيانات أو تشيحات أو ب ر ن تصيتضم  -1
 اته، بكميته أو وفرته أو مميز  ة أوخدم و أ

و خدمات  ات أنتوج مع مأو    خرآ ع  بائ ع  م   الالتباس إلى  ؤدي  أن ت ن  مكي   صريتضمن عنا -2
 نشاطه، أو 

ب -3 خدمع  عرض يتعلق  أو  لسلع  أنين  حين  في  يتوفر    اديصت ق لااالعون    مات  على  لا 
قارنة  المة ب دايجب تقديمها عضمان الخدمات التي  مكنه  لا ي  أو   عالسلك  خزون كاف من تلم

 ". مع ضخامة الإشهار

القأن   إلا يمكن  ال  ن أب   لو ه  الجزائري ذصور  هذه  المشرع  لا  مث ال  سبيل  لى ع  كرها  ال 
ة  ا يعني أنه ترك للقاضي السلطة التقديري مم،  لاسيما""كلمة    نستشف ذلك من خلالو ر  حصلا

  لمن خلا ، إلا أنه  أم لا  للار المضمن قبيل الإشه  نيمه لا  به  مفي اعتبار تصرف معين يقو 
ي  وهي: الإشهار المفض   في ثلاث صور   للضمالر التجاري  شهاحصر الايمكن    هذا النص

 . لمضخما راإلى اللبس والإشه يلإشهار المفضايل، تضللا إلى
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  القانون   نم  28المادة    ،الأولىة  لفقر يه ات علا نصمو  وه  :يلضلتال ي رلأ  ميضر الالإشها -أ
الذ  04-02 بياناو  وه  ،كرالسالف  أو  تصريحات  طياته  في  يتضمن  الذي    من ت  الإشهار 
أن  ا المستهلكمستقبلا     يدؤ ت لمحتمل  يشتر إلى تضليل  الوقوع، ولا  التضليل فعلا  ط  بفي  ل   

أن   الفعلية  ضليلالت   في  الوقوع   ال احتميكفي  النتائ   انتظار  دون  تكريسا  مستقبلا  وهذا   ،
ا صحة  ليؤكدو  المشاهيرء و تصريحات الخبراي  ثاله كأن يستعمل المهنوم ، (1) لكهت المس لحماية 

انطلاقا  الاشهار  والخدمات محل    ئص السلعحول مميزات وخصا  ةي ر االاشه  لرسالةا  فيد  ر و ما
   خصية...إلخ.ته الشمن تجرب

  ن من القانو   28المادة    ،نيةالثاا نصت عليه الفقرة  مو  وه اللبس:  لأ  ر   يالإشهار الميض -ب
مع    اللبس عناصر يمكن أن تؤدي إلى    الذي يتضمن  وهو الإشهار ،  كرلذالف اسلا  04-02
آمه  م ني  مع  أو  نشاط  هت اج و نت خر  أو  خدماته  اله،  ات أو  أن  من  والملاحظ  هذه  خلال  مشرع 

يكون يشترط    لم  الفقرة اللبس  أن  في  بل    الوقوع  ف فعليا  حدوثه  احتمال  أو  افتراض  ي  مجرد 
 يولده هذا الاشهارخلال ما  تظهر من  لاشهارات  ع من اهذا النو   ، والعلة من حظرالمستقبل 

  شراء مالم يقصده فعلا على  دم هذا الأخير  قي  ث ي ، ح مستهلكال  ذهن  في أوهام    شك وزرع    من
، ويظهر هذا النوع  (2) عهن ينوي التعاقد ممع من لم يك   تعاقدأو ال  اتطلب خدمسلع أو  من  

الاشهار   الخاصة  من  التدليسية  في  والتيالتجالامة  للع محاكاة  ف  رية،  لبسا  ذهن  تخلق  ي 
 لك. المسته

المضخم:   -ج القانون    28المادة    ، ةي ان الث فقرة  ال  هعلي   ا نصتمو  وه الإشهار    02-04من 
الإ   ،كرذال  فلالسا  الوهو  ية  يقلحقا  قدراتالتفوق    ةري شهاالإعروض  لا   فيهتكون  ذي  شهار 

حظر هذا النوع من  من    لعلةاو ،  دمة المقأو حجم الخدمات  السلع المتوفرة    ن حيث م  للمهني 
 

وق  قلحاكلية    ، 1ائرالجز ة  معات جيالو ح(،  ضللمالي  ر التجر ااهشالإ  ن مالمستهلك    ةحماي)   ،ببو ت  بحيء ر الزهرا  ة اطمف  -1
 . 139 ص ، 1202 مارس، 0202-10د عد، ال35 لد، المج1ائر الجز جامعة  ،ةيسياسعلوم الوال
ون  لقانا  ءو ض لى سة عدرا ) ةيجار الت ممارساتالاعد خلاق قو ن م لكهتمسلل يةالمدن ايةالحم،  ينلدماد ا ع دماض محيع -2

 . 132 ، ص 2016، لة قور عة مجا اسية،السيلعلوم ا و  وق لحقا ةي، كلنون اقل ا يف ريجستامة سالر  ، (04-02
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وما في السوق  ب  للطوا  العرضي  ليتمعين  التوازن ب و   الاستقرار  ىلعا  لتأثيرهترجع    راتالاشها
 ،(1)ة المستهلكر وهز لثقسعاالأمن تذبذب   اعنهينجر 

 المضلل  ري التجا لإشهارا ن م تهلك مدنية للمسالحماية ال -ثانيا

وثه حسب  يل وإنما اكتفى بإمكانية حدلضالت   وع قو شترط  لم ي   رعلمشن اأ  ارأينا سابقا  كم
ل نظرا  وهذا  حالة،  الإشهكل  ق  ليلي تضلا  ارخطورة  لم  ت  يند  وما  تعاقدات  من  يكن    عنه 

ل هذه  في مث  ع المستهلككن عند وقو لو   ها،يف  ل ل المستعمضلييها لولا الت المستهلك يرغب ف 
ى  سو نية تكفل له حقه،  قانو ائل  دة وسريق عط   عن  فية كالرع الحماية االمش  ر لهوف    ممارساتال

 نها: بي  نمو  قدال العبطا أو  راهشفي الإ ه هو معلن علي ذ العقد كما مر بتنفي تعلق الأ

 التعاقدي للالتزامدعوى التنييذ العيني  -1

للمستهيمك  وهنا يرف  كلن  دعوى  أن  ععقدال  الالتزامذ  تنفي ع  الي  المهني  قام  ذي  لى 
المضلبالإش ألمنت ايمه  بتسل  اهإي   لباطا م،  لهار  لما    و    المطابقة  الخدمة  تضمنه  تقديمه 

المدين    ، والتي تجبر المهنيي ر ئ زالج ا  المدنيقانون  لا  نم  164تنادا للمادة  الإشهار، وهذا اس
ى  لك الحصول علستهللميجوز  فإنه    لا وا  كنا،ك مم كان ذل  ى ت يذا عينيا م ف ن ت  التزامهذ  في تن على  

  ، الجزائري   نيمن القانون المد  166/2دة  للما  طبقاوذلك    هت يم ق  و أ  هوع المعلن عن شيء من الن 
تمنحها    ةي مافالح  أيمحم  أنه  يهك  ستهلللم  المادتين  هاتانالتي  ابتداء  العقد    مإبراقبل    ي 

 . ارالإشهي رد فالوا هماز الت  بتنفيذ يالمهن امي حتى ق  ةي الحما  وتستمر هذه

درجة  بال  عتمدي   يهاوء إللج ال  أن  يرغ،  التعاقدي  مللالتزايني  عال  دعوى التنفيذمع ما توفره  
القيمة إضفاء  على  تلك    الأولى  على  في  ا  هتماقإ  ذرعتي   وقد   ،للةالمض  الاشهاراتالعقدية 

 وذلك لسببين: حوال  لأ اجميع 

 
ــاد ا دمـــــاض محيـــــع -1 ــدعمـــ ــة ،ينلـــ ــات التجاريـــ ــد الممارســـ ــلاق قواعـــ ــن خـــ ــتهلك مـــ ــة للمســـ ــة المدنيـــ ــ ،الحمايـــ ع المرجـــ

 .137، ص ابقالس
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نا في كل  مو مضليس  أمر    وهذا   ،با ج لى شروط الإين يتوفر الإشهار عتطلب أأنها ت  -
 .اراتالاشه

بقة المنتوج أو  مطا  لعدمة  تيج كون ن ي   لا   ليلتضلللبس فإن ا  يمفضلإشهار البالنسبة ل -
الوإ  ،رللإشها  الخدمة نتيجة  يقع فغنما  الذي  الي ذهلط  اره،  ي ت لى اخ ذلك ع  ر ث يؤ لك فهت مسن 

   .(1)ارللإشها مطابقتنفيذ دام ال ام التعاقدي  امالالتز  تنفيذدعوى وى من وفي هذه الحالة لا جد 

 قد ربطاق الع وى عد -2

ل العقد في حالة الإشهار  ا طبإب ة  الب المط  ررتق  اصةخ   ة ي نصوص قانون   في عدم وجود
الع  المضلل، القواعد  إلى  الرجوع  لة  ث م ت والم  ،الرضابعيوب    ك مسالت   ل خلامن    امة، لذا وجب 

الغلط وع التدلفي عيب  ب   همالارتباطيس وهذا  يب  اش لإاالوثيق  تق، لإن  لمضللهار  ديم  عدم 
حول   بيانات الخدمة  عةسل ال  دقيقة  إ  من  أو  ا  لكستهالمع  اقي شأنه  يكون  قد    كما  ط، لغلفي 

 . للبه المهني من خلال الإشهار المض مالتضليل نتيجة تدليس قا

يجعله يتصور    المتعاقد  وهم يقوم في ذهنالغلط    :طلغاس عيب ال أس   ألع   عقدلاق  ربطا  -أ
غير  لحقيقة  أن ا  ، إلاصفات معينةأن للشيء موا  له   يتبين  ، حيثيقتهاقح   رشياء على غيالأ
 .)2)ذلك

المعلــن عنهــا المطالبــة أو الخدمة   السلعةي غلط بشأن  قع فذي ي لا  لكلمستهل  يحقيه  علو 
ه:  ـــــالــذكر، علــى أن الســالف المــدني الجزائــري  ن و القــان من  81 ةدماال تصن   ولقد  قد،العبإبطال  

دة ونــص المــا، ه"طال ــأن يطلب بإب  إبرام العقد،وقت هري غلط جو  وقع في يذتعاقد الللم  يجوز"

 
وق  حقالة  انون، كليلقفي ااه  ور دكت  أطروحة،  ي زائر الج  ون القانفي    لمضللاار  لإشهمن اك  لهحماية المست  ،وزز ارة عس  -1
 . 232ص   ،2017، نةتابجامعة  سياسية،لم اعلو لوا
 . 751ص ،  ابقسع رجم ،لييلاف ليع -2
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امة بحيــث يمتنــع ط جوهريــا إذا بلــغ حــدا مــن الجس ــالغل ــكــون  " ي :  ى أنهلعون  قان ال  نفس  من  81
 .طلغذا القع في هي  لملو   دعقالام إبر عه المتعاقد عن م

ة،  ن جوهري عاقداتملاللشيء يراها  إذا وقع في صفة    لى الأخص جوهريا عويعتبر الغلط  
 ة. الني  د ولحسنوط العقنظرا لشر تبارها كذلك و اعأ

وقع   أته،  صفا  يف  أو عاقد  ت مال  ذاتي  فوإذا  الذات  تلك  الصفةوكانت  هذه  السبب   و 
 . "يسي في التعاقدالرئ 

ى أساس الغلط، لا  لعبة بإبطال العقد  لالمطا  نملمستهلك  كن اتم ي  تىح و   ذادا لهتناواس
ي  امه و توافر شرطين  بد من   الغأن  ج كون  وأن  وهري لط  أي    الآخر  متعاقدبال  الغلط يتصل  ا، 

 . مهني ال

ا من الجساتقدير المستهلك ح في   يبلغ ذيالذلك  وهري جوهال الغلطف له   انكشفلو مة د 
الذكراسال  81دة  الماب  حسا  ذهو ،  العقدام  إبر أقدم على    لما المستهلك  ، ولذا يجب على  لفة 

ارية شهي الرسالة الإات الواردة ف علومالم  جوهرية  يثبت  نأ  دب إبطال العقسنى له طلحتى يت 
 .(1) اهع الغلط بشأن التي وق

، أي أن يكون  بالمهني   لصاات ك على  الذي وقع فيه المستهلغلط  ن الو يكن  يجب أ  اكم
 . (2) تبينهعليه   هللسا  ن م انك  أو  به على علم

قصد   اليةالاحتي   لئ ستخدام الوساالتدليس هو ا  :التدليس عيب  ربطاق العقد علأ أساس    -ب
الح تم وتضلويه  المتعاقيقة  الآيل  بغرض  قد  التعاقد  حملهخر  إيعيف   ،على  مراب    هذا  ندته 
 . (3) داع والغش والتضليلمظهرا من مظاهر الخ  باعتباره،  ريقالط

 
 . 623 ص، قابجع سمر  ، عزوز سارة -1
عة  جامر الدا  ،ة(مقارنسة  ا)در   هقاليني و المدن  ون لك بين القاهمستلنية لالقانو   يةلحما،  دسع  ودعبد المقصم  اإسلام هش  -2

 . 466 ص  ،2014ة، مصر، ريسكندالإ، ديدةالج
 . 522 ، صقساب عمرج ،ري جزائلني المدا نون اقلاي ف عقدال  ةريظن ،يبالعر  اجحبال -3
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امشالولقد نص   القانو   87و   86ادتين  ملافي  س  التدلي   ىعلي  ئر از لج رع  المدني  من  ن 
الذكر، الموح   السالف  يتمكن  من  لهتستى  اك  لا بدع  لعقدإبطال  التدليس  توافر وى  من  بد 

و اصعن  عالذ  ةلسالفا  86  ادةلما  تنص و ليس،  تدالشروط  ر  يج لى:  كر  العقد  "  إبطال  وز 
جسامة بحيث  لا  ، منائب عنهن الو  أ  ني قدمتعاالد  أ إليها أح ذا كانت الحيل التي لج للتدليس إ
 برم الطرف الثاني العقد. لولاها لما ا

ليه ما كان  لمدلس عثبت أن ابسة إذا  ة أو ملاعن واقع  مدات عو سكال  تدليسا  عتبري و 
 . لابسة"الم هذه أو  ةعالواقك بتللم ع  و يبرم العقد لل

ي  المادة  هذه  خلال  عنصرامن  للتدليس  أن  اتضح  العنصر  وهادلمن،  م  داتخ ساو  ي 
ى  لثير عأت لل، وتضليله  خر متعاقد الآقة الأمر على العددة لإخفاء حقي لية المت اي سائل الاحتلو ا

ند  ع ع ا دوالخ   يلتضلال  يةنفيتمثل في    ي ر المعنو لعنصما ا، أ(1)تعاقدبهدف دفعه إلى ال  إرادته،
  ع ا خدا  عهوا أن بشتى    الغرض من الحيل المستعملة  ويقتضي هذا العنصر أن يكون س،  لمدلا
 .(2)غلط يدفعه إلى التعاقد يف هوإيقاعقد اعت ملا

الشرو  الواج أما  فيتوفر   بط  اسوهي   للإبطال قابل  لا  س التدلي   ها  الطرق  :  تخدام 
  ود المتعاقدين أن أح يس متدللاصدور  و   اقدلتعل  عطرق هي الدافهذه ال  تكون   ، وأنالاحتيالية

 . ه نائب 

يعتبر تدليسافإن ،  هذاوعلى     بالسلعة لقة  عتمال  الجوهرية  تنايالباب ي  المهن  ءإدلا، عدم  ه 
الخدمة   الإشهارمح أو  الحقال  وإخفاء  ال،  المهمة  بط ب تر مئق  وصطة    ئص وخصافات  بيعة 
 . (3)مةلاز لاومات علالمه ب ير صوتزويده وتب   المستهلكوير م تندالعقد، وع الشيء محل 

 
 . 822 ، صقابسال مرجعال ،ئري جزادني الالم نون قالاي ف عقدال  ةير ظن ،يبالعر  اجحلبا -1
 . 181 ، صسابق رجع، مفيلالي يعل  -2
  ،1820  ،رئزالجية، اعامجعات ال بو المط  نديوا  ،(قارنةسة مراد)  عاقدالتلأ  قة عباسلة اللمرحمشكلات ا،  يبعر لا  اجالحب  -3

 . 65 ص



   دإ  ـقْ الع   نإ ع   لإ و د  الع  ي فإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  ي عإ و الم وْض   ار  ط  لإإ ا ل والأ بالبا

 

53 
 

ا يزداد  إن  المضلل  وكذلك    راانتشالإشهار  المهني  لجشع  راجع    لمااستع   ةر كث وذلك 
الة ث تصال الحديلا ا  لئ اسو  إيا  المضللة،  الاشهاراتحية هذه  مستهلك نفسه ض، فيجد  ه دافعة 
  دقف  ،يل لوقع في التض  مستهلك الذيللفعالة  ر حماية  على المشرع توفي   ، مما وجب قدالتعا  ىلإ
للأع عدمستهلطى  وسك  و ة  التضليل  هذا  دفع  أجل  من  بينها  ائل  العيني  من  التنفيذ  دعوى 
بات لتي  وا  ،يدقاعلت ا   تزامللال ارجة  دلعتمد  إضفاء  على  على  الأولى  العقدية  تلك  لقيمة 

قه  ت الذي تستغر ، نا يك عن الوقع الأحوال في جمي   إقامتها  عذرد يتوق،  ةالمضلل  تهاراالاش
الغلط أو التدليس لا  أن دعوى إبطال العقد لسبب    ، كمااعليه  أتيةالمت   يفلكاالت و   ى هذه الدعو 
ا تت  ،ك لهت سمللة  لكافي ا  يةلحماتوفر  لما  الدعلطوذلك  هذه  من  به  على    أدلةوى  يصعب 

تس  ،إثباتهاالمستهلك   أنها  كا  ،كبير  جهداو   وقتا  ق ر غتكما  أجل هذا  المبرر منح ن  ومن    من 
وذلك نتيجة لما  عن العقد،    لعدول في ا  حق المضلل  ال  ر اهشالإ  ذي يكون ضحية المستهلك ال

   .ل اعمالاست ةلو وسه  ،من خصائص   تميز به هذا الحقي 

 التعاقدية قة العلا في  ضعيفف طر كهلك  تسمال  :الثاني ع ير ال

الا  يتميز فا  بوجودك  ستهلاعقد  التوازن ختلال  الطرف باعتبار   يالمهن بين    العقدي  ي  ه 
الا  ي القو  الناحية  علفر و ت م   ، يةصادقت من  التعاقد  معلال  كافة  ىا  قرار  في  المؤثرة  ومات 

المستهلك  ، ومضمونه يع   وبين  االطر  تب الذي    فنقص،  صاديةت الاقلناحية  ا  من   ،في علضرف 
تحت ضغط  اقد  عت لاإلى    يجرهمهني  التي يقدمها ال  الخدماتو   للسلع  الضرورية  ته وحاج ته  خبر 
ودونالح  او ،  ةعر ست م  ةر و صب و   ي ترو ما  اجة  الال  لاخت نتيجة  الذيالتو في  د  عق  يزم ي   زن 
 . ديعقالة التوازن ادإعتدخل لحماية الطرف الضعيف و الع وجب على المشر ، لاك تهلاسا

 ةة التعاقديفي العلاق ضعيفل ا رفالط  ميهوم -ولاأ

بالطرفقصو الم العلا  يفعالض  د  التعفي  تن ال  الطرف  ووه،  اقديةقة  لقوة اه  صقذي 
أو   االمعرفية  أو  الجسمية  لوكليرك  ذ فريدر الأستا  براعت وقد    لمعنوية،القوة  الضعف    ن بأيك 

وذلك  أحدهما    م ضعفكحب  فو حكمها التخ ي   ينتعاقدية بين شخصعلاقة  من خلال    يتضح
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  غياب أو  ،  قنيةالت   هلاتة، ضعف المؤ المؤهلات الجسمية والنفسي ف  ضع ك،  عددةمت   باب لأس
 .(1) لأحدهما ماعية جت والا  اديةالاقتصالتعاقدية بحكم الظروف لاقة ف العار أط ني ب التوازن 

التعاقديةف  ي ضعلارف  الط  بأنالقول    يمكننا  ناه   ومن العلاقة  الشخصو  ه و   في    ذلك 
ويرهق  ي  لذا و   انعدام  نم يتضرر  معه  ه بين ة  وا المساالتوازن  المتعاقد  الضعف    ،وبين  وهذا 

المتعيط إرادة  فيها  اقدال  والعوا  لاف باخت يف  عضالتوصيف  تلف  ويخ  ، ويؤثر  مل  الأسباب 
،  الذاتي  بالضعف   يطلق عليه ما  وهو    الجسماني والنفسي  المؤهل   دهر مون  يكقد  ، فلهية  المؤد
التي  العقد    للمح   حتياجلااو ة  ور ضر ال  مردهيكون  د  وق جهة  مللمتعاقد  ها  ثل يمللأهمية  ن 

 . يب سبالضعف الن  يه يطلق على وهو ما من جهة أخر   الآخر المتعاقد اره من واحتك

الذاتياف ب يرتبط    ( الملازم)لضعف  المتعاشأساسا  ذاتية تخصقد ذاتهخص  ،  ه، ولأسباب 
العق  حققويت النمو  القرار ايته لا تسمح  در ى  تو ديه، أو مس ل  لي عندما تكون حالة  باتخاذ  له 

أهليته  في  ص  أو نق   ب في إرادتهناتجا عن عي كون  ، ويي يعبر عن رضا سليمالذ  الصحيح
ا من   ـــصابت أو  بعارض  و ر او ـ ــــعه  الأهلية،  يمكض  ذاتيا  ال  متعاقدال  ريف ــتع  ن منه  ضعيف 

ب أصاب ي ع   نعا  اتج ون ذلك ن كي و تصرفه  تمييز ل  ن دو تعاقد  قوم بالبأنه: الشخص الذي ي 
 .(2)يته و نقص في أهله أإرادت 

 فضعه ينحصر في الود الإذعان فإن لعق ية  ليدظرية التقفي ظل الن ي  ب سن الف  عأما الض
فة يفرضها  شروط مجح   بول إلى قفيه    عيفطر الطرف الضضويتحقق عندما ي   ،يدصاالاقت 

يعود    هاولأ  في مظهرين،ف  ضعله الخيرة، ويظهر هذا ال  ن يكون دون أ  لآخرعليه الطرف ا
الض للمفيه  الاقتصادية  للقوة  ل عف  معه  السو تعاقد  على  لهيمنته  يتيح  مما  ض  فر ه  ق، 

 
 . 5ص  ،بقمرجع سا، نيالهي مدمح -1
(، ديةعقال  عدالةقيو ال حتمة و العا  قواعدل اب  اسسلما  نبي  فيلضعا  الطرف  يةاحم)  ر،صو جي من مجا  ،ةنري فاطشرشا  -2
الـــــــدفلة  جم العدد  12د  مجل، الةورقلعة  امــــج،  سيةاــــــسيلا  لومعوال  حقوق ال  ، كليةنون والقا  ةسياساتر  ،  2020  وانـــــج  ،02، 

 . 17 ص
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وثانيه الشروطه،  فيه  ينت   في  عن  ضعف ا  المتعاقد  تجعل  التي  الاحتياج  مركز    حالة 
د، في حين يتسع  تنفيذ العقعلى مرحلة  مقرر للطرف الضعيف  ة اللحمايصر اوتقت   يف،ضع
  ، الاقتصاديعف  ي إلى جانب الضعف المعرفلشمل الض  هلاكت سلاا  في عقود   م فهو لمهذا ا

 . (1)يذهى مرحلة تنف لا علقد فضالعبرام ة إلح مل مر شت لة اي مح لتمتد معه ال

فإن   و الضع  مفهوموعليه  تطور  قد  و ف    الاقتصادية ة  ياالحوتطور  لتقدم    افقتغير 
الج فأصب   ،والاجتماعية ا  لذيا  هو   والمعرفي  الاقتصاديانب  ح  اقدية،  التعت  قالالعيحكم 

 . عقدأطراف البين دى إلى عدم التكافؤ ذي أال

ــذ ــأ وللقــ ـــــا ا يمكـــــــنولـــــ ــو ال فر ن الطــ ـــــبـــــ ــبيا هـــــ ــع يتم: الشـــــــخص الـــــــذي ضـــــــعيف نســـــ تـــــ
ــالإرادة التام ـــــ ــة بـــ ــد بطريقـــ ــرام العقـــ ــه م ـــــد حاج س ـــــل يةاضـــــطرار ة لإبـــ ــداتـــ ــع م الع عـــ ــاوض مـــ تفـــ

لومــــــــات عملل اهـــ ـــــج ي الشـــــــخص الــــــــذي فهــــــــو: رفيــــــــا لضـــــــعيف مع، وأمــــــــا االآخــــــــرالطـــــــرف 
ــواز مشــــــروعا يــــــؤدي عاقــــــد جهــــــلا أو بالشــــــخص ال قــــــة بمحــــــل العقــــــدعلمت ال  ن إلــــــى عــــــدم التــــ
  .(2)يدعقال

ب مو  القول  يمكن  الضعف في  نأنه  المستهلك  م  مفهوم  قانون حماية  ينطبق عليه  جال 
فالرفيلمعوا  يب سن لا  مفهوملا يعتمسته،  لا  ذاتهلك  حد  في  في    بر ضعيفا  إلا  فهو ضعيف 

التععلا مدي اققته  الطالأخي ذا  هف  ،يالمهن  عة  هو  ي ر  أن  على  القادر  صالح م  عرضرف 
للخ المستهل فصفة  ك  وج   ههذفي    ك لتهمسلاطر،  تفترض  الناحيالعلاقة  من  ضعف  ة  ود 

   .(3)ومن الناحية المعرفية الاقتصادية

 
،  9102ر،  ، مصةاهر ــقل ا  ،ةيربعلاضة  هنال  ارد،  يةدعقلابطة الر في ا  لضعيفا  الطرف  مركزة  حماي،  رويدن قب  ري بيز   -1

 . 10ص 
 . 71، ص قبع سا، مرجرو منص يمجاج ،ةفاطنري اششر  -2
فيالض ف  ر الط  حماية،  ةلف  مكي  -3 القانه  ورا دكتوحة  ، أطر كلاستهلا اعقد    عيف  اعالحقوق، جام  يةلك  ون،في  ، رلجزائة 

 . 16ص  ، 2016
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 الاستهلاكفي عقود  يلعقدازن او تلاب اي غ -ثانيا

 يالسائد ف  فرديال  بهذملالذي كرسه  ا   دةمبدأ سلطان الإراأصل عام على  يقوم العقد ك
ا هو    ذيالو ،  لمدنيالقانون  العقد  أساس  بأن  ل  ةرادالإيقضي    وحدها وهي    ه،ي فر طالمشتركة 

العقد   تنشؤ  آثاره،  التي  نتوتحدد  لهذوأهم  الميجة  هو  ا  فهم    ،قدالتعا  يفراف  طالأ حرية  بدأ 
والبنو في وضع    ارأحر  مناسبةالد  الشروط  رونها  انعتي  وحين  فإنهاق،  العقد  ملز ب صي   د  ما  ح 
ل في  ص الأبمعنى أن  ،  انين ل القو المتعاقدين الذي كرسته ج   شريعةدأ العقد  لمب   اوفق  رفيهلط
رة  ة الح دار الإ  ىلإ  صدرهاجع في ملالتزامات تر ما أن كل ا ساسين أولهيقوم على أ  ،عقودم الراإب 
لما    ا  يضأ  ا هي كذلكمنإمات فحسب و دة مصدرا  للالتزاصار كون هذه الإراانيهما عدم اقت ث و 

  فرااض صحة رضا الأطومن ثم فأنه يمكن القول بافتر  ، الالتزامات من أثار على هذه يترتب
ه  هذ  ه في ن از و ت راض  افت   ثم  ومن ،  م ا بينهة  فيممناقشة  ومفاوضقد أبرم في ظل    دن العقطالما أ

 .(1) الةالح 

 الســــلععــــرض  يف ــــكبيــــر تنــــوع ومــــا صــــاحبه مــــن  ديةالاقتصــــاالحيــــاة  ازدهــــارغيــــر أن 
عـــدد وســـائل وتعقـــد وت والتقـــدم الصـــناعي،  التكنولـــوجي الحاصــل ورتط ـــلالنـــات  عـــن ت اامدخ ــلاو 

ذا ه ــيكــون و  ن طرفــي العقــدزن بــي تميــز بعــدم التــوالاقــات تعاقديــة ت عظهــور  أدى إلــى ،اجالإنت ــ
التعاقديــة والمتمثــل فــي  وجــود طــرف قــوي فــي العلاقــةتيجــة ن  كلاســتهالاد و ق ــعفــي  اص ــخصو 
لأســاليب لطــرق واكافــة ا باســتخداممســتهلك  لتغلال ضــعف ااس ــى  إل ــ  اداه ــى ج عيس ــ  ذيال ــي  المهن 

ى يعمــل عل ــ ، كمــا قــدالمســتهلك علــىالتعاقديــة شــروطه يفــرض   كمــاروي  لمنتوجاتــه  الحديثة للت ــ
، علــى ميــزات وصــفات معينــةتــوافر ي  ، بأنــهالمنــت  لحــو  ســتهلكلمالــدى خــاط   قــاداعت وين تك ــ
قــة التعاقديــة والمتمثــل ف فــي هــذه العلاي عض ــلاجهة الطرف  او م  في  ،كلذ  قة غيري الحقي ف  و وه
قــد تعالل يضــطرللمهنــي، حيــث  تصــادية والمعرفيــةت الاقالقــدرا ىل ــإ  يــرق   الــذي لا  هلكي المست ف

 
  لي قق الححالم  جلة م  ، (ةيار التج  ودقعلي اة ف ف و مألال  ن الشروطنية مالمد  ة الحماي)  ،ر صابرونصي  حسين  دمحم  رى ذك  -1
 . 85 ص  ،(0920)  1د ، العد1 المجلد، لبابة عمجا ،لقانون ا يةل، كةاسييسلوا ية وننقاعلوم اللل
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لاحتكــار  و أآخــر للتعاقــد،  ود بــديللعــدم وج ــ مــا، إيالمهن ــ فر مــن ط ــضة المفرو الشروط  وقبول  
 علومـــاتمبال لـــهلجه، أو قـــدلعا ورية لمحـــلر لض ـــواالملحـــة  كلمســـتهلاة لحاج ـــ و أللمنـــت  المهنـــي 
 .يهة المهن في مواج   ،ونهومضماقد تعقرار ال يف والمؤثرة ةفي كالا  والبيانات

ع أفرزته نتاج واق، بل هو  يدااتز   عا ولابد   ليس  يةالتعاقدلعلاقة  ف اوير لأطراوهذا التص
  من ا  افر فيهو ت ي   نأ  بغي ما ين نها و ز اتو من حيث    لعقودجدي ا  قات المعاصرة، هز بشكل العلا
 . (1)الة بين أطرافهاعد

ال لهذا  الحياةو ط ت ونظرا  في  القأدى    نوعهات و   اديةصت قلاا  ر  عجز  في  و إلى  العامة  اعد 
 . كلا ستهالاد و ق عفي  لضعفطرف امة للز للااالحماية  توفير

والمالعا  قواعدال  أنحيث   في  ثلتممة  المدني  ة  القانون  خاطبت ج ن نصوص  قد    دها 
  يتعاقد   نموأن    ،عاديةي أحاطته في التعاقد ظروف  ت الف  الظرو   نأفرض  ب   ديالعا  تعاقدملا

لات  مجا  ا فيققهتح   يمكنمدني  طرفي العقد البين  اة  كانت المساو   وإذا،  واة اسقدم الم  لىمعه ع
أنإ  ،ثيرةك فلا  أ  بدم   يستغلنجده  هني  فالم  ، موجودة  غير  المستهلك  حماية   ون قان   مجال  يها 

مصال  لهعجي و   العقدطرفي    نبي   المساواة  المستهلك  كنهم ي   مالحه  على  إرادته  فرض   ،(2) من 
حماية    قوانينتهلك، سواء في  زيز حماية المستعضروري  ان من الكف  ي ظل هذه الظرو فو 

أو  المست  فعاكانيزمي د م يجاإو   صة، خالاين  قوان الفي  هلك  التوازن    لةات  التعاقدية  تعيد  للعلاقة 
تكا  اختلت التي   عدم  منلع و   ،فيهاقوى  لا  فؤ نظير  هذه   ل  الطرف  يكلما  أهم  منح  انيزمات 

في  يجد مبرره    ذيالول على العقد  دعحق التهلك  مسلاي  ف  قة والمتمثللاالضعيف في هذه الع
   مستهلك. لي واالمهن ني دي ب عقوازن المن الت  د نوعلة إيجامحاو 

 
، (ن ر ون المقاوالقان  زائري الج  ن ولقانا  فية في لتعسض الشروط افي فر   رفصادي للمحتقتالا  وق لتياأثر  ) ،  مدي أححراب  -1
  ، 8200  انفيــــج  ،5عدد  ال ،  4جلد  الم  ،شلفال  عةمجا  ،ياسيةسالم  لو ـــعلق واحقو لاة  يلــك،  ا ييق ر فاال  ـــــشم  اتيادـــقتصاجلة  م

 . 344ص 

 . 11جع سابق، ص ر م رة،سمي وبةز  -2
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 ثاني لا المطلب 

 بوسائل ربرام العقدة المتعلق المبررات 

المجالإن     في  وسائل  في    عوتنو   ددتعمن    هعن نت     وما،  جيلو التكنو   التقدم 
وخاصة عقود  ،  العقود  امإبر   في مجال  كبيرالثر  كان له الأ ،  الحديثة   نية رو ت ك الإل  الاتصالات
فة خاصة  صب   اذه  أينار د  ، ولقودقعام هذه الأداة لإبر سائل  هذه الو بحت  ، حيث أصالاستهلاك 
توسعت رقعت  ث  حي ،  19كوفيد  اء  وب   ارانتشراء  من ج   العالمبها    مر  تيخيرة الالأ ة  في الآون 

جية  نموذالعقود ال  ستخداملامهنيين  لاب   أدىمما  ،  اواقع  اأمر   ، وأصبحئلالوساهذه  التعاقد عبر  
ا  أو صياغتهية،  وط تعسفر تتضمنه من شكين، وما قد  مل مع المستهلسبقا في التعامعدة  ملا

إذعان دون  ق عل  في شك ي ود  للمستهلك  أن  فالحر فيها  كون  أثراوضتفالي  ية  كل  بشو   ، مما 
 . إرادة المستهلكير على كب

ا هذا  نتطرق و سب  طللمفي  عقود  إبرام  في    حديثة ال  تصالالا وسائل  استعمال  ى  إل  ف 
 ن. قود إذعا نموذجية أو عد قو ي شكل عإبرام العقد ف  لو ان ت ن وكذا ،تهلاك سالا

  تهلاك سالاعقود ربرام في  حديثةال تصاقالا ئل وسا استعماقع الأوق: ير ال

خلال  طر نت من  تطور  ا  هذق  إلى  الح وساالفرع  الاتصال  ا  وممفه  اذوك،  ديثةئل 
   .ية تهلاكالاس دالعقو   ابرام مجال  في ااستخداملمخاطر الناجمة عن وا

 ودفي مجاق العق ثةالحديتصاق الا  وسائل  رو ظه -لاأو 

ئل الاتصـــــــال اســ ـــــو  مـــــــنور عـــــــدد كبيـــــــر هــ ـــــظ عشـــــــر المـــــــيلادي التاســـــــعقـــــــرن لاشـــــــهد 
ي لتوســـــع ف ـــــفقــــد أدى ا ،صـــــناعيةعـــــن الثــــورة ال ةم ــــج نالمشـــــكلات الا عــــضج ب لعـــــلابة اســــتجا

 علــــــىث بحـ ــــال ي أدى إلـــــىذء الـ ــــالشـــــيدة الطلـــــب علـــــى المـــــواد الخـــــام، زيـــــا لـــــىإ تصـــــنيعلا
ــواق  ــدأســ ــدارج اخ ــــ ةجديــ ــل  ودلحــ ــن أجــ ــائض الس ــــامــ ــن تيعاب الفــ ــل مــ ــة المن هائــ ــات الناجمــ تجــ

ــذا ال ــن هــــ ــناعيعــــ ــور الصــــ ــى البحــــــث ءيشـ ـــــلا ،تطــــ ــذي أدى إلــــ ــا الــــ ــن وســــ ــالات ئلعــــ  اتصــــ
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ــات ل ةعي ســـــر  ــابـــ ــة،دل المعلومـــ ــذلك ت التجاريـــ ــالات لا ليدي ـــــتقال اليبس ـــــالأأصـــــبحت  وبـــ ة للاتصـــ
عـــــــدة  رتظهــ ـــــ يـــــــثح  ،(1)يالصـــــــناعمجتمـــــــع الا التـــــــي يشـــــــهدهضـــــــخمة تلبـــــــي التطـــــــورات ال

ــا ــا تاختراعـــ ــال الاتصـــ ــي مجـــ ــان فـــ ــرافا أوله ـــــلات كـــ ــث  التلغـــ ــم حيـــ ــر تـــ ــام  عاختـــ ــهأول نظـــ  لـــ
ام وابــــــر  تصــــــالكوســــــيلة للا مخدوقــــــد اســـــت ، م1834لــــــك عــــــام ســــــافة بعيــــــدة وكـــــان ذلم لعمـ ــــي 

ــد، و  العقــــــود عــــــن ــه ثــــــورةوقر فــــــي بـ ـــــت اعبعــــ ــال تــــ ــال الاتصــــ ــة فــــــي مجــــ ــا وفــــــي، (2)علميــــ م عــــ
اتف لنقـــــــــل رع الهــــ ـــــأن يختــــ ـــــ م بـــــــــلااهــــ ـــــجر  درن ســــ ـــــكالي لأمريكــــ ـــــالعـــــــــالم اع طااســـــــــت  م1876

ــوت ال ــري الصـــ ــتخد بشـــ ــدة مســـ ــافات بعيـــ ــى مســـ ــس تكنولو إلـــ ــرافلاا جي ـــــما نفـــ ــد أدى  ،(3)تلغـــ وقـــ
صــــــــــادية حي الحيــــــــــاة الاقت نــــــــــاكافــــــــــة م شــــــــــملتحقــــــــــة لامت دوث تطــــــــــورات حـــــ ـــــى ذلــــــــــك إلـــــ ـــــ

 ية.والسياسة  تماعي ج والا

السيارات   امدخ است  د هشلم ي العا  أد، وب ةنيثالصناعية الورة اوفي القرن العشرين ظهرت الث 
ظالطائراتو  كما  مصا،  جدي دهرت  للطاقة  ر  أن  دة  الح اندلعإلى  العرب ت  الأولى ات مي الان    ن 

 قدعار الت و هأ ظ ث بدحي ،  (4) يوالتلفزيون   لبث الإذاعيدأ اوب ،  ل الاتصال ئ ساو   وتطورت والثانية،  
التلفزيون   طريق  تكييفت ن  م1978و   م1974عامي  بين  عن  الا  يجة  تي  لا  ونيةلتلفزي برام  

  أدخلت   حيث  ، هاوخوصصت لك بعد تحريرها  ذو   ،يكية والأمر ة  لي نتاج الإيطاا شركات الإرتهأج 
  الصناعية حول  قماروالأ  اللاسلكية  اتبكلشعلى ا  ةمهم  ةان مكل  لتسوق عن بعد لتحتا   مراب 

 
  ، القاهرة  ،انيةالث  ةع، الطبيةاللبنانصرية  ار المالد  ،تمعلومار الديثة في عصالح  قاتصولوجيا الا كنت،  اوي مك  د حسن عما  -1
 . 43 ، ص1997 ،صرم
عليآعلي  يد  بعم  ي  را إب  -2 الإلكالعق  ، ل    ، مصر  ،لوانح  جامعة  ،وق الحق  ةيكل  ،الحقوق ي  ف  ه تورا دك   ةحطرو أ  ،نيو تر د 

 . 33  ص ،2010
 . 34، ص قسابال  جعر مال، مكاوي ماد عحسن   -3
ا  د عبدماسمير ح  -4 ععاالت  ،للجماالعزيز  اتقن  برقد  الحديثلاتيات  دكتأطروح  ،ةصاق  ،  قوق حلا  ةكلي  وق،قحلافي    وراه ة 
 . 31ص   ،2005 مصر، ،هرةالقاعة امج
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ق  التسويو  أ  اص للتعاقدظيم خ أي تن  م1992ام  وحتى عرغم ذلك لم يوجد  ه  أن ، إلا  (1) المالع
  05  لك فيفسة وحماية المستهني للمناالتلفزيو   انون الكابلغاية صدور قلا  ون، إي ز فالتلعبر  

 . (2) ةكي مريلولايات المتحدة الأ اب ،  9219أكتوبر 

واكبهــا تطــور  لتــيوا، تيــةامالمعلو ة ر و رين فقــد ظهــرت ث ــعش ــاللقرن الحادي و اع طلم  أما في
ة، المعلوماتي ــ جــالفــي م رو ط ــالت  اج بــينالانــدمن ع ــ قــد نــت ل، و لاتصــاتقنيــات اهائل في مجال 

دت تقــدما تقنيــا هش ــ تــيالمــات الدوليــة و لمعلو تصال ظهــور شــبكة اقنيات الامجال ت   يفوالتطور  
ة الحديث ــ الالاتص ــ تنيــاتق داملكترونية، واســتخ لااتجارة ال  دهارز اى  عل  دمر الذي ساعالأل،  هائ 

   .(3)فيذهاض وإبرام العقود وتن في التفاو 

التطور أدلقد   الت ت  في  ي ج و كنولات  الاتصالاتمجاة  ال  ل  الوقت  ظهور    إلىراهن  في 
ن  م  امهاى استخدلإ  يوم بالمستهلك ال  ذي أدىلاء  شي، الالحديثة   ةي ن الإلكترو تصال  ائل الاوس
مع   أجل العقود    ،ةوسهول  ةعبسر   هدات تعاق  وإنجازن  هنيي الم  التواصل  إبرام  يعد  لم  حيث 

في   ونتزاي ى  إلأدى  ا  مم  ،التقليدي  ارطالإ محصورا  بهذلاستهلاكية  ا  د للعقو   و مد    هالمبرمة 
 . حجم المعاملات  نم  ةي لعاتمثل نسبة  ، إذا أصبحتأنواعها لافاختلى ع ئلالوسا

 ديثة الحاق تصلا هوم وسائل ايم  -ياثان

عريف بهذه الوسائل ثم نتطرق إلى  الت   ، ةالحديث   تصالالا ل  مفهوم وسائ ن خلال  تناول من 
ي البارز فالدور    اهاهن والتي ل ي الوقت الر د فلأفراا  نبي   انتشار او وعا  يش  ثرك الأ  اعهاض أنو بع 

 . تترنلكمبيوتر وشبكة الإن او ي  ذكت، كالهاتف اللصفقاإبرام العقود وا

 
1   - Stéphanie HUREZ, LE TÉLÉACHAT (CONJONCTURES POLITICO-ÉCONOMIQUES, ESTHÉTISATIONS ET 

JUGEMENTS SOCIO-MÉDIATIQUES), Thèse pour le doctorat en sciences de l’information et de la communication, 

UNIVERSITÉ PAUL VERLAINE – METZ, France, 2007, p10. 

لمدني اقانون  ام الأحكل  ظ في    الحديثةصاق  تسائل الا و قد باعالت  في  ائعالب  تاالتزام  ،سينو ح أبى  صطفم  رف محمدشأ  -2
 . 22، ص  2007 صر،م ،انططعة ام، جق قو الح  ي الحقوق، كليةف كتوراه روحة دأط  ،ميسلاالإقه والي

 . 13ص بق،اس عج، مر مالجلا  زيزعال دمد عبير حامس -3
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 اق الحديثة تصالا ل تعريف وسائ -1

لنشهي    :ائلالوس كأدوات  المأن   افةر  يست و علومات  واع  ما  نق دخ هي  في  الرسالة  م  ل 
التي    زو مل الرمقناة التي تحلالها الرسالة أو الما تؤدى من خ   للغة، أو أو ارمز أو الشكل  بال
 . (1)إليه سل إلى المرسلرسالة من المر حتويها الت 

يتفاعلمق بة  لي كل عم"  : أنه  لىع  عرفي   الاتصالأما     لهاالرسالة ومستقب سل  مر   تضاها 
تف  ،عينة ل مضامين محو  بين  أو كل  فيهاعل  تنقل  أو   كارأف  طرفين  و  أ  عوقائ   أو معلومات 

فيه    واطف ـعالحتى   وتتم  االصو   شاركة ـأيضا موالآراء  ،  (2)"تات والاقتناعا ـوجهوالت   ذهنية ــلر 
نقل  : " أنه م ب 1986ية لعام  سلكالت  للمواصلا  بيو ور الأ ون الاتحاد  قان في  ل عام  شك ب   عرفو 
بأي  و الأصوات  ر والأوالصو   بات شادات والكتات والار العلاقاتقاط  لاو  بث أ   و أ شكل  تخابر 
بواشكالأ  نم أو  مرئيا  أو  سلوكيا  سواء  الأ ال  من  أي  السطة  الكهربائية  ة  مغناطيسي نظمة 

 .(3) الأخرى"

تعرف التقني   : أنهاب   الحديثة   صالالات  لئ اوس  وعليه  نهاية  ظهر   لتي ا  اتمختلف  في  ت 
اء بالرمز أو  في نقل الرسالة سو شرين والتي تستخدم  والعاحد  و رن الالقلع  ين ومطالقرن العشر 

وز والتي  ل الرمالتي تحم لقناة  ا  أو   الإعلاميةهي أيضا ما تؤدى به الرسائل  ، و غةل أو اللالشك
ا  تحتويها من  إليهالرسالة  المرسل  إلى  وت (4) لمرسل  بأنها ف  عر ،    ية بعمل  قوم ت   لائ سو ":  أيضا 

 
في  ر  يجستارسالة م،  ميلا قه الإسيي الف   يقودالماث  مير   أ لديثة عحلا  قتصالا ا  ائلوسأثر  ،  حدذياب شويد  من أحممؤ   -1

 . 58 ص  ،2006 ن،يطغزة، فلس، ميةلاسالإعة  جامال ،قانون والعة  شريالكلية ، ن ر المقا الفقه
 ،رادر أة معــية، جاســسيااللـوم لعاق و يــة الحقــو كل، يقـةقالحمجلــة  ،(ةيثــالحد اقتصــعبــر وســائل الا  قالطــلا )، ميةة ســحـادبو  -2

 .190 ، ص2016 رفمبنو  ،38 العدد
ا  عاقدتال،  كاتالوري  لح مي صارا  -3 القانون، كلية  ستيرماج سالة  ر ،  (نيدلأر ا  ريعلتشا  يف   راسةد)  ي لو خال  فلهاتعبر    في 
 . 11، ص  2013، ردنلأا ن،امع  ط،الأوس لشرق امعة جا ،ق و حقال
 . 190ص  ابق، سالجع مر ال ،ميةة سحادبو  -4
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  من  الكهرومغناطيسية  النظم  ئلوسا  من  لةوسي   يأب   اتمعلومال  لرساإ  على  مرسلال  داعست 
 .(1)"كلذ غير إلى...فهات أو  أنترنت  أو  تلكس 

  كل وسيلة   هي:   عقود الاستهلاك   ل إبرامفي مجا  ة الحديث ل  ائل الاتصاوسن  فإ  ،عليهو 
ي  ر مادضو ن ح بدو   عقد الاستهلاك  مراإب ي  ف   المستهلكو   نيالمهيستخدمها  سية  رومغناطي هك
 . امنه بي

 اق الحديثة الاتص لئوسا أنواع -2

السه من  أالتعرض    لليس  الاتصاوحصر  الحدنواع  وخاصلات  عصرنا يثة  في  ة 
أ  ،ليالحا ن إلا  ببننا  وا ا  ال الاتص  وسائل  عض كتفي  الأثر  لها  كان  الكبير  لنصلتي  في  يب 

 : ل نجد هذه الوسائ م هأ  من ، و والمهنيين نلكيالمسته ةئ التعاقد بين ف 

الحديثة  أكثر    نم  لالنقا  اتفاله   عد ي   :النقاق   تفاهلا -أ الاتصال  أنه،  انتشاراوسائل    بل 
قتصاد  مبدأ الاب اتف  هلا  ذلك لتميز  جعوير ،  عقود الاستهلاك م  في إبرا  ائلمن أهم الوس  أصبح

 ، (2) هلكت مسالو  المهنيبين ل فصلمسافات الكبيرة التي قد ت ن ام مبالرغاقد، في التعوالسرعة 

ا اتصال  "  :هبأن    النقاللهاتف  ويعرف  للاتصالات  غصجهاز  بشبكة  مربوط  الحجم  ير 
واست اللاسلك ببث  تسمح  والرقمية  الية  الرسائل  والصور  قبال  ب صوتية  و عن  فاعد  ئقة بسرعة 

 .(3)"جدا  

  تف هاال  داخل  ومصنع  مدم   محمول   ريوت ب كم   جهازعن  رة  عبابأنه  ن القول  يمك  هن وم
 كما   الشخصية،  المعلومات  ارةلإد  ذكية  تقنية    مار ب و   عرض  بشاشة  ع صن ي   ثحي   ، المحمول

 
الصاتالا   سائلو ر  بعج  زوالا)،  ق و حر مة  مير وك  يرز تا  ةآمن  -1 اأحكا  نبي  ةرنمقاسة  درا  –  حديثةق  الإ شريعلم    ة يلامسة 

  ،01د عدال ،6 مجلدال ،أدرارجامعة  وم السياسية،والعل قوق الح، كلية مقارنةلونية االقانات راسدال مجلة ،(-ئري لجزان انوا والق
 . 521 ص  ،2020  جوان

 . 2 ص ،قابس  عجر م ،ريكاتح الو ل ي صامار  -2
   ..192ص  ،مرجع سابق ،ميةس ةحادبو  -3
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  المختلفة،   الحاسوب  برام    بتشغيل   ح ـــيسم   ل  تشغي  ام ـ ــــنظ  ل ـــــحمت   تيلا  هزةــــجالأ  من  يعتبر 
  يقات ب التط   من  ديدلعوا  ورصلوا  ،ى والموسيق  ،الإلكتروني   والبريد  الويب،  فحتص:  لمث
 . (1)ةلفخت الم

عام  أول  انك    : وبالحاس  -ب له  بالولا1944  ظهور  ايام  ات  ويطلق    ،(2) ةي كلأمريلمتحدة 
استقبال البيانات  ممة بطريقة تسمح ب رونية مص آلة الكت وهو عبارة عن  ،    الكمبيوتر   اسمه  علي 

، ويتم  ة بسرعة وبدقة ة والمعقدعمليات البسيطإجراء جميع الحيث يمكن  ا ب جتهومعالواختزالها  
اآلية  يقةطر ب  نتائجها لى  ع  ولالحص تحول  حيث  إلى  ،  جهازيت   لغة لبيانات  معها    عامل 
إلكترو " بأنه:  إجمالا    الحاسوبف  ويعر   ،بالحاسو  يت جهاز  المعمل  اعني  ت  مات والبيانالو مع 

و ي لح بت وإظهارهلها  وحفبرمجتها  واستلاموا  ظهاا  بواسطرسالها  برام   ها  معلومات و ة  ية  أنظمة 
ي  ، ة ني إلكترو  أن  الأجهزة  ابو  أ  مستقل   بشكل ل  عم ويمكن  مع  الإلكت لاتصال    ية رونوالأنظمة 
 .(3) "ى الأخر 

  في مجال وخاصة    ، تلاا في العديد من المج   تر يحل محل الانسانيو مب لكا  أصبح  دقول
  يعهد إليه به بسرعة،   رته الفائقة على تنفيذ مادي قليه فبل ويتميز ع  قاتوالصف  دو العقابرام  

ع  قدو  الكمسا  لىترتب  وا وت بي تخدام  فن  لىع  نتشارهر  ظهور  إلى  واسع  التجارة  حو  كرة 
تجار ي رونلكت الإ وهي  تة  على  تعة  الكمبدام  استخ مد  فيها  بما  الإلكترونية  بدرجة  تر  و ي الوسائل 
 . لتمامها ىولأ

شبكة    :ت نترنالا   شبكة  -ج للاتصالا  نتنتر لا اتعتبر  عالمية  وسيلة  في  أحدث  وهي  ت 
أ  من  الالحقيقة  الوسائل  اخترعتهم  سهلةي  فه   ،تي  التكامنو   وسيلة  تستخدم  خفضة  ليف 

 
1 - William L. Hosch, (Article Title: Smartphone, Publisher: Encyclopaedia Britannica, 11 March 2020), www. 

Britannica.com, Access Date: 27 August 2021, 11h30. 

  ، عين شمسجامعة    ،ق قو حال  كلية  وق،قحال  توراه فيدك  ة حرو طأ  ،رنتنتر الإ بع  البيع  عقد،  اتزريقلمحمد ا لد  ا خ  عمر  -2
 . 2، ص 2005 ،مصر

 . 41ص ق، ع سابجر ، ميل علآ يعل د يم عبيا ر إب -3
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المعلومات و خمزين كميات ضتخ و   لإرسال واستقبال أي مكان    ةنقلها بسرعة كبير ة من  من 
العالم   آخرفي  مكان  بأنهنتر الأ ة  شبك  فوتعر   ،إلى  م ع   ا:نت  عن  من    مةضخجموعة  بارة 
الم  طة بعضها ببعض لاتصال المرتبشبكات ا بقدر مجموعة تنمو ذاوهذه  إلي يضا  تيا  ها  اف 

وحاسباتشب ن  م "بأنهاكذلك    تعرفو ،  (1) كات  بي ار عب   :  اتصال  عن  من  ة  مجموعة  ن 
خلا  تاب ساح ال من  متعالالكترونية  اتصال  شبكة  ي دل  عليها  دة  أي (Net Work)طلق  أو   ،

المعل لنقل  الرك  شات   التي  تامو وسيط  والمؤسسفيها  وغمنظمات  الحكومية  الات    مية حكو ير 
   .(2)"ركتهم المعلوماتبحواسيبهم ومشا  تصاللابا ن ح لآخريالسماا و قرر  ينذالد والأفرا

 ام العقود بر ا  مجاق  في الحديثةوسائل الاتصاق  دامختسا ر الناجمة عنخاطالم -ثالثا

نت  من  كان  الملقد  التطور  عاج  في  الاتصا  ي جو لتكنو   ملاتسارع  ووسائل    ل االمعلومات 
الإجار الت ر  ظهو ،  الحديثة والرونيةلكت ة  أ،  للماح ت تي  ات  مهنيمع  قد  عالت ستهلك  من    ، أكثر 

، بل  ود التقليديةواستخدام النقتنقل  لا  ءادون عن ،  اتخدمالو   السلعمن  د  ري لحصول على ما ي او 
العقودأصبح   إبرام  خلال  بإمكانه  من  بيته  في  الز هأج  وهو  شبكة    المرتبطةوتر  ي ب كم ة  عبر 

ت كما أح ،  (3) رنتالانت  ادخال  ث يحي ،  التعاقدفي    ة ي داتي ع الا  الطرق على    بيرةكات  غير دثت  تم 
بين  البيان  تظهر  بطريقة  اقدة  المتع  الأطرافات  الخاصة    ىلعالكترونية  العرض  كلا  ب شاشة 

فاعلية بين  والت   ةشر لمبا او ا صفة الفورية  مما يكسبهفي مدة وجيزة،  و قة ووضوح،  المتعاقدين بد
 .(4)عاقدةالأطراف المت 

ي تهلك فــ ـــــمســ ـــــللمـــــــن مميـــــــزات  ةثــ ـــــي دلح اصـــــــال الات  ه وســـــــائلفر و ا تــ ـــــممــ ـــــ مالـــــــرغعلـــــــى 
ــد يمنــــــع مــــــن ا لاك ذلـ ـــــ أن إلا ،مهنــــــيال مــــــع التعاقــــــد ــتهلكب ب سـ ـــــت لمخــــــاطر التــــــي قــــ ، ها للمســــ

 
 . 70مرجع سابق، ص ، دحياب شويذد من أحممؤ  -1
 . 18 جع سابق، صر م، قاتزريل ا د محمدخال  مرع -2
 . 654ص  ،ابقمرجع س ،ليع  لي آعل عبيد  يمرا بإ -3
أبو  أ  دحممي  لع  -4 ماجسسر   ،ميلاالإسليقه  ا  في  اوأحكامه  ونيةالإلكتر   تتجار ال  ،عنزالحمد  في  الة   ليةك،  هفقالتير 
 . يص ، 2006  ،ردنالأ ،رق المف، لبيتآل اة جامع ، انونيةية والقهلفقاراسات دال
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لــــك ذو التعاقــــد  ل المســــتهلك علــــىت فائقــــة علــــى حم ــــائل مــــن قــــدراره هــــذه الوس ــــمــــا تــــوفنظــــرا ل
اقـــــد التع لح ــــلمنــــت  ماإن ك ف ــــلــــى ذل ــــبالإضـــــافة إور، الدعايــــة والإعــــلان المتط ــــ تــــأثير حــــتت 
 اهدل يشــ ـــــده، بــ ـــــســـــــه بيــ ـــــمســـــــتهلك ولا يلملابحقيقتـــــــه أمـــــــام وضـــــــا عر م ونـــــــي لا يكـــــــون ر ت كللاا

ــر شا ــه عبــــ ــاتف لا ةشـ ـــــصــــــورة لــــ ــوتر أو الهــــ ــا الــــــذكيكمبيــــ ــرا مــــ ــذه، وكثيــــ ــور تكــــــون هــــ  الصــــ
ا دم علـــــى التعاقـــــد متـــــأثر يق ـــــ هلكت س ـــــمال تجعـــــل مغريـــــةتصـــــاميم دمـــــة فـــــي شـــــكل والعـــــروض مق

ت الــــــدول لخ دتـ ـــــ لــــــذا ،الحــــــال عقـ ـــــاو ل ةغــــــاير من كــــــو ت  ثيــــــرا مــــــاكم و امي والتصـ ـــــبهــــــذه العــــــروض 
مـــــن المخـــــاطر التـــــي  في ـــــفخ ت اللمراقبتهـــــا و  يةيعتشـــــر يـــــة الالناح المعـــــاملات مـــــن ه هـــــذتـــــأطير ل

ــاتــ ـــــ قـــــــد ــذا كــ ـــــ، ول(1)نجم عنهـــــ ــم قــ ـــــل هـــــ ــد قـــــــررت معظـــــ ــن ســ ـــــالاين وان فقـــــ ــة مـــــ  حتهلاك الحديثـــــ
ــي العــــدولق الح ــــ كلتهالمس ــــ ــن العقــــد فــ ــاص لحمايــــة  حــــقك ،عــ ــت خــ  مخــــاطرال مــــن هلكالمســ

ى تــ ـــــح و  يــــــةالعمليــــــة التعاقدة المســــــتخدمة فـــــــي ديثــ ــــلح ا الاتصــــــالائل ســ ـــــو  ابهب د تســ ــــي قــ ــــلتــ ــــا
ة ة واعيــ ـــــ، وبــــــإرادة حــــــر تســــــرع ويــــــة، وبــــــدون تعجـــــــل أو ر و  لهــ ــــره بتماتخــــــاذ قـــــــرايتســــــنى لــــــه 

   .ومستنيرة

 لاك  هتالاسعقود ربرام  في الإذعان وعقودية نموذجالعقود ال انتشار :الثاني اليرع 

مـــــــن  زاميـــــــةللإا قوتهـــــــاد متســـــــت  ،ةي رضـــــــائ ك عقـــــــود لاســـــــتهلاقـــــــود اع إن الأصـــــــل فـــــــي
ــع العملـــــي لواأن ا، إلا اه ـــــطرفي ادة توافـــــق إر  ــذا لا ي قـــ ــير علـــــى هـــ ــو، فق ـــــســـ تـــــت عقـــــود اب د النحـــ

حيــــــث أن أغلــــــب  ،الإذعــــــانوعقــــــود  نموذجيــــــةهــــــور العقــــــود البا لظلا خصـ ـــــجــــــاالاســــــتهلاك م
 هقوتــ ـــــكـــــــم لك بح ته، فارضـــــــا شـــــــروطه علـــــــى المســ ـــــهـــــــا المهنـــــــيحرير تقل بت د يســ ـــــو قــ ـــــعلاهـــــــذه 

 د أو تعاق ـــــل المـــــن حاجتـــــه لمح ـــــت  النـــــالك وضـــــعف المســـــته ،ةحي ـــــن نام ـــــ ةلفني ـــــاو  الاقتصـــــادية
 .ةي ان ناحية ث ن  م  فته وخبرتهمعر   لنقص

 ثانيا.  الإذعانعقود ، و ذجية على العقود النمو أولا عرف سوف نت  من خلال هذا الفرع

 
 . 546 ص ،قبسا، مرجع ل عليي آلع عبيديم   را إب -1
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 موذجيةن عقود ل عقود الاستهلاك في شكام ربر  -لاو أ

أصب  العقلقد  النحت  ا مو ود  أكثر  الآ  اراشت ن ذجية  وخ خير لأ ا  ةن و في    ود عقي  فصة  اة 
ن لالاستهلاك،  ال  ماظرا  الحالييتطلبه  المعاملات في أقصر مدة وأقل عة في  من سر   عصر 

 . هد ج 

 جية ريف العقود النموذعت -1

العق  رأيينظهر  د  لق  تعريف  افي  الرأي  يرى   حيث،  وذجيةلنمود  ها  بأن  وللأا  أصحاب 
وأما  ،  يئةو همية أسلطة العمو الك  ديةالتعاق  قةلاخارج عن العف  اذج يعدها طر منبارة على  ع 

 . أحد المتعاقديندها ليشمل في مصادر اعداسع يتو الثاني   يالرأ أصحاب

  تم ود  عق  هيقود النموذجية  العأن    الرأي  هذا   حابصأ  يرى   الأوق:لرأي  أصحاب اتعريف   -أ
أو هيئ   لطةف سمن طر   امسبقعدادها  إ  قبلي  ست م  عقدأي  برام  هز لإ موذج جانوتعد    ة عامة 

مات   من قبل المنظفا  عدت سلة أ  وب كت ة مصيغعبارة عن  : "أنهاب   الرأيهذا    باح صأ  ويعرفها
ال ا  متضمنةدولية،  المهنية  من  العامة مجموعة  استقرت    لشروط  التج التي  عادات  ارة في 

ومن  ،    (1) "المستقبللعقود يتم إبرامها في    مل كنماذجخمة ت ستع داد ضة بأعبوعالدولية، ومط 
هأصحا جس نسفر ال  هالفقي الرأي    ذاب  ليو الفرنس  الأستاذ  وكذلكن  يات ي  رأ  ،ي ت ي   يوحسب 

أو  قد الذي تضعه سلطة عامة  لعا  ":  هو ذجي  و مفإن العقد الن   هوري رزاق السن الدكتور عبد ال
نظا أأي هيئة  و الت   يةجنموذ ال  يجارالا  قود خرى، كعمية  الأو ي تضعها  المجالزارة  أو    سقاف 

 . (2)ابات"النقأو  البلدية

 
نم  -1 الشسهى  لاال،  نطير  القانوني  النموذجيا  مستخداتنظيم  اللشروط  في  الاسة  مقار )تهلاكيةعقود  لة  رسا،  (نةدراسة 

 . 40ص ، 2008 ،، فلسطينبيرزيت ةامعج دارة،الإو  وق ة الحقليك القانون،في  رماجستي
 حياء التراث دار ا(،  متزال لاا  ادرمص  ، امجه عو بم  لتزاة الاي نظر )  لمدنيلقانون ااالوسيط في شرح    ،ري و سنهق الالرز ا  بدع  -2
 . 236، ص  سنة نشر دون  بنان،يروت، لب ،الأوللجزء ا، يربالع
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اريف  عت -ب اللابد    نهأ  الرأيهذا    أصحاب  ى ير الثاني:    أيلر أصحاب  تحديد    توسع فيمن 
تمرة س، ويعرضها بصفة دائمة ومني المهرها  ر ح التي ي   ، ليشمل تلكالنموذجي  قدمصادر الع

القوي   طرفال المهني ما يقوم به :  بأنها ا هعرف ، فمنهم من م معهد قعايت ن الذي  ين المستهلكى عل
المستهلك    ق على، تنطبدود نشاطهموحدة في ح   ة دي عقج  اذنمإعداد  من    يةقدقة التعالاعالفي  
بأنها:،  (1)بقبوله لها  قد في الع  ف الآخرطر ال يقدمها  وعة  طب صيغ م   دمتعتعقود    كما عرفت 
للمستهلك  لا العلى مره  ر دو يقتصلذي  ا  مهني  المتروكةاغفر لء  الخاصة  ا  ايه ف   ،ات  لبيانات 
 .(2) عقي ذا التو به  مابر صير العقد م في لتوقيع عليها وا

 موذجيةن لا عقودمبررات ظهور ال -2

  ي ع فتنو عنه من    نت وما    عقود الاستهلاكإبرام  ي  تصال الحديثة فوسائل الا  ولدخ إن  
المقد  السلع للمستهلكوالخدمات   الدعاية   وأساليباصرة  عم  قيةوي تس  طرق   نم رافقه  وما    ، مة 
ر  ية تساير التطو موذج لن ا  فالعقود  ،ة ددمح في صيغ    عقودلا  انتشارل في  ة، الأثر الفاعالمختلف

  ، فهي تهدف بالدرجة الأولى السرعة والوفرةوالتي تتميز ب  ليحانا الي وقت لات فالحديث للمعام
د عاقث المستهلك على التح و   ،(3)بهةعداد العقود المشاالنفقات في إ إلى توفير الوقت والجهد و 

موحد    ج ق نموذوفد  اق عت ساع نطاق الت ا   يف  يد ما ساهمذلك بالتحدو   ،مفاوضة   ون مناقشة أود
 .(4) لعقدي على االث أجن ث   طرفأو من   نيالمه بلا من قعد مسبقم

الاستهلاكف عقود  في مجال  كثيرا    المهني  بهدف  يةموذجالن   العقود  يستخدم  توفير    وهذا 
و ج لاو   قتالو  المب النفهد  إعدقات  في  مثلا   ادها،ذولة  المهني  عد  يقوم   فتجد  مببيع  هائل  ن  د 

 
  م لو عوالقوق  حال  ة يكل  ،لحقوقيةا   تساراالد  مجلة   ،(ليةو دالية  جذالنمو ود  عقللشريعي  لتا  الاطار)  ، هادجاسي  حو   اكفت  لي ع   -1

 . 246  ص، 2020 نوا ج، 2 عدد لا ،7المجلد   ،سعيدة ةالسياسية، جامع
 . 51ع سابق، ص ، مرججهادسي حا -2
 . 41ق، ص ع سابرجم ،نمر الشنطي هىس -3
،  1الجزائر    ةعمحوث جاب  لةجم،  (-ودقالعج  \نما  –  دلتعاق لديد  لوجه الجلحقيقية ل، ار الإرادتحتكاا)،  دي مليكةحمو م  -4

 . 189ص ، 2020 كتوبرأ ،14د  عدلا  ،1 زءالج ،ائرز جالة، جامعة سياالسيم لو والع لحقوق ا كلية
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أو    سلعة  يع عملية ب   كل ن  ع  دقضرورة إعداد ع  متماثلة، وهذا يعني   تماخد  تقديم  و أ  لعالس
خ  بذل مة،  د تقديم  إلى  يؤدي  الذي  النميرين بك   ووقت  جهد   الأمر  العقود  في  أما  لا    وذجية ، 

 .(1)سلفا المهني الذي أعدهج نموذفي ال ات الفراغ ء لم  يتطلب إلا

 ذجيةالنمو عقود لا خصائص -3

 : اهأهم  خصائص  دةع النموذجية قودللع

ساسية في إبرام  ية من المبادئ الأحسن الن   مبدأيعد    :حسن النية   فيهاود المفترض  عقمن ال -
جرمت كل فعل    يثالتشريعات حالكثير من    على هذا المبدأ  تتهلاك، حيث نصعقود الاس

النية،  مبدأمع    عارضيت كان    حسن  حسنوإن  لفم  يةالن   مبدأ  الترض  إلاكل  في    عقود  أنه 
 .(2) يذهين تنفإلى ح ر ستمي و  ،إبرام العقد كبير يمتد من لحظة ر دو ه وذجية لنمال دو العق

بعرض  م  قو ث ي المهني، حي   سلفا  هحرر العقد النموذجي ي  : الاعتبار الشخصيذات    د و عقالمن   -
  ك ما عليه إلا ، والمستهلفه ومصالحه أهداد حسب  العقنود  يغ بشروطه وفق مصالحه، ويص

تعتبر    لسبب، لهذا ا(3) ازنةلاقة غير متو ول في عدخ ال، حيث يقبل  طو ر البنود والش  لكالقبول بت 
ال عقودهذه  من  الشخصيعتباالا  عقود  المهنيي خصشلكون    ر  اعتب   ة  العمحل  في  قد  ار 

 . نمي التأقود في عنلمسه  ذا ماع إلى التعاقد وهوالباعث الداف

ل  شكعلى    إيجابه  رو النموذجي بصديتميز العقد    :هيكل التنظيمي السابقلاذات  ود  عقالمن   -
وخير دليل    وبشروط متماثلة،   ه مع  دقتعامن يلكل  ا وبصورة موحدة  يغ مطبوعة معدة سلفص

كات الاتصال  التي تقدمها شر ري في خدمة الهاتف النقال  على ذلك بطاقات الاشتراك الشه
والمتضمن معه  ملينمتعالل مقا  إيجاب  الشركادم  ة  هذه  قبل  و بصت  من  موحدة  بشروط  ورة 

 
الار الظ  رأث،  سينيا  ون سعد  -1 علداتصق وف  العقدية  دكتو أطروح،  أ  كلية  القفي    اه ر ة  والعلوم قو لحاانون،  سياسية،  ال  ق 
 . 53ص  ، 2018، وي وز تيز امعة ج
 . 246رجع سابق، ص م ،جهاد سياحو  ي فتاكل ع -2
 . 77، ص بقاجع سمر ، جهاد حاسي -3
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  نالف  تعية لمقتضيابيط   جةنتييفية  هذه الكوصدور الايجاب ب   ،هامع د  كل من يتعاقل  ةمتماثل
الصورة من وقت و   الجديدلتعاقدي  ا توفره هذه  العقود والاقت د  جهولما  صاد في  عند صياغة 

 .(1) عقدلاف تكالي 

مبالر  الغم  تميزخصائ ن  التي  ا  ص  أحد  لنموذجية العقود  يغ  وحيد صت لل  سائ الو   كونها 
عقو  ال  ة ولطم  لاشكأفي  صاغ  ت ها  نأ  لاإ  ، الاستهلاك   دإبرام  الوضوح   غموضيكتنفها  وعدم 

الذي   صيؤدي  الأمر  معانيها  فهمها   عوبة إلى  أنهوإدراك  كما  فيهاا  ،  تغلب  بكيفية    تصاغ 
المسلح  صام بيد   لةلها وسي يجعا  مم  ،(2)كتهلالمهني على حساب    يستعملهامهني  لا  تضليل 

  لا يستطيع  اضحوغير و  ير غ خط صب قدعلاط شرو كتابة   مت ي  ، كأنقدالتعاعلى  هلكالمست  لدفع
  ، لا معقدةة  ي نو ن صطلحات قاوبمتابتها بألفاظ  لبا ما يتم ك، كما أنه غاتهرأوقتمييزه    هلكمست لا

إليه من خلل فيهر ظاتوحي في   تؤدي  بما  جاء    ب الأسبافلهذه    ،(3)قديةالتعا  تاملتزاالا  ها 
في  لاق  ح تقرير   ادو عالمستهلك  عن  عقد  تي   ىت حالنموذجية    دو قلعل  من   على   أقدمقد  حلل 
وتحت    فرو ظفي  إبرامه   م   شروط لامتسرعة  اكتشف  ومفاوضتهاناقشتها  يستطيع  قد  أو   ،
 . هلا ترضي  في بنود العقد منةمتضشروط 

   ذعانر عقود لي شك ك فربرام عقود الاستهلا  -ثانيا

  شةاقحرية من اقد  عت م لك اليم  حيث   بشكل رضائي،  مت ود أن تالعق  إبرامفي    الأصل   إن  
العقد وتحديد  شر  تتحق وط  الآثاره، وأن  بين كلا مساق  المتعاقدواة  والمساوم  يف  ين   ةالمحاورة 

العقدي، وهذ الغالب في  والتفاوض  الشأن  بصالع  جميعا هو  المدنية  أي غ  ،ة عامةفقود  نه  ر 
الا  اتساعد  عب  النشاط  الاح   الشركاتور  ظهو   قتصاديدائرة  د  ح أ   حأصب   ،ةي تكار التجارية 

 
 . 77، ص بقاجع س، مر جهاد حاسي -1
 . 192 ، صع سابقجمر  ،ةكملي يمودحم -2

  ،ن القانو لية  ك  ،ةسياسيلة واونيقانال  مللعلو   لحلياالمحقق    ةمجل،  (نا عذقود الإفي ع   ابالإيج)  ،ضيد راحممكاظم    خولة  -3
 . 382ص  ،(2014)  1لعدد ا، 6 ، المجلدابلبجامعة 
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ه ذهة  خر بمناقشمح للطرف الآيس   ولا،  بنودهالعقد و   ه وضع شروطذي يناط ب الو  الأطراف ه
 .(1)ناي ما يسمى بعقود الإذع لك ه ، وت وض عليهاة أو التفاشروط أو المساومال

 ذعان لإاتعريف عقود  -1

 ول إيراد بعضها: نحا  وهنا الإذعانريف لعقود عادة تع اكهن 

الفقهيلا  - عرفت  تعريف  لقد  تعاقدين  الم  أحد   انفرادحول    هاظم مع ر  دو ي تعاريف    ة دعب : 
، يي لي ساقيه الفرنسالف  يفتعر   ،ه التعاريفن هذ ، وماب الرضا فيهد، وغيلعقوط اع شر بوض

يجمع   علالذي  أنه صاحبالفقهاء  للاذعان    ى  فكرة  "بقولأول  محض  عقد  ه:  هو    الإذعان 
تتصرفإ  بي تغل واحدة  وت و صب   رادة  منفردة  قانونها  رة  مح ي لملي  فرد  على  على  ب  ددس  ل 
  قانون قبل  من ي  انذعإ  إلا ولا ينقصها  جانب واحد    من و   قا سب ضها موتفر   ة ددموعة غير مح مج
ى  يتولحيث  ا ،  الذي يتم إعداده مسبق"العقد    : ا ر من الفقه على أنهآخ   نب جا  اوعرفه  ، (2) قد"الع

تحد  أطرافه  مأحد  والا ضمون يد  الحقوق  ببيان  الناه  باللتزامات  عنه،  تحدي ر طتجة  التي  د  قة 
قول  دد ي ، وفي هذا الص(3) "ن المضمو   ذلك  اقشةطرف الآخر حق من لحته دون أن يكون للمص

الدكتور  لا السعبد  اأ  هو و   ي نهور رزاق      العربية،  اللغة  ان في ــــلإذع ول من أطلق عليه تسمية 
اقشة من   دبعدر قبوله  صلم ي   لعقدبل له الموجب، فالقاي ليمما  ن القبول مجرد إذعان ليكو قد    "

اب ،  ضةومفاو  ولأو أن    يأخذ ن  أ  لاإلك  يم  لموجب لا ل هو في موقفه من    ما كان في يدع، 

 
 . 75 ص ،سابق رجعم (،نةار سة مقراد) قدلتعا لأ اعابقة سلمشكلات المرحلة ا ي،لعربا اجلحبا -1
  م العلو ير في  ستجما  الةس ، ر (قارنةم  دراسة)  ري لجزائا  مدنيون النالقاو   سلامي قه الإ اليي  ف ذعان  قد الإع،  مر رحمون عا  -2
 . 15  ، ص2013، ئرزاالجعة مجا ،سلاميةلإا العلوم لية، كسلاميةالإ
،  2006  ،مصر  ،ريةندالإسك  ،يدةة الجدالجامعر  اد  ،(زاممصادر الالت)  النظرية العامة للالتزام ،  ورين منصحس  دمحم  -3

 . 75ص 
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ود، ولكنه  ؤه موج ، فرضالقبولإلى امضطر  و  ه فه،  غناء عن شيء لا  قد على  التعا  حاجة إلى
 .(1)"ناذعلإهذه العقود بعقود اميت ثم سومن مفروض عليه،  

عقفلاالمدني    انون الق  عرف  :ريعي التشالتعريف   - الإرنسي  م  عا  هديلعت   فيوذلك  ن  عاذد 
الت خلا   من  جأدر حيث  ،  2016 هذا  عل  فئة  ا عديل  ن   ذعان،لإقود  الوذلك    تطور تيجة 

والتجاري صن الو   التكنولوجي  علاعي  نص  حيث  عقد ،  تعريف    ةادلما  بمقتضى الإذعان    ى 
ن  مضت يي  العقد الذذعان هو  د الإعلى: "عق، والتي تنص  (2)لةعدملا  سيمدني فرن   1011/2

 ."ينلطرفأحد اقبل من  ، محددة مسبقاوضتفاللود غير قابلة ن بلا مجموعة من

المشر  أحكامأكتفى  زائر  ج الع  أما  الإذعان  بتنظيم  المدني دون وضع   عقد  القانون    في 
ال بعض  له مثل  بموجب ب  من ،  تيعاتشر تعريف محدد  :  بقولها  ه من   70دة  الما  ينها ما جاء 

ايحص" عل  في  الإذلقبول  الموج   ةمقرر   طرو بشالتسليم  رد  ج م ب عان  قود  يقبل  يضعها  ولا  ب 
فمناق أنه شة  إلا  الإعرف    يها"،  ق  من  ذعانعقد  رقم ـ ــقال  واعد خلال  ق  تعلالم   02-04  :انون 

    ، 4  البند   03نص المادة    ل خلار من  لذكسالف ا،  الممارسات التجارية  بالقواعد المطبقة على 
حد  ن أقا مر مسب ة، حر مد خ ة  دي عة أو تأسلع  تهدف إلى بي   ةقي فاق أو اتفاعقد: كل ات   على: " 

تغيير حقيقي  حدإخير  هذا الأ   كن يم  بحيث لا  الآخرلطرف  ا  إذعانق مع  أطراف الاتفا اث 
   .فيه"

 خصائص عقود الإذعان  -2

ة تحددها  ين كون إلا في دائرة مع ت  لاذعان  الإود  عقفإن  اريف  قدم من تعل ما ت من خلا 
 الية: صائص الت الخ 

 
،  سابقع  جمر (،  املتز لامصادر ا  ، امــــام بوجه عز تلية الار ـــنظ)  ينلمدارح القانون  ش  وسيط فيالي،  ر و نهلسزاق ار د ال بع  -1

   229ص 

2- Article 1110 "Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, 

déterminées à l'avance par l'une des parties", Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2. 
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يتعل - العقأن  أو  خدمو  أ  بسلعة د  ق    لكينللمستهنسبة  بال  رياتالضرو   من ر  تعتب   قافمر ة 
  ةالخدمتلك  و  أ  هذا المنت  عن    هؤلاء   اءن استغ لا يتصور    يث بح،  تفعينالمن   بصفة عامة أو 

 . (1)مشقة  أذى لحقهمي دون أن ليها تهم إا اج في ح 

الأقل    ىعلأو  يا أو فعليا،  احتكارا قانون المرافق  أو الخدمات أو    السلعلهذه  موجب  لا  راحتكا -
 . (2) طاقالن ودة كرة محدالمحت مرافق واللمنتجات نافسة على االم  تجعلسيطرة  اليهع  هت سيطر 

إلى  ا  رصدو  - الجمهو لإيجاب    ،المدة  غير محدودة  ئمادحو  حدة وعلى ن ر وبشروط وا كافة 
 يمكن  بات ونهائي ولا ، فهذا الإيجاب  مطبوعة  غلب أن يكون في صيغةيو   ،لنقاش وغي قابل ل

الخدمة  عةسلال  لمحتكر   ناع عن متبي هو الا ريق تصرف سلعن طجاب  ي من الإ   لل ح ت لا  أو 
وإالتع و اقد،  م  قعتلا  في  ة  ي سؤولعليه  التعسف  على  محتكرا    مالتعاسبناء   كان  إن  الحق 

 . (3)ار قانونياكتح ان الا ود حقه إذا كفعليا، أو لتجاوزه حد

 نعاذلعقود الإ القانونية يعة الطب -3

ان  عة عقود الإذعبيط   حول  سيين منهمرن لفصة ا، وخاهاءفقال  أوساط   جدل في   لقد ثار
بعقد  أنها ليست    والثاني يرى ،  لعقود الاذعان   لصفة العقديةينحاز إلى ا  وللأا،  جاهين ت ا  ىلإ

 . عمل لائحي وإنما هي 

ن  الإذعا  أن عقودهذا الرأي  صحاب  يرى أ  : د الإذعانو لعق  لتعاقديةرأي القائلين بالصية ا -أ
ب   عقود يتم  إافتو حقيقية  التي تخ قلل  عضخ تو رادتين،  ق  لها  واعد  العضع  من  يس  فل  قود،سائر 
االضر  يسبق  أن  ومناقشاتول  لقب وري  مفاوضات  ن  ،فيها  يكون  أن  في ولا  الطرفين    صيب 

 
بنعشب  ل  -1 ا  عانذلإاعقد  ،  امدح  محفوظ  المؤسن قاروالم  ي ر زائالج  يمدنال  ن لقانوفي  الو ،   ، رلجزائا  ،للكتاب  ةطنيسة 

 . 59، ص  1990

ف و ـال،  هوري سنلا  قارز ال   بدع  -2 اشرح ا  يسيط  ،  مرجع سابق،  (لتزامالادر  اصم  ،مجه عاو ام بز تللاة ايظر ن )  لمدنيلقانون 
 . 230 ص

 . 61سابق، ص المرجع ال، حامد نبمحفوظ  لعشب -3
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العق متساويا ،إنشاء  يتطلبه  د  ما  كل  أن  اتف  القانون   حيث  الطر هو  علىاق  أثر إحداث    فين 
معينقان  قي ومه   ، (1)وني  أن  ما  المتل  ضقدعاأحد  أماين  هذه  خر لآ ا  معيف  فإن  ة هر اظ، 
،  ان ذعالإد  و على عقالعقد    كار صفةبإن  ن ج الامر لا يكو وعلا  نونية،هرة قاالا ظ  تصاديةقا

هبتمك  ولا تفسير  من  القاضي  بدين  يشاء  كما  العقد  اذا  حماية  الض لعوى  عيف،  طرف 
ا  إم،  عيفب الضان لج و تقوية اجع ه الناج  ن العلاا، بل إقد استقرارهوتف   ملاتاعلمفتضطرب ا

،  المحتكر نب  اج اومة التعسف من  لى مقنون عيتعاو و   ون كتهلع المسجتمفي   ةاقتصادي لة  سي بو 
    .   .(2) الإذعانتدخل المشرع لتنظيم عقود يفريعية تش  سيلةطريق و   أو عن

الإذعانو لعقعاقدية  صية الت لل  المنكرين رأي   -ب رون وصف  إن أصحاب هذا الرأي ينك  : د 
  تحكيم،   ةح د لائ مجر وما هو إلا  ظام قانوني،مجرد نه  أن ويرون فيه    ناعذالإعلى عقود    العقد
توافق  فإنه مادام لا  ذلكوب  يوجد  فإن عقد    ليس    الإذعانالارادتين  يشالمزعوم  به  عقدا وإنما 

ناك  العقد، فليس هوضع شروط  ي ينفرد بحيد الذهو الو ن له  ذع  ذلك أن الطرف الم  القانون، ل
ن لرأي على أساس أعتمد أصحاب هذا ايو   ، ضرفالأو  قبول    لاالمذعن إعلى    ض وماتفاو 
كما   ،(3)انالإذعفي عقد  وحرية التفاوض وهو ما يغيب    طرافساوي بين الأيفترض الت   دقالع

هذا   أصحاب  عدميرى  أن  أيضا   بي   الرأي  ان  المساواة  تخلع  ن  لعقد مطرفي  أن  عنه  شأنها 
ني لا  ا التصرف القانو هذف  ذادين، لمتعاقلا  نمساواة بيض اليفتر في نظرهم  فالعقد    صفة العقد،
وبذلك    أن تصرفات القانون العام،ي ذلك ششأنه ف   بع تنظيميسم بطاهو يت ، بل  يكون عقدا  

لعقد، وبالتالي  شروط اتحدد    دةإرادة واح   دى المتعاقدين، بل هيوجود إرادة مشتركة ل  عدامن ا

 
في ظل التشريعات الخاصة وآليات  )ة  عسفيوط التوالقضائية للمستهلك من الشر الحماية المدنية  ،  مةرح  محمود علي  -1

منة  مايالح التا  القضائية  مقارنةد  يةعسفلشروط  للندر ال  كزمر ،  (راسة  العربية  والتاسات  الأول  ،مصر  ، وزيعشر    ى، الطبعة 
 . 78ص  ، 2018

ص  ،قساب عجر م(، املتز لاادر مصا، عامم بوجه  از لتية الانظر ) دنيلما نون قالح افي شر يط وسـلاوري، سنهزاق الر لعبد ا -2
232 . 

 . 24سابق، ص لارجع مال، حامد نبمحفوظ  لعشب -3
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الموجب  هي   جانب واحد   هو تصرف من  الإذعان عقد  ف أ  ي ف  ، إرادة  إراحين  قابل لا  لا  دةن 
لا تمثل سوى    الإذعانقود  أي أن ع  ،(1)لعقدطبيعة احول  اوض  تفناقشة أو حتى التستطيع م 

اقتصادية   تخضع  علاقة  ثم  ا  قتصاديالا  نظاملاقواعد  لومن  تحدد  التي  قوق  لح الصناعي 
وعلى    ، (2)ام القانوني لهديد النظاي تح ول فدخ لون اقة من دلعلاه اطرفي هذ بين    تلواجباوا

وتبعه  تاذسالأم  رأسه ذلك    ساليي  افي  مثل    ن نو لقافقهاء  في   ، ديجيه العام  أن  عقود    كما 
رها عليه،  كم  ون يكان يك  القبول فرضاؤه موجود ولكنهعان يضطر القابل إلى الإذعان و الإذ

أن   من  النو   اذهعلى  الالإكرا ع  هو  ليس  بمعر ه  الرضا،  عيوب  في  يت وف  إكراه  هو    ل ص ل 
 (3) عوامل نفسيةب ه التصة أكثر من اي داصل اقت بعوام 

ين طرف قوي ب  نةغير متواز قة  ا علان ل   ذعان تنت الإ  عقود  نأيتبن    سبق  من خلال ما
محتكرا  يذي  ال  (مهنيال) شر ،  الخدمة أو    للسلةكون  لا  طو واضعا  بمن يا  أاسمح    و قشتها 

وبي  عليها،  ضالمفاوضة  طرف  )ن  يكون  ذال  ك(، المستهل عيف  وض  جةاح   فيي    رةرو ملحة 
يادة ز  لى إ ديؤ يا مم، حاجةب هذه السب ب  قدتعا ال قبول له إلا  ، ولا سبيلةلخدما و أ السلعةلهذه 
ح ي للمهن الاقتصادية  القوة   على  الم،  علىستهلكساب  وجب  لذا  التدخ  ،  لالمشرع  اية  محل 

هم  أ   دأح ك  ن العقدعول  لعدلك في المستهير حق الذا تم تقر ،  ه العقودذل هي مثفلك  لمستها
العدول  ة حقه في سممار لك للمسته الأفضل ن م ، حيث يكون عانذلإا بهة عقود لمجات راالمبر 

 ته. على حماي ت قاصرة التي أضح  الإذعانلجوء إلى دعوى لامن   دلاب 

 

 
 

اعمار مصوالح    -1 القف  اه كتور د  حةرو أط،  نذعاالإ  عقود  في  لمستهلكلنونية  القا  حمايةال  ،هحمد  كلناي  وق  لحقاة  يون، 
 . 44 ص  ،2021، بومرداس عةامية، جياسسلوم الالعو 
ية  كل،  ق و قحلل  افدينلر ا   ةلمج،  (-ةارنيلية مقلدراسة تح-لقانوني  م اا والنظ  عقدبين الن  ذعاالإ)  ،لندرق   لغنيا  منهل عبد  -2
 . 45 ص ،(2018) 59لعدد ، ا16جلد  ، المقاعر لاالموصل، جامعة  ،وق قحال
 . 64 ، صجعنفس المر  -3
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 يصل لاخلاصة 

التشر  جل  لإيجاد  سعت  واالمستماية  لح نونية  قاآليات  يعات  الطرف    ديع  لذيهلك، 
التعاقلعا   فيف  ي الضع تربطلاقة  التي  الآليات  ن  بي لمهني، ومن  اب   هدية  منحه حق  أهم هذه 

أجل    لملزمة للعقد، وذلك منا عن مبدأ القوة اج و وهذا يعد خر مه،  أبر   يذالد  عن العقالعدول  
 مستهلك. ة للمقرر لاتعزيز الحماية 

المست حق  هو  اهوالعدول  في  ا   لتراجعلك  العن  خلالمأبر ذي  لعقد   هارر يق  مدة  ه، 
ق  ام العام، وهو ح بالنظ  كونه متعلق،  زةخصائص ممي   حقالا  وجه سبب، ولهذلمشرع، دون  ا

ممارست   والتقديرية  املةالك  ةطسلللخاضع   في  طللمستهلك  وذو  مقابل،  وبدون  مؤقت  ه،  ابع 
ا يحدد  المستهلك  يستطيع    مهلةشرع  ملحيث  ح ر مماخلالها  حفدول،  العفي  قه  سة    اظاوهذا 

الاستقرا  ىعل الأنظمة    عضب   والمميز عنص  خاالالعدول طابعه  كما أن لحق  ،  تملاعامر 
 ه.للمستهلك دون غير  ار حق ممنوح حصونه  في ك كذلو  به معه،ية التي قد تتشالقانون ا

المس ومنح  تقرير  العدو إن  في  الحق  م  لتهلك  الحالي  وخاصة    برره،يجد  العصر  في 
  لتكنولوجية فيالحديثة وا  التصلا ا  لوسائودخول    يصادقت اعي والاالصن   التطور تميز ب   يلذا
لمنتجاته    روي الت   قيطر عن  إما    هلصالح و مهني لها،  لال النه من استغع   جرقد، وما ان عالت ا
إعلا ث كف يستعمل  ما  دافيرا  مضللة  تجارية  للإقدامنات  المستهلك  ا  عا  متأثر لتعاقعلى  بها،  د  ا 

حديثة، حيث  الاتصال ال ئلساو  بر ع اقد سع للتعاالو ار الانتش ما أن ه، ك رضاه و ادت إر  سالبه إياه
غير أن  يسر  لة و و هس   بكلزر، و   د من بيته بكبسةام العقو ستهلك إبر لم ا  اليوم بإمكان  حب أص
العقد    محل  يرى   لال، كون أن المستهلك  الناجمة عن هذه الوسائ يخلو من المخاطر    لاذلك  

وعية جيدة  ون ت  فااصو ذو مد عليه  و معقال  لها أنمن خلاتهلك  مسالوهم  ي   قد ؤية حقيقية، مما  ر 
رم  ب يي  مهن ضحى الستهلاكي، حيث ألمجال الاعقود في االة  ذلك، وبكثر   ري غ   هو في الحقيقةو 
الف الواحد  ي  يجعئ ميوم  مما  العقود  عات  استعمال  على  يقدم  أله  من  مسبقا  معدة    ل جقود 

،  هاضتو مفا  شتها أو قمناية  هلك احقللمست يكون    لا  عقوداله  لية التعاقد، وهذتسريع عميل و تسه
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دول  عات تقرر حق العل التشري كل هذا جع ،  جةطائلة الحا  ت ح ت   لى القبول بهاا قد يقدم عمم
ر في العقد الذي  ير والتروي وإعادة النظوقت الكافي للتفكلاتى يتسنى له  ك حتهلسملا  الحلص
 . همابر 
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 الثاني اليصل 

 د لعقن اوق ععدلا يف كستهللحو الم نونيم القا يظنالت 

ا المشرع  نية التي استحدثهو ن اقلالآليات د اح أ  دعن العق لعدول المستهلك في ا ق حد عي 
  ث أن، حي ة عن التعاقدحقلاالمرحلة ال  يتهلك فسموالفعالة للزمة  اللا  ةاي لحموفير الغرض ت 

التع ا  يمهنلااقد مع  المستهلك وأثناء  الحكم  يملك  اال  على يق  قدللا  أو    م كح ب  ة خدملسلعة 
حول السلعة   تراهاش الاببعض    راأث مت   ن رضاؤهأو كا  في أخذ القرار  عر ست لو اة أخبر م العد
 . هااقتناؤ  الخدمة المراد أو 

العدول عن  التكييف القانوني لحق المستهلك في    ناولتن الفصل سوف    هذا  خلال  نم
الحق،  قاال  ساالأسعن  بالتعرف  العقد،   لهذا  الطوكنوني  اذا  و لقانونبيعة  له،  ي  فك  ذلية 
الثان ال  أما  ،الأولث  المبح  ل  من خلا العدول،  ق  لح  نيالقانو   اقنطال  اول فيهن فنت   يمبحث 
 عي. موضو لاو  يي، الزمنالشخص النطاق
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 المبحث الأوق 

 قدلعا  عن ك في العدوقني لحو المستهلالتكييف القانو 

ا  اءتلقد ج  د خالية من  العق  عن  ولعدلا  فيالمستهلك  ق  نظمت ح ي  لت التشريعات 
وكذ  نوني القا  الأساس ن  بيا ت  اله،  ط   تطرق لم  لذا  قانوني اله  بيعت إلى  اة،  الآراء  لفقهية  تباينت 
ل  دو لك في العحق المستهفقهيا كبيرا حول أساس ومصدر    لاد مر، مما أثار ج ا الأ ذهل  و ح 

وكذ العقد  ايعت ب ط   اعن  حيث  ونيةلقان ه  عدة    ءالآرا  ذهه  انقسمت،  ل  ج أ  نم   ،تااهتج اإلى 
ق من  ، وسنتطر هلي ع   مهأحكا طبيق  ت هل  سي ، حتى  ني معين انو على نظام قحق العدول  اط  إسق
عدول عن العقد في المطلب  في ال  حق المستهلك ني لقانو لاس  اإلى الأسا المبحث  لال هذخ 

 لمطلب الثاني. ي ال ف و دعلا الطبيعة القانونية لحق االأول، وكذ
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 الأوق  طلبالم

 قد عن الععدوق الفي المستهلك و حل  نينو االق ساسالأ

  م ث   منو شريعية،  في النصوص الت و  أ  متعاقدين، ال  قفاات ي  ره إما فصدل مو دحق الع  يجد
 تشريعي. دول ال، والعالاتفاقيمن العدول، وهما العدول  ن ي لفقه بين نوعز امي 

أ بدم من    كل   يعدث ه، حي صدر ى مظر إلبالن قانوني للعدول عن العقد لس ااسلأويختلف ا 
تفاق،  عن الا  الناش ل  دو الع  لحق فيا  لأساس  عة المتعاقدين عدة العقد شريان الإرادة وقاطسل

ن ى أرأ  منهم منف  ،له حول الأساس القانوني    ةي هقالفالآراء    متقسان د  قفي  عري ل التشأما العدو 
القانوني ي و دعلل  الأساس  الوال  تمثل  على  يق  تعل العل من  يج ن  مم  منه، و قففي فكرة الأجل 

ر أخذ  ورأي آخ   ل، لعدو كأساس لبي  عاقت لوين االتك ب ول  لى القي ذهب إهناك رأ و اسا ،  سرط ألشا
،  للعقد أساسا للعدولقد غير اللازم  الع  فكرةرأى في    من  نهممو   د،قع فوري للتكوين الفكرة الب 

 . حي الصري ع لتشري النص افي عدول يتمثل لل وني ن اقلهم من يرى أن الأساس انوم

والي  نتكوي ال  فكرت:  قلأوا  اليرع المستهل  ساكأس  عقدلل   وري التعاقبي  العدوق    في  كلحو 
 قد الع عن

هذسنتطرف   الفرعخلال  الت   ا  التإلى  المس  اسكأللعقد    ي ب اقعكوين  في  لحق  ستهلك 
 . عدول ثانياس للكأسا دقوين الفوري للعتكثم ال  ،أولا العدول عن العقد

 العقدالعدوق عن  في كستهللماحو ل اس كأس دللعق  بي تعاقين الالتكو  - أولا

هاأصح   ى ير  لللا  اسالأسبأن    هالاتجاذا  ب  يتمثل  العقن  ع   عدولقانوني    فكرة  فيد 
للاأو    اقبيعت الكوين  الت  عقد  اضر لتدريجي  أن  أساس  على  الفكرة  هذه  وتقوم    تهلاك سالا، 

واين   لا  لو دعال  بحقالمقترن   زمنية  لحظة  في  بم حدة،  عقد  من  ول  ب قال  صدورجرد  أي 
بهلت المس العق  إن   لك،  يحتاج  تكوين  الزمن  ت فإلى  د  من  بالقب رة    رةفت   هاء بانت تنتهي  و   ول تبدأ 
ب دولالع للع  ، الأول هوتهلك سالم  ل ب ق   تصرفين من، ويتم ذلك  المدةقبوله  بداية  أما  قد في   ،
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ي  الذ   هد رضاكي تأهلك  مستال  أشي ، فإذا لم  هذه المدة  ية نها  في   ذا القبول فهو تأكيده لهالثاني  
الر لى  إمد  عو   ،صدرهأ هذا  ذلعدوللامدة  ضا خلال  سحب  فإن  د،  يحول  العقد،    امبر إ  ون ك 

 . (1)لزمد مق ع يس، ولر تامن عقد غيينسحب مفإنه   مث ومن  

  ين تلح ر ون دفعة واحدة بل على مذا الاتجاه فإن رضا المستهلك لا يتكاب هح صوفقا لأ
ا  ، فالرضاناقصن يكون  علاا الإذهو ادة لإر ن الافيها إعلى يتم و لة الأفالمرح زمن، تمتدان مع ال

أميحتاج    هنا يكملإلى  وي ر  قه وي قه  ويجعله  العقد،بر إ  لىع  ادرا ،  ا  ام  فه ي ن ثاال  لمرحلةأما  ي  ة 
لمدة ه اهذ  ءاضقبان د نهائيا وباتا إلا  مدة العدول، ولا يصبح العقالإرادة طول    هذه  بقاء علىالإ

 بالعقد. ئه النهائي  رضا ا عنبر علك م بذ  كون يفل، لعدو في الحقه تهلك دون ممارسة المس

ه  تمييزا  لبالرضا المؤقت"  "تهلك  مسا الولى لرضالأر  بي ه على التعجانب من الفق  ق يطلو 
 .(2) العدوليأتي بعد انتهاء مدة قد الذي عللنهائي" باا رضا "ال نع

يه  لارنسي "كفقيه الفلااصة  بعض الفقه الفرنسي وخ   اهتج لاا  اويقف على رأس أنصار هذ
و في  ه ف  عقد، ملزمة للالة  قو اء  على اللا يشكل اعتد  للعقد لتعاقبي  التكوين ان  بأ  ى ي ير لذا"  واأول

  المستهلك  استعمالالعقد لا ينعقد عند    نأ، و عقد بعدالها  في   دقعين   لحظة لم  فيقة يأتي  الحقي 
من  ته  قيم   يف مشكوك  الأول  ضا  الر ن  أ  باعتبار، وهذا التدرج  جيا  ي ر دنما يبرم تإ، و العدول   ق ح 
د  لك فيالمسته  علاندفاوذلك  ،  ع ر المشل  ب ق العقد  يمنحقبول  أن  الكافي رصلفا  ون  لدة    سة راة 

تبدأ    الاتجاهنظر هذا    من وجهة  د قتكوين الع  لحظة   ن تكو   كذلوب   ، تهحاجملاءمة العقد ل  مدى
مدة    اءانتهبعد    م إلا، ولكن لا يتف المهني طر   من  مدقمللعرض القبول المستهلك  من لحظة  

 .(3) هلك لهامست لسة اار مون مل دعدو لا
 

  ، 1002  ،انلبن  ،يروتب  ،قيةلبي الحقو ت الحا ر و منش،  ارن ق الم  القانون   قد فيتعاال  سعي رلأال  ،المجالى محمد  مصطف  -1
 . 222ص 

 . 126 ، صسابقمرجع ، يديوسف شن -2
الح،  دةالعموسف  ي  لمسا -3 اف   هلكمستو  ععلي  ادوق  م)  قدلتعا ن   بيمغر لا و ي  والفرنس  ي ر المصانون  الق  بيننة  ر قادراسة 
 . 53، ص  2018 ،مصر ،ةندريالإسك ،يدةمعة الجدالجا  دار(، وروبيةهات الأجونسي والتو ي والتنانللبوا



   دإ  ـقْ الع   نإ ع   لإ و د  الع  ي فإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  ي عإ و الم وْض   ار  ط  لإإ ا ل والأ بالبا

 

81 
 

فك الولعل  التعاقب ت رة  للعقدكوين  مي تفس   مدتق  قد  ي  لاال  هلةمل  ا  نطقي را  التي  ينعقد    عدول 
والغاية التي    مدةهي تتفق مع طبيعة هذه ال، فضاءهمستهلك ر لاوإن أصدر    هامضيبل  ق  دعقال

 . (1) ةه الحالدول في هذا للعأساس اعتمادها، ويمكن هاجلأ من  تقررت

تم  التعاقب لتكابيه  تش   وقد  للعقد  وين  فالعقلحملا  بحالةي  ال،  في  للرضلأا لة  مرح د  ا ولى 
العقد وت ة،  مضغلا  أوتكن  المس  الحمل لة سكون، كاي ح ف  ون يك الفترة بالجنين ف  شبيه  ي هذه 

ترة وال ف ليه طحياة إلا بالمحافظة عال  إلى  ج ر خ ، لا ي نطفةمجرد  مازال    من الحمل يعني أنه
  ولم   ول،ائه الأعلى رضتهلك  مسفظ الا حاذا م، فإلإسقاطهي  دال إر دخت دون  ا  تكن  سم،  لالحم
ل ددة، ح مالل المهلة ته المنفردة خلابإراد  نهدل ع أ أن يعيش اة القانونية،  إلى الحي  جالعقد وخر  دو 

أ ذلك  على  المهلويترتب  هذه  خلال  العقد  نهائي ا  لم  دامام   ةن  ي يصبح  فلا  أ،  آثار،    يةرتب 
ك اجني لاتماما  القانال  ب يكتس  لا لذي  ن  ح مر باست  إلا   ونية شخصية  الحياة  ولاار  تمام    دتهتى 

  .(2) احي 

د، ذلك لأنه من  نقلامن    للعدول  أساسقد كعلل  يالتعاقب   التكوين  اتجاهب  أصحام  سللم ي 
العقد يتم   يت المعروف أن  المت ر عن إرادت ي تعبال  دقعل بادل طرفا ابمجرد أن  كما  ين،  طابقتيهما 

 .(3) الفعلون وموجود ب تك   دى عقعل إلا  يتملا  لدو ن العأ

ول  لأا  لى جزئين، دة المستهلك إراإ  يجزأا  للرضعاقبي  الت   كوين القول بالت التسليم و   أن   كما
  مدة   ل لاادة مؤكدة تصدر خ اني إر ، والث لة منعدمة الأثر القانونيغير كام  ةي مبدئية لحظ   رادةإ
  م الالتزا  ةبر عن إراديع   كستهللما، فق منطال  فلخاقول يوهو    عقد،ام العليها إبر يترتب    عدولال

 
التععدوق  ال)،  اء خضيرر سإ  مظلوم  و  نسمح  تمر حامنصو   -1 ععن  في  الا تهلا سالاقد  اقد  ،  ( ةنقار م  اسةدر   :ونيلكتر ك 

 . 85ص ، 2201 مبرديس ، 2  العدد،  4د المجل ،بلبا معةجا، ن و نالقكلية ا، ةيسياسالة و ونينم القاو عللحلي للاقق المحلة مج
ا  -2 بع تال  ،رشدي  دلسعيمحمد  الاتاقد  ال واسطة  ومحديثصاق  الإثيحج  دىة  في  الم،  اتبتها   ، دريةالإسكن  ،ارفعمنشأة 

 . 138ص   ،2005 ،مصر
ريعة  شالكلية  ، القانون ة و يعر لشا كلية  ةجلم، ( قارنةم اسة، در يعلباني عن و انقي والق ا تيالا ق  لعدوا)، يمبرا إمد ي محندراب -3
 . 371  ، ص2010 ،11دد الع، زهرالأ ةمعجا ،لقانون او 
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مر لدي  واحدة  ه  وهالتعاقدد  ن عة  لاللحظة  ذه  ،  كإبرا  ةحظهي  تاما   العقد  منتم  ع  لجمي  جا  املا  
و  وه   نبهاج   نيقتضي تصرفا  إيجابيا مبتأكيد إرادته المبدئية  تهلك  مسمطالبة ال  ره، كما أناآث 

تهلك  ، فالمس(1) لعدو لدة ام  رى تمحت   فقط  ت صمهلك ي المست أن    هنالكث، كل ما  ما لا يحد 
ع  قد بطريقن رضاعبر  الرضا لاعلي   وضعر الم  الإيجاب  ول قب د  عن ة صحيحة  ئه  وهذا   ه، 

 . بهالأطراف م تاما  منذ تبادل رضا د قد أبر قعلك يكون البذ، و كيدأت  لىيحتاج إ

أنصار  على  يؤخذ  ال  إنكارهم  جاهتالاا  هذ  كما  الر مق ب   عقدلإبرام  الأو تضى  و  وه  ، ل ضا 
اوا  ناقضي  متعالقع  وحقيقة  اتجهت  قد  خاصة  دين المتعاق  إرادةإليه  ا  على  يترت أنه  ،  ذلك  ب 
 . (2) غير مؤكدها ل ستقب لما أن ماطء تنفيذها وإرجا تقاافت الالى هذه ثار المترتبة عر الآ خيتأ

 إنهاءإلى  لعكس  ؤدي على ات   العدولفي    هقح ل  كلهت المسن ممارسة  افة إلى أهذا بالإض
ل  مح ل  ما على الا  فعليا  لك حقلمستهكما أن ل  ،ر التكوينطو   يقد فع  دمجر   ليس، و مئ قاعقد  

خلا  مالعقد  حق  لعدو ا  دةل  مجرد  وليس  الت   كن يم  كيف   لا وإ  ،احتماليل  المهني از تفسير    م 
 .(3) ولة العدال مدطو   ماللا اه من التصرف بهذع، ومندكل نهائي من لحظة إبرام العقشب 

 قدعن الع العدوق ستهلك فيمو الحل  كأساس قدعلل  اليوري التكوين  - نيااث

هو  قد  الع الذيالفوري  في تحد  العقد  التز د  عتعاقلما  اماته  النظر  بغض  وقت  دين  ن 
،  عاتق المتعاقدينعلى  العقد ر الالتزامات التي يرتبها على مقدا نيؤثر الزم يث لا ، بح اهيذتنف 
 .(4)لفوروعلى ادة عة واح العقود دفة تنفيذ هذه داع م ت ي و 

 
  ة راس)د  دللعقمية  لزات الإ لقو واة  ات الحمايمتطلب  د بينقعدوق عن العال  المستهلك في  حو  ،دمحمو اضي  بد الر كيلاني ع  -1

 . 77ص   ،2006 ،مصر ،رةالقاه ،بيةعر لا  ضةالنه ردا، (لإقامةا محليع في لبا عقود  ىعللتطبيق اي بفرنسن القانو الفي 

 . 377 صبق، ساع جر م، يقلباد ابمد عحم عمر -2
 . 328 ص  ،ابقجع سمر ، يديوسف شن -3
 . 96 ، صق، مرجع سابيللاي فيعل  -4
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  تماما    نونيالقا  وجودهالعدول يكتمل  المسموح فيه ب رأي فإن العقد  لاهذا  ب  صحاا لأوفق
وبه تنتقل  ،  دونهاالعقد ب   د قلتي لا ينعا  ريةجوهلا  وط على الشر   المتعاقدينتي  ادإر ادل  تب د  جر بم 

عقد  عن ال  دولفي العخير الحق  نح هذا الأع م مشر لا  نلك، إلا أقد إلى المستهملكية محل الع
وذلك  المنفرد  تهدبإراو دة،  حدالم مدة  ال  للا وخ  الملزمةخرقا  ة،  حماية    أجلمن  للعقد    للقوة 

 .(1)لعقدام ار ب إ فيه أثناءرع الذي قد يقع سالت ن م تهلكالمس

  قلت انت   قد  ملكيةالعدول إلى أن ال  رأي التكوين الفوري للعقد كأساس لحقصار  ن أيستند  
المست  وتسلإلى  بالفهلك،  العل  م  و محل  الي ما    يهعل  يسري ثم    منعقد،  بيع،  سري على عقود 
  يه ت إلتقلن اي  المستهلك الذ  ع علىقت   لتياو   ، بيعالم  هلاكنقل تبعة    ى سبيل المثال ومنها عل

 .(2) البيعنتهاء المدة المحددة للعدول في ل اب ق لفعل، حتى ية باملكلا

ن إذ أ،  اح حيص  ن  و  ك  دأ وت  عقد ب   تكون على  العدولفي    هحقلك لهت سالمكما أن ممارسة  
كون  ي  لاإنه  ن للعقد في و لتكفي سياق ا  ه من قبل، أماعقد سبق تكوين  يأتي إلا على  لادول  لعا

إ المناسب  عقدطلامن  لفظ  لأ ي لع  ق  م  زلنا لاننا  ه  آثار  المفاوضاتلة  ح ر في  فإن  ثم  ومن   ،
 . (3)دأ منذ الإبرام لهالعقد تب 

تطابق    مجردل  ئيانها  قدعني   العقد  ول بأنالقأن  يث  ، ح للنقد  هذا الرأي  حابأص  ض ر عت 
ال وكل إرادتي  أن    متعاقدين،  هنالك  خ لما  العقد  عدل  ي   أن  ددة المح   ةالمدلال  لمستهلك  عن 

قولا  اسا معنهض أسقود، بل ويوة الملزمة للعالعام للق  فق والمبدأيتان  ن كإو   ،ةه المنفردبإرادت 

 
اباع  ناصر محمد  -1 الإ وسائال،  لسيدس  وديرونلكتل  ف ور ة  عقها  الي  الحقوق لك،  ن القانو ي  فتوراه  كد  أطروحة  ،بيعد  ،  ية 
 . 172، ص  2010 مصر، ،فويسي نبمعة اج

2-  Jean-Luc Aubert et Jacques Flour, Droit civil: les obligations, L'acte juridique, Armand Collin, Paris, 6 éme 

édition, 1994, p 187.   

  ، 1994، مصر، ةهر قاال، ةيربالعلنهضة ا دار، عقديال لمضمون اء رزاهلك تلمسل يةلمدناية  مالحا ،اعيالرفحمد مد مأح -3
 . 95ص 
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يصلح    نه لا أ  إلا ية،  ونن القلمدة اخلال انه  عدول ععقد في العد إبرام الب   هلكتسملفسير حق الت 
   .(1)هول عن دلعون المبيع دل اتبداة في اسلمدلك خلال ذات احق المسته  سيرلتفسندا  

العدوق    حو المستهلك فيل  س اكأس  علأ شرط  قف والتعليو الواجل  لأات  فكر :  ني ثاالاليرع  
 العقد  عن

ه  نتطرق  خلال  إالفر   اذمن  اع  فكرة  الوالى  كأسالأجل  الم س  قف    يف  ستهلكلحق 
 عليق على شرط. ت ا الذكو دول، عال

 د عقالعدوق عن الي ف  المستهلك و حل كأساس واقفالأجل ال – لاأو 

ر  إلىأي من  يذهب  لتحديدل  ج الأ  ةكر ف  اعتماد  الفقه  القانوني    الواقف  للعدول  الأساس 
العقد ويعتمد   بناء هذا  عن  الرأي في  ،  وصيةالب   هلاكيالاست عقد  التشبيه    علىاس  سلأاهذا 

نفاذهمي صحيح   امكونه   مرغ  نفاصر الت ف أن  إلا  أح ن،  إنفاذ  أو  بع دا  مرتبط  زمني،  هما  نصر 
ة  دمة، وانقضاء  لوصي في ا  يوصو موت الملى أجل واقف، وه معلق ع  ذلنفاأن ا  يعني   لكوذ

ثم تحقق الموت ف  العدول في ي في  ول  دعلاي الوصية، وانتهاء مدة  العقد، ومن  رتب  ت العقد، 
 . (2)ملتزالاانفاذ   ليات القف وب جل الوالأ تحقق ا عليها

أنهافالوصية صحي  تنفذ إلا بعلا  حة إلا  تحقق الأ  المهو  ل و جد  قد   ذيالوصي  موت 
، وهو من هذه  لالوقوع في المستقب  موت أمر محقق ال  أي  رمالأ  ولكن هذا  يقصر وقد يطول،

الالناحية   حق  مع  العقد، العد  ي فمستهلك  يتطابق  عن  ا  فانقضاء  ول    را  أملمحددة  المدة 
انون،  قلاوة  لمستهلك بقالذي أبرمه ا  ا نفاذ العقد،ويترتب على حلوله  قوع،و لامحقق    ليب قست م
هما  المخولة لهما، فكلا  حيث السلطة  د منالعق  نع  عدولة والالوصي ابها  بين  ك تشناه  ا أنكم

 
النشر    لسجم،  الحقوق ة  لمج  (،زيون لتلياسطة ابو د البيع  ي عقو ف   لنظردت ااعفي رالمشتري  حو  )  ،دزقر سعيد الأحمد ال  -1

 . 229ص  ، 1995، 03د العد، 19  نةالس، كويتالمعة جا، يمالعل
مركز  ،  (المدني  ن ي القانو العامة فعد ا قو لواتهلك  سلمين حماية اانقو في  اسة ر د)  تهلكسملحماية ا  ،يدق قامد رز مح  رفشأ  -2
 . 953ص   ،2016 ، مصر،لجيزةا ،1ط  ،عوزيالتو ر  للنشالعربية ات اسر الد



   دإ  ـقْ الع   نإ ع   لإ و د  الع  ي فإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  ي عإ و الم وْض   ار  ط  لإإ ا ل والأ بالبا

 

85 
 

، أي  جل حقق الأ حا  قبل تي نشأ صحيالذرف  صت لاالمنفردة العدول عن    ماوبإرادته   يستطيعان
 . (1) العدول ةء مدا ضقبل ان قو أ  وتل المقب 

د،  للعدول عن العق اسا  أسف لواقالأجل ا أن رنا ا اعتب ه إذمنتقد، حيث أن ذا الرأي أن هإلا 
المستقبل، فإن    أمر محقق الوقوع في  العدول  ه فيحقتهلك لسمالممارسة    تبارعا كن  م ي   فإنه لا
يتضمن  الععن    لو دالعكان   عناصرقد  كونه  وه الأجل    أحد  يفتقد    أنه  لاإيا ،  لقب تسم  أمرا  و 

وبمعنى  ه  دل عن عي   ا لا ربمعقد و الن  ع  دللك قد يعن المستهذلك أمحقق الوقوع،  لكونه أمر  
 دقمؤكد الوقوع، كما أن معظم التشريعات    رغي  رق العدول أملح   تهلكسمالممارسة  ن  آخر فإ

في   المستهلك  حق  المن  ول  دعلاجعلت  فلا  النظام  لمعام،    ول العدق  ح  تقررن  يجوز 
 باعتباره  دولعفي ال  حقهمن  المستهلك    ط يحرم كل شر قع باطلانه، كما ي ع ازل  ن ت لحته المصل

  .(2) ته التنازل عنهح لرر الأجل لمصي قذال ف ر طلايستطيع   افي العقد، بينمضعيف الف الطر 

 قد عوق عن اللعدي اف كل حو المستهل كأساس شرطأ علليو التع – ثانيا

  اعتبارمن في  عدول عن العقد يك لني لو ن اس الق اسالأن  إلى أ  الاتجاه  اصار هذذهب أن 
المصحوب الح   العقد  شمع  قبهذا  على  أملشوا  رط،لقا   مستقبلرط  م   ير  الغير    ،عوقو حقق 

إما  عل  برتت ي  وقوعه  نشح ت ى  زواله  الالتزاموء  قق  ا  ،(3) أو  إلى  وينقسم  وهما  قسلشرط  مين 
 سخ.لفاوالشرط ا اقفالو  طر شال

أمختلفين  جاهين تالى  إ  نهم بي   يما ف  أيالر ذا  ر هأنصا  اختلف د  وق الحده ،  يقيم  دول  عما 
 الشرط الفاسخ.ة فكر ى  علسسه والآخر يؤ  فاق و الشرط ال على أساس

 
لعدالس  الأسا)  ،لصر خليل جلاان  -1 ال، كليق حقو المجلة  ،  (ونيا  ر رلكت  برتعقود المال  ن ع  كالمستهل  وققانوني  ، ق حقو ة 
 . 353ص   ،2012، 1 عدد ، ال9لد المج ،نبحريال ةمعجا
 . 539ص  ،ع سابقمرج د،ايق  ق رف محمد رز أش -2
المحكمة   تاجتهادا  عم بأحدثومد،  تالتعديلا  خروفق آ)   ئري زالجلمدني اا  لقانون ا  يلتزام ف م الا حكاأ  ،يبعر لا  جالحاب  -3

 . 344  ص  ،2015،  2  ئر، طاز الج ،ةمو ه دار  ،(نةمقار راسة د - ياالعل
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منع  رأيل ا  اهذل  ا  فقو و  العقد  الح دقيعتبر  جميع  في  على  الات،ا   وبناء   أنه  الاتجاه   إلا 
الولالأ فإن  ميكو   دقع،  على  ن  اخت   واقف  شرطعلقا  الموهو  لإتسيار    د عبلعقد  اء  ضامهلك 
  وهوسخ  اف  ط شر   قا علىلمع  كون ي العقد  إن  ، فجاه الثانيبموجب الاتما  ، أ مدة العدول   اءضانق
المستهلكقي  للعالمدة  لل الاخ   بسحب رضاه  ام  ففي  و دمقررة  العقد  ل،  ينت   الأولى لا  الحالة 
  ن م د لا  قلعا  اميخ إبر من تار   ا  اعتبار آثاره  ت   الشرط أن  حققا ت ذفإ  تحقق الشرط، ره إلا عند  آثا
زالت ق  ا تحقذإف  ، شرطقق التح ين  ى ح لد آثاره إنية ينت  العقي الحالة الثاالقبول، بينما ف  ختاري 

 . (1)ار رجعيا  هذه الآث 

ك الذي ط واقف، وذلأي الذي يعتبره معلقا على شر  شطريهب  يرأ لاهذا م أصحاب يسل لم
أطرافه   ق يعل  دقالععن    رجخار  شرط أمأن ال  إذ،  دالنقمن    سخفا   على شرطلقا  مع  ه من   يجعل 

 خارجا   أمرا  يس  ل  هو و   ذاته كون للعقد  الم  بالتراضي  العدول يتعلق   يه، في حين أنوجوده عل 
إ   الشرط لا  أن  أي،  (2) هي لإ  ه ومضافا  عن  العقد بدو لا وضعا  ي عد  العقد يوجد  كما أن  نه،   في 
الت ال الشتواحدوثها  لى  ع  رتب ت ي  يواقعة  شكل  ت   د، ولا قلعا  عنخارجة  أن تكون    رط يجبفر 
ي عد  للعدول    ةمقرر دة اللمي اك فلالمسته  ضار   العدول فإن  ، أما في حقيةحد عناصره الأساسأ

   .(3)أي مجرد وضع تعاقدي ا  طي عد شر لا    ن ثمم، و دقلعفي ا سيا  أسا صرا  عن 

  خلال عقد  ن الل ععدو ال  عدم عدول أي  ل لاسا  سأ  ها تم افتراضط الواقف إذفالنسبة للشر 
له،دحدلما  المدة ذلإف  ة  الش  كن  هذا  الواقف  يجعل من    ر ي غ يكون  ا  و محض  إرادياا   شرطرط 
أنه: "لا    ى للجزائري بنصها عا  نيدمالنون  القا  من   205ه المادة  صت علي ن   ما  هذا، و (4)مئ قا

ادة محض إر لى  متوقفا ع  زاملت لاا  د قف يجعل وجو على شرط وا  ن الالتزام قائما، إذا علقيكو 

 
 . 122ص  ،ابقع سج، مر جمالال دمحممصطفى  -1
 . نفس الصفحة، لمرجعنفس ا -2

 . 07، ص ابقس عمرج ،مودمح ي لراضعبد اي يلانك -3
 . 774ص  ق،ابسمرجع  ،يقلباا  دبعر محمد عم -4



   دإ  ـقْ الع   نإ ع   لإ و د  الع  ي فإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  ي عإ و الم وْض   ار  ط  لإإ ا ل والأ بالبا

 

87 
 

الش  الذي  يسالفرن   ون ان قلاكذا  و   ،  تزم"لمال بمقتضى  يحظر مثل هذا  دة المامن    2  قرةالفرط 
 . دقلعه بطلان اوالتي ترتب علي  (1)فرنسيالدني ون المان لقا من  3041

دول في  لك طريق العيعنيه من اختيار للمسته  الفاسخ في ضوء ما  بالنسبة للشرطا  أم
شرط الاج ر ن إدم دلمقصو اس لي ف ، قدينعاالمتصد ع قرض ميتعاه فإن ،  العدول مدةل  لا خ  دعقال

تكوين  شرط دون يحول ال  لاأصل فالأول، عدالة ضاء مدنقا  ذ العقد حتىتأجيل تنفي هو الفاسخ 
ها المادة أنه يقع تحت طائلة الحظر التي أتت ب  على   ، فضلاذ الفوري ي فتن لل  لاب قد ثابت قع

 . الفرنسي دنيالم ن و ن القامن  1304

بعي ولا يرد  د إلا على عنصر ت ر لا ي ف   للعقد  فا  وص  لا ليس إ  الواقع  يلشرط فا أن اكم
 .(2)ضالر ن اككر د في العق لى عنصر أساسيع

اللازميغ  لعقدافكرت  :  ثال الثع  ر يلا في   و حل  ساكأس  يعيلتشر ا   نصلاو   ر    المستهلك 
 العدوق عن العقد

من   التطرق  نحاول  الفرع  هذا  افكر   ىلإخلال  غير  ة  كأ اللالعقد  لح زم    ق ساس 
 ثانيا. كأساس للعدول التشريعي الصريح  النص م ث ولا، أل دو عللك في االمسته

 عقدعن ال ي العدوقفستهلك حو المل  اسكأس  ر اللازمغي دقعلافكرت  – أولا

ق  القانوني للح   ، تمثل الأساساللازم  ر بأن فكرة العقد غي   هالفقالرأي من  ض  بع   بهذي 
عنه    يعدل   نأك في  لتهمسلل  ن حقا  يتضم  ذياللعقد  أن ا  ر تبااع ، على  لعقدعن ا  ل و في العد

ة المهني  اجهمو   في  افذا  حا يكون ن ي حص  همم إبراغر فالعقد  زم،  دة يكون غير لاخلال مدة محد
بين    ه العقد، وبهذا يمكن التوفيقول فلا يلزمدعتقرر له حق ال  نم  وه و   لكما المستهفقط، أ

  لا بت إثت  وة لاقاله ذه  لك لأنعقد، ذلاول عن ي العدك فهلق المست ن حوبي  ،دقالقوة الملزمة للع

 
1-  Article 1304-2 "Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule 

volonté du débiteur".      

 . 477ص بق، سامرجع ، قيبالد ابحمد عم عمر -2
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بت لها القوة تث  لا  ثمن  ، ومللمستهلك  ةمز لا تكون  لاود الاستهلاك  اللازمة، وعق  للعقود النافذة
، دون الحاجة  التحلل من العقد وفسخه بإرادته المنفردة  كن للمستهلكم ي يث  ح  ،(1) قدملزمة للعال

  ن ثم مو   قضاء،لا  لىإ  اللجوء  ضا إلىي ألحاجة  ودون اص،  بهذا الخصو ف  راطالأ  إلى اتفاق
 .(2) لعدولعد مرور مدة اإلا ب ن باتا  لا يكو  فإن العقد

يكون    ا عدول، فكلاهمال  حق و   مز لاقد غير الا  بين فكرة العابهتش  اك هن بأن  كن القول  م ي و 
، أو تقاتراض  دون    ،ق المنفردة لصاحب الح   ادةبالإر  ويمكن نقضه  قدا  مبرما  على ع كما    ض 

عى  كما يس  العقد،ولزم    لالعدو في  الحق    سقط  لاإدة، و دمح ة  دم  ق خلالال الحمعيجب است
 . (3)لعقداب   سه نهائيا  قبل أن ي لزم نفلى التروي ع لهوحم لمتعاقدا اضن ر ضما هما إلىكلا

أ تعرض  فكرة  ح صلقد  للعدول  اب  كأساس  اللازم  غير  ذلك  العقد  عدمللنقد،  فكرة    إن 
ترتب عليه جميع  ت  ن أنك ميلازم  لا  رغي د  قلعه، فاثار ب آ ن العقد وترتي بي   لا تحول   قدلعا  وملز 

ما وكل  المأهنالك    آثاره،  إن يه  ي فقد  تعان  المنفر ب   هاءهملك  أن  إرادته  انية  إمكدة، فضلا عن 
الغير بالعقد،    علق حقفإن ت   إلحاق الضرر بالغير،  مدما مقيدة بعن إليست مطلقة و   قدالع  ءاهن إ
ول يحول  دالع  قح ين أن  حي  ف  م،ز ر لاكونه غي   نه على الرغم منهيعاقد أن ي لمتز لاج   ام

جهة  هة، ومن  هذا من ج دول،  علا  ةرسلمما  ة ر مقر ال  ةدمله، حتى تمر االعقد لآثار   بدون ترتي 
مل  معين للمهني، لكون المستهلك يستع  وتعويض  ر دون تبري من كون  ول يدعالفإن حق ى خر أ

  ى لإضافة  الإب   ذا وم، هم اللز عد  سخ العقد حالةي ف تعاقد فلم ة اسلط  فلا حا له، على خ حقا  مت
الأساس على    ق ب سول بطق يقنلما  أن ع  م   بعد وجوده،  جد يو كأثر للحق و لزوم العقد يأتي    عدم
 . (4) جود الأثرو 

 
 . 141ص  سابق،جع مر  ي،شدر  دسعيالحمد م -1
 . 563ص  رجع سابق، م ،ليل جلالخ ناصر -2
 . 427ص ابق،  ع سمرج، يديوسف شن -3
دايان براسليم  -4 عالتشر   رجوعال)   ،حك  فيالتعاق   نيعي  الحك  ،وق لحقا   ةكليجلة  م،  (كهلا الاستود  عق  د  جامعة    ،ق قو لية 
 . 180 ، ص 2012 برسبتم ، 4العدد ، 14جلد  الم ق،ار الع ،نيهر الن
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فذإ كانت  غيالعق  ةكر ا  تعالر  د  العا  وصف  د لازم  فيها  يكون  التي  للحالة  دقيقا   قابل    قد 
عنه  وهللعدول  افص  ي،  ومؤ ة  لأقتهستثنائية  استثنائية  تخالن،  الأها  وهو العا  صلف  قوة لا  م 

يله إلا  ز نقضه أو تعد و جي فلا  دين،  قعامتالة  يع عقاده يصبح شر ان  لعقد بمجردللعقد، فا  لملزمةا
قد بعدها للمتعاقد بحيث يصبح الع  المدة التي تمنح  ءتنتهي بانتها  هان لأ   هت ؤقطرفيه، وم  باتفاق
،  (2) ني عاقدت م لحد الأ م  ز لا  دعقال  يها لن عو كللحالة التي ي  ا  ح فقط وصفتصلها  نأ  ، إلا (1)لازما  

  السؤال المتعلق  في الإجابة عنح  صللا ت أي    ،تهذا  زامت لتفسير عدم الا لتقوم أساسا  ولكنها لا  
عد بالتزالاا  مبعلة  بالسبةم  المتعاقدين،    لعقد  الشيلأحد  وصف  بين  فرق  وعلة وهناك  ء 

 .(3) ودهوج 

أ الالعرة  كف  نكما  غير  معها  ملاز قد  يثور  الاتعالف  طر حول  التساؤل  ،  بعن عمقد  م  دي 
اه أن العقد  كذلك فهذا مؤدر  من الأا كاذن؟ وإرفي طلر لازم لكلا افهل العقد غي   لزوم العقد له،

لل  غير الأوهذ  ،ي هن ملازم  صحي ا  غير  أحمر  حيث  لازم  ،  العقد  و ن  إبرامه  منذ  لا  للمهني 
 . هيستطيع العدول عن 

عقد غير  لهو ا  ، لالعدو  حقل ني القانو  الأساس  لممكن أن يكون ن ا اؤل، هل ملتسر او ثي و 
ل ب الملزم  واحد؟،  العقدجانب  أن  ومعز ولا  هلكلمست ل  لازم غير    معنى  للمهني،  أن  م  ذلك  نى 
غي يكون   للز لا  ر العقد  مدمستهم  العدو   ة لك خلال  ممارسة حق  دون  فواتها  وبعد  ل  العدول، 

للم العقد لازما  أنك،  لهتسيصبح  الواقع  غير  هذ  في  التصور  من  ا  ،  ونية ن قاالة  ي الناح سديد 
  ، انقضائهابعد  ه  ومولز   دول،عالدة  ل ملا بة للمستهلك خ م العقد بالنسن القول بعدم لزو لألك  ذو 

، ثم  فهو في أول الأمر عقد غير لازم،  (4)نن ومتعارضتيلفتي مخت   نيعت ي بطب  لعقدر  ليجعلنا ن ق
 

الخيرأ  -1 الونيلا  دعب  بو  المشترى   ،يلديو خس  افس  في  حو  اخ  الا ر لمبلعقد  بوسائل  الحديثة  تصام  ة بين  مقارنراسة  د)ق 
 . 275، ص 2006صر،  م ،سكندرية، الإيدةالجد معةجالار ا (، ددنيمون الوالقانمي لإسلاا الفقه

 . 230، ص ابقع س مرج ،زيون لتلياسطة ابو يع د البي عقو ف   لنظردت ااعرفي المشتري حو  ، لزقردا يدأحمد السع -2

 . 275، ص بقاسالع مرجال، لديالخوي نيسو الخير عبد الو بأ -3
 . 96ص سابق،  ، مرجعي و حشمالم م ساكري -4
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ن ب أيج   وملز العدم  لزوم أو  قبول، فصفة الر م لقول غي ا  هذا، و مز لابعد ذلك إلى عقد    يتحول
صفو كت  وانتهاء    ةن  يك ابتداء   أن  فإما  لازم،  العقد  تجتمع  مي  ولا  زم،لاير  غ   أو   ا  ون  أن  كن 
 لك. مستهللة ب نسحد بالعقد وا صفتين فيال

 عقد عن الي العدوق حو المستهلك فل  كأساس لتشريعي ا صالن  – ثانيا
ه   أصحاب  الأجاه  الات  اذيرى  للعد  ساسبأن  يكمن  القانوني  الول    يعي تشر ال  نصفي 

العقود  ي  ف  صةخاق و لح ا اهذ  كلي منحت المستهصت عليه، والتقوانين التي ن ي الفريح  لصا
أدا م عن بعد، فهذا  التي تبر  الغالب يت   كاية المستهللحم   يعيةر شت   ة الحق  ن  عاقد دو الذي في 

ما  و   علانات لإيخضع لتأثير ا  كماالعقد،    روطة ششقان ن إمكانية حقيقية لمودو ،  تمهل وترو  
 .(1)تعاقدللى اع  ط وحثضغ  من  لهتحم

برر الاأصحاب    وقد  الصريح كأساسي شر الت   نصبال ئل  قاالم  تجاه موقفههذا    حق ل  عي 
أ في  القالعدول،  ان  لز للموة  للعقو مة  تثبت  أو  النافذةالصحيحة    د لعقد  المشرع  يقرر  لم  ما   ،

وفي   ذلك،  خلاف  قضىستالا  دو قعالاتفاق  بخلاف  ال  هلاك  االم مشرع  ي بدأ  ة لقو ا  ثبت لذي 
للمستهدللعقة  زململا بأن أعطى  العدول  ،  العابدلما  استثناء  من لك حق  عتبارات لاك  وذل  ،مأ 
التعاقدية  ضعيف في العلاقة  لاستهلك الطرف  المون  كف  أ، لمبدهذا اروج على  رة بالخ آها جدي ر 

ا الناحية  الذيمن  المهني  مع  الطرفما  المقدرات    ن م  لكيم  لواقعية  فال  تجعله  هذهقوي   ي 
لاقةعلاال يشف،  و ع    لفله  العامقا   حماية  لقواعد  في  ولم  مة،  ب  الد  يج صالحه،  مدمشرع  ن  ا  
 . (2)التشريعي صوذلك بموجب الن تهلكسمال اية لحمد العقالعامة في  على القاعدةخروج ال

ح  بتأييدلقد  الأساس  هذا  الفقهاء،    ظي  من  سن أن    يصلح  ثي بح الكثير  لحق  دا  يكون 
فستهلالم العك  نظر دو ي  المشرع  ارات  باالاعت لك  لت   ا  ل،  قدرها  مصللتي  مراعاة  حة  في 

 
 . 57، ص بقر، مرجع سايء خضسراإ لوم مظ و تم محسناحور منص -1

 . 229 ص سابق، جعر ، مدعب دماق حفمو  -2
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الر ماوح،  المستهلك بحيثير  ن ت سالم  ضاية  جانبه،  الن  من  يستطيع  عن ز لا  ق  ح لا  ذلك  ول 
 .(1) رادتهحض إبم 

ال  يف الواقع إن هذا  العدول حقيقة  الن   تكييف لحق  إلى  التشالمستند  ح  صري ال  يع ي ر ص 
لا    ف المشرع، بيد أنهر من طه  ص علي نصو المي  نون القا  لعدول ت اصلح في حالا ن ي وإن كا

 . يفاقت لا اعدول الق لحا  قانونيا يصلح أساس

عليها    صو العقد المنص  عن   عدول للي  نانو الق  سالأسادمت بخصوص  إن الآراء التي تق
كن بيانها  يم   عدة أمور  ينب  لطتخ   لفقه بالعدول التشريعي،القانون أو ما يطلق عليه في افي  
 : ليةالتا لنقاطي اف

لممارسة  ارها  قر   التيدة  الم -1 فيلك  ستهالملمشرع  العقد  الهخلا  العدول   لحقه   ذههف ،  عن 
حدا في  تشكل  ق  لمدة لا  أساسا   لانوني ذاتها  فو دلعا   حيل،  بعي  أن  نرى  الفقهية    ضن  الآراء 

،  ستهلك للمالتي تمنح    مدةإن هذه الل  ب  ،لو د عا  لحق الأساسا  قانوني عليها لتجعل منها  تستند  
فار يم  بأن م  لنقضا  خيار  يهاس  تعتبر  القبول  فإذأو  سقوط،  خ  ادة  يمارس    العدول ا  لهلالم 
   .(2) يهف قه قط ح س

في العقود  دة وخاصة  ددة مح خلال م  هلكمستلا  حةلمصلعدول  حق ال ه  ع بتقرير إن المشر  -2
سلطة  لك  تخول للمستهود  ذه العق، فهلازم  ريذلك يجعل منها عقدا  غ   المبرمة عن ب عد، فإن

 .(3)ضهتالي نق ل عنه وبالو العدب ذلكو   ،قدالعن ل م التحل

عد  يريعية صريحة، فشت ذلك بنصوص  و ،  هلكتسمللل  دو حق الع  د جو بو   المشرع  أقرطالما   -3
   .(4) قرةمست ال د خرقا  للقواعد العامةوبالتالي لا يع اس القانوني له، الأس صلن ذا اه

 
 . 73ص  ،قابس جعمر  ،ي و ماشلم حسا  ليعكريم  -1
 . لصفحةنفس ا رجع،مس النف -2

 . 777بق، ص ساع مرج، يقالبد اد عبعمر محم -3

 . 45ص ، قجع سابر، مر ضيخ سراءإ مظلوم  و سنحمتم ور حامنص -4
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ــا ــن خــــلال مــ ــن آراء  هنارض ــــتعاس مــ ــول الأ ةهي ــــفقمــ ــاسحــ ــا ســ ــق اللنوني القــ ك تهلمس ــــحــ
 رعمش ـــــاله يـــــنص علي ـــــ ذيال ـــــ الصـــــريح يعيل بـــــالنص التشـــــر جح الـــــرأي القائ ـــــر ن ـــــ، لدو ع ـــــي الف ـــــ

المســـــتهلك  ةح لمص ـــــ يـــــا فـــــي ذلـــــكع را م ،عر ش ـــــلما هـــــاي قر  نظـــــرا  لاعتبـــــاراتفـــــي القـــــانون، وهـــــذا 
 دون م علـــــى التعاقـــــد قـــــدي  قـــــد ، والـــــذيعلاقـــــة التعاقديـــــةالـــــذي يعـــــد الطـــــرف الضـــــعيف فـــــي ال

 ح يضـــــمن إعمالـــــهالتشـــــريعي الصـــــري  الـــــنصن أإذ ، يـــــةرون كت الإلالعقـــــود  ة فـــــياص ـــــخ و ، تـــــرو  
 هــــذا ى فـــإنة، ومـــن جهـــة أخـــر ه ـــة ملزمـــة هـــذا مـــن ج قـــو ن لـــك م ـــذ بهيكس ـــ مـــاب  ة،تجـــاه الكاف ـــ

ــتهلك ال ـــــ عـــــدول لا يمكـــــنال ق فـــــيح ـــــلا ــه ذي تقـــــر للمســـ ــلحته التنـــــازل عنـــ لأنـــــه يتعلـــــق ر لمصـــ
 .مابالنظام الع

 الثاني  طلبالم

 قد لعاعن وق دعالي فالمستهلك و حل ة نيالقانو  عةطبيال

ثم    ارادتين،  اقتفباه  امبق إبر س   قدع  يفترض وجود  عقدتهلك عن العدول المس  ا كانإذ
إرادتأت  المستهلي  قانونيا   و دعال  ذا كان، وإقد الع  ضق تن ها لك وحدة  يعتبر تصرفا  العقد  ل عن 

؟  حقا  ل  ا العدو هذ  يعد  ل فه  قض العقد،ى ن عن قدرته علبر  ويع  ،ةدإرادة المستهلك المنفر يقع ب 
ان غير ذلك فما  ك ذاوإ؟  لعينية ا وق حقية أم من الالحقوق الشخص ق فهل نعتبره مند  ح ع   وإذا
 ة؟. عته القانوني طبيهي 

ددة، دون  عن العقد خلال مدة مح   لعدوللك إمكانية اهت رع بتخويل المسشالم  ىفكت د اقل
الطب  يبين  للعدول، انو الق  ة عيأن  النا أم  نية  من  فالفق  حية ا  اتلاخ  قدهية  بصلفقف  بيان  د  ده 
  ان   ـ ـــث   رأي  ره ــاعتب ما  ، في "   حقا    "  بارهت عاب ه   ـــــالفقن  م  أيقد ذهب ر ، فدول ــــية للعالطبيعة القانون 

واعتبر  "  صةرخ ال  " ــب  بـــ"أر ،  آخر  القانونية  ى  م  المكنة  وهذا  نأت "،  سوف  تفصيلا  على  ه  ي 
 هذا المطلب.  ل خلا
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 حو" عن العقد "لك هتالمسوق دع: قالأو عر الي

  ةرخص  ليس  العقد  عندول  في الع  لمستهلكايار  خ   نلى أي إلرأا  صار هذان أذهب  
لتي ا  ةي لحقوق الشخصة واعيني لاق  و الحقشأن  ، شأنه في ذلك  ق ، وإنما هو ح الرخص  نم

،  افو تلاخ   صار هذا الرأين أ  نيها أحد من الفقهاء، غير أقررها القانون، والتي لا يختلف عل 
قامين  ب  ا  بأنل  ن  المستهلك عن  هو  عدول  قام  ن وبي   صي،شخ   حقلعقد    حق    إنه   ل ن 

و  ه و   ،ض ح دي م إرا  ن، وإنما هو حق  في هاتين الطائفتي   لخد ي لا    إنه   قال   نم ن  ي، وبي عين
 خلال هذا الفرع.   نوف نتناوله ما سم

 "حو شخصي"ن العقد عدوق المستهلك ع – أولا

الذهب جان  إلى اع ب من  وذلك    ، ا  شخصيا  حقالعقد    عن  لكمستهالل  دو ع  أن  راب تفقه 
حق  هذا ال  ، أي أنئن والمدين داالبين    ة العقديةطب االر   ماد علىبالاعت  ينشأ  هن و  إلى كادا  تن اس

 . ينستهلك والمهالم بين مر مب ال قدلعا منشأه

ي الرأيووفقا لأصحاب هذا   العدول  فإن  السلطة،  ل  تمثل في  التي  و ،  لمستهلكالممنوحة 
  شرع على نص الم  ، وقد هل  نهائي الم  ابر دون الإ  العقد، والحيلولةاء  إنهب   مقياع الستطي ا ي هب جو بم
  م العقد إبراوقت    ، فياالك  لنض يتوافر لرضائه اة رضائه، فقد لا  ي مالح   لك هت للمسلطة  سلا  هذه
المحيطة    كوذل الظروف  نقص    بالالتزامبسبب  حولمعلومات  لاأو  المستهلك  محل    لدى 

 .(1)العقد

هنق  مت   دلق إلى    هإن   يث ح   ،رأيال  اذد  النظر  الشخ لاعند  ين  ب  ةرابط  دهنج   صيحق 
ناع  لامتلقيام بعمل أو ان بإعطاء شيء أو اديلملب ااطئن أن ي ادللمقتضاها  ق بيح   ، صينشخ 
 .(2) ةو قيمة مالي ين ذ ل مع م عن ع
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ء بأدا، بالقيام  بة المدين بهبالحق في مطالسلطة الدائن    و هالحق الشخصي    جوهرو  
ئن اء الدااستيف  هعقق ميتح ما  ر  بأداء دو قيام هذا المدين    رةضرو ى  إلي  ؤدي   ماو  وه  ،ني ع م

 . لحقه

بجلايظه  ناوه يوص علاأن    ءر  أن  يمكن  لا  الأدول  بأي شكل من  بأشكاف    قحه  ن ل 
م  ، بينما لا يستلز الالتزام  المدين لتنفيذ  جب تدخلالمديونية هذه تستو   لك أن رابطة ي، ذشخص

  ،كللمستها  هو و   ألالعدول  لشخص الذي تقرر له افا  ،نلمدي ل اب قمن  خل  دت لا  العدول مثل هذا
 . (1)هني ذلكالمقابل ألا وهو الم فر الط رفض ولو  ىت ح لعقدول عن ايع العديستط 

ال  أن   كما اللم  يخول لا    ل و عدحق  اللطات  سلستهلك  يخولها  الشخصي التي    حق 
 .(2) ةخصي الش ق و قلح العدول بطائفة استقيم إلحاق حق من ثم لا ي لصاحبه، و 

 " نيعيحو "عقد عدوق المستهلك عن ال  – ياثان

ا   حق  عن العقدفي العدول    لكمستهلاحق  أن    ر اتب إلى اعلفقه  من ا  خرآ   انب ج   بذهلقد  
 اشرة ــــمب  سلطةلك المستها  ــيث تمكن صاحبهحب ،  عين معينة  علىقع ي ل و دعلن اث أيح ،  عينيا  

 .(3)ائهإمضأو  قدالعقض ن  ة ي ن اكالسلطة في إمهذه  تتمثل و  الشيء محل العقد، ى عل

نقد هذ تم  الرألقد  اطبي  عم  يصطدم  هون ك   ي،ا  الحق  ي لذوا  لعينيعة    :ه ن أ  لىعرف عي 
 .(4) لاث ق الملكية م ، كحلذاتاب ن ى شيء معي علون لشخص معين  سلطة معينة يخولها القان

 
الجاالدار  ،  (ةرنمقاسة  )درا  امهوأحكلمستهلك  ا  ايةحم،  وللي رسع  ر  ه نك  سه  -1 ندرية، مصر،  كسالإ  ،1ط  ،عيمفكر 

 . 255  ص، 2016
 . 62 ص ق،ساب مرجع ، دةف العمسو م يسال -2

 . 255ص سابق، ال مرجعال،  ولسنكه ر علي ر  سه -3
 . 02ص ،مرجع سابق ،ئري جزالني ادمال نون لقااي ف العقد  ةرينظ، يربالع جحالبا -4
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شيء    مباشرة علىالعدول سلطة  حق  له  ي تقرر  ففي العدول لا يمارس المستهلك الذ
ت  أو كان تحر،  ص  بت  و ترو    ون د  منعا   ر سي العقد الذي أبرمه مت ينه دول  لعإنه با  ل ب   ،ني مع 
 . اتلان عالإ  غطض

الذي  يمارس  لا    يلاالت ب و  العدو المستهلك  له  مبا  ، لتقرر  سواء   العي على    ةشر سلطة  ن 
 .(1)عينأم الاستعمال لتلك ال بالتصرف أو الاستغلال  هذه السلطة تتمثل  تن أكا

  المهني   أنن  كو ،  صيا   شخ ا  عن العقد، ليس حقلك  مستهالدول  ع  أنا  لن   دم يتبن مما تق
هلك،  ست الم  ر ما إزاءبأداء دو   التزامه أي  علي   ع قي لا    ، عدولا الذه هواجهتمارس في مي ي ذلا

على ه القدرة  ، بل يمنح تهلك سلطة على شيءلا يقدم للمس  ،ول عن العقدالعدأن    نع  فضلا  
 كذلك.   ينيالع حق باليس ل وهف  م، ومن ث بعد إبرامهإنقاض العقد 

 "محض ادير رو ح "عقد لا عنك لمستهلعدوق ا – الثاث

ى  تنتمي إل  د،ستهلك عن العققانونية لعدول المبيعة الطلابأن  هاء  قفلن اض مبعال  يرى 
الحقوق ثالث ئفة  اط من  حديثا    ،ة  عليها  ظهرت  يطلق  الاراد"،  المحضة"الحقوق  هي  ية  فلا   ،

عن    ول صاحبها سلطات تختلف خت  قوق  ح   ل هي ب   ة، ني عي   حقوق هي  خصية، ولا  حقوق ش 
للعين اوق  والحقالشخصية    قوق ح لا  تخولهاتي  الك  تل الارادي  فالح  ،احبهاصية  يمنح  ق  لا 

ت صا آخر، كش   جاهحبه سلطة  أو غير    ىل أو سلطة ع  خصي، الش  ق ح الخص  مادي  شيء 
مة  لقائ ا  نيةانو قلا  زكافي المر ن أن تؤثر  ه سلطة مجردة، يمكنما يمنح ، كالحق العيني، وإمادي

و  إلغائها  أو  من إبتعديها  ب خ أ  كزراشاء  بمح   منها  لا  درى   ب ح صال  دةنفر الم  ة رادالإض  وذلك 
 . (2)الحق
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يار  الخ   ةه سلطء صاحب إعطافي    لثتمنه يمضمو   أن ، ب ضرادي المحيز الحق الاويتم
المحددة و بين مجمو  البدائل    ه قح سلطات    حق يمارسالب  المعروفة سلفا ، وأن صاح عة من 

لحق  ب يتميز اجان لاا  ومن هذ  ب،اج و   زام أو دون أن يلتزم بأي الت  عينص مخش  واجهة م  يف
ث  يح ،  بين شخصين ة  عبارة عن علاقذا الأخير هو  هكون أن  ي،  صخ شق الح ن الدي عالار ا
أح قتضابم يلتزم  بأداء عملدها  الآخر  مواجهة  في  الامت هما  أو  إعطاء  ناع عن عمل،  أو   ،

،  (1)اتامتز أية الايا دون أن يلزم أحد ب مز   احبهص  محضال  يدار لاال الحق  بينما يخو   شيء، 
 . ء معنوي يئا  ماديا وإنما هو شس شييل محله ن أني كو ن لعي لحق اتميز عن اه ين أا كم

الحق تو ي  اكم و صاحبه  إرادة  محض  ىلع  قف  إرادة    نم،  بمجرد  يتم  استعماله  فإن  ثم 
تلقائيا    رتب ه يت ثر أن أل  ب  ر،آخ   أي طرف  إرادةعلى    ة صاحبه، دون أن يتوقف ذلك ومشيئ 

 . (2)راي خ لا ذارسة همماب  زهكثر مر من يتأ دةإرا ىعليتوقف  أنن دو الحق  ممارسة مجردب 

ــد بعـــــض الف ــهينتقـــ ــرأي ذاه ـــــ قـــ ــذ، الـــ ــرى ف ـــــي الـــ ــقي يـــ ــت ملا حـــ ــدول  كلهســـ ــي العـــ ــن فـــ عـــ
ــدعلا ــوق، تنــــدرج ،قــ ــة مــــن الحقــ ــة حديثــ ــه طائفــ ــة المح  بأنــ ــة  ضــــة،ضــــمن الحقــــوق الاراديــ بحجــ
ومـــــــا  مع حـــــــقالأن يـــــــث ، ح دقيقـــــــةمبهمـــــــة وغيـــــــر ى تبقــ ـــــض محــ ـــــالدي راالا قحــ ـــــلان فكـــــــرة أ
ــه وأبط يدراإ ــاي ــــبيعتــ ــهن ن ا  كــ ــى، وعــ ــتعماله ف ــــ بح الص ــــ ويبقــ ــلطة اســ ــق ســ ــذا الحــ ي الوقــــت هــ

ــي ي ري وبالط ــة التــ ــا ف ــــر اخت قــ ــدهــ ــق الارادي  ،ود القــــانون ي حــ ــي الحــ ــل فــ ــا أن المحــ المحــــض كمــ
ــم غيــــر  ــدد، رغــ ــامحــ ــن مــــن أركــ ــه ركــ ــاأنــ ــق، فــ ــه  ون يك ــــ أن بج ــــي  ا  م ــــلحق عمو ن الحــ ــلا  لــ  محــ

ــان أو معنو  ــا  كـــ ــا ، و ماديـــ ــإ إلايـــ ــق  نفـــ ــود لاالحـــ ــن ال وجـــ ــه مـــ ــةلـــ ــةانون قال ناحيـــ ــذ، (3)يـــ ــن اهـــ  مـــ
ــة ــرى، جهـــ ــة أخـــ ــن جهـــ ــإن، ومـــ ــوق بأنوا ال فـــ ــيورد دق ـــــ ةف ـــــا المختلعه ـــــحقـــ ــانون علـ ــــ ت فـــ  ىالقـــ

يــــــنص م لـ ـــــ يــــــد مــــــن الحقــــــوق اع نــــــوع جدتــــــدقاصــــــرة علــــــى اب  الإرادة ســــــبيل الحصــــــر، وتبقــــــى
 

ال اار  ، دلبيعا  قدذ عتنييثناء  المستهلك أ  يةاـــــحم،  سيبحأحمد ال  بن   ن حمودأحمد ب  -1 ، صرم،  هرةاــــالق،  ةبيعر لنهضة 
 . 368ص 
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ــه ــة م ـــــرة ن فك ـــــأ ى فـــــرضل ـــــع ىت ـــــح  ،المشـــــرع عليـــ ــق الارادي مقبولـــ  ن مو مض ـــــالن حيـــــث الحـــ
  أو عينيــــــا   إلا شخصــــــيا  أو  انون قـ ـــــلاهــــــة ج و مــــــن  يكــــــون  لا الحــــــق معنــــــى، فــــــإنوال راصـ ـــــوالعن 

 .(1)معنويا  

 " رخصة أو خيار" العقد هلك عن وق المستدع: ي ناثلااليرع 

القائ   نتناول من خلال هذا الرأي  بأن  الفرع  المستهعل  ادول  ،  رخصة   د عي   د قعللك عن 
 ل الخيار. قبي  نم  مستهلكلا ول عديعتبر  أي الذي نعرج على الر   سوفكما 

 " رخصة"قد الع نعهلك  المستعدوق  – أولا

بعض  الفق  لقد ذهب  العدول   هلكمست لا   حقتكييف    لىإ  هي الرأي    بأنه ،  العقد  نع   في 
هي:"  رخصة والرخصة  الح   ةقعي وا  مكنة ،  من  حرية  العاملاستعمال  هةريات  أو    ة حاب إ  ي ، 

  ون، القان في حدود    خص، شلا  ذلك أن .  ةاملع ريات افي شأن حرية من الح   ون قان ا البهمح  يس
  ن نا عند واحدة مفقا و ذإف  مة.ت العاياغيرها من الحر ل والتعاقد والتملك و لتنقاو   عمللارية  له ح 
  ، ةصق والرخ بين الح   مان نقول، في سبيل المقابلة  ، حرية التملك مثلا ، أمكن أالحرياتهذه  

 .(2) "ة أما الملكية فحقرخصملك لتة احري  نإ

  ناهاع ذي يجعل مالمر  لأ ا  وهو   ، نونيالقا  فكر لى النسبيا  ع  يثة د ح ة  الرخص  ةكر ف  بروتعت 
الرخصة في مرتبة وسط بين الحق    عق، فت حتى الآن  حديدت لا  وعدم  م بهالإالغموض وانفه  يكت 

العامة، فيكون صا  والحرية أو    ليس ممن  ،  يرهن غع   زي م ت مفي وضع  حب الرخصة  الاباحة 
 .(3) لديه رخصة
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  عن العقد   لكه ت س الم  للعدو نية  و قان عة البأن الطبي ئل  اقالالرأي  ذا  ه  ابرض أصح لقد تع
ذ أن الرخصة لا  إ  ، معنى الدقيق بال  عدول لاق  تعبر عن ح  أن الرخصة لا  ن تعد رخصة، كو 

فقط  المتعاقد  بها  الكافة،  يتمتع  فيها  يشاركه  بل  التن حر   ومثالها،    وهي قد،  عاالت ية  ر ح و   ،ل قية 
  تثبت   لبد،  ار لانفأو ا  ثارلاستئلى سبيل ان عيعم  ت لفردبتث   لا  ي أنهابذلك تتميز عن الحق ف

بب  تثبت لس  الرخصة لا   أن  خرى ة أ ي حنن  احية وم ن   من هذا     سواء،د  ح   لجميع الأفراد على 
 . (1) مشرعبت بسبب الإذن العام من المعين بذاته كالحقوق، وإنما تث 

  يع يستط   ،ذلكه  ل  ررن تقأن م  صحيح    ،بيل الرخصة ن قول معدال  بار ت ع ا   ن كم لا ي ما  ك
ي  وميةنونقا  ا  آثار حدث  أن  بي ،  الآ ن  إاار  ث ن  هو  العدول  يحدثها  التزام  لتي  عاتق    علىنشاء 
العقد    هلك بالعدول عن ذي اتخذه المستلقرار ال، وهو الامتثال لينألا وهو المهبل  مقالا  رفالط
 . (2)جد في الرخصةيو  ا لا م اذ، وهيهلع ة ب المترت  ضوع للآثاروالخ 

 " خيار" عقدلان تهلك عسلم ا وقعد  – اثاني

  وه":  والخيارر،  في كونه خيا  بيعته القانونية تكمن ط ول  عدالبأن  فقه  من ال  انبى ج ر ي 
ي  العاقدكون  أن  في    ن ي لأحد  الالحق  إمضاء  إما  الأمرين  أحد  و تخير  فسخه  عقد  أو  تقريره، 
أساسهونقض قانوني "  نه:بأ  خر لآ ا  ض عالب   فهر ع  امك   ،(3) "ه من  ة  لطس  هصاحب   يخول  مركز 

ب ي بر  لاختياا اث  حي،  (4) "فا  سلة  دائل محددن  يكو لأ أن  المر  خيار  قبل ممارسة  عدول غير  ن 
وتستقر الأمور، فإما أن يمضي    ار فتتضحيخ خل صاحب اليتدن  أ  لىإ  لكويبقى كذ  قر،مست 

 . دل عليهيعئية، أو بصفة نها   العقدفي لمستهلك ا

 
 . 232ق، ص جع سابمر  ،دعب ادمموفق ح -1
 . 346ص ع سابق، جر ل، مل جلاصر خليان -2

 . 633ص  ،9691،صر م، قاهرةال ،ربيالع كرلفا دار   ،لاميةشريعة الإسال يف رية العقد نظلملكية و ا، هرةو ز حمد أبم -3

 . 56ص ق، ب ع ساج، مر دةملعا ف سو ي مسال -4
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ل  هاءالفق  عض ب  أسسقد  لو  وفقا   الخيار  اللاغد  عقالنظرية  لثبوت  الشريعة  في    مز ير 
 ادةلإر اب   يهالرجوع ف  عي،حكم شر ب، أو  بيعتهرفين، أو بطباتفاق الطل  يقب  عقد  وهو   ،ة مي سلالإا

 . ( 1) المتعاقد الآخرن، دون أن يتوقف ذلك على رضا المتعاقدي  دح المنفردة لأ

للمست الخ من    نوعول  عدال  نفإ  ،الرأي  هذا  لأصحابووفقا   تمنح  التي  بقيارات    وة هلك 
الذي   خيار الرؤية  ارعلى غر وذلك    د،العقفي    راحةص  ليهنص عجة إلى الالحا  ون دنون،  القا

ل المتعاقصاليثبت  ألاد  ح  ب برم  ذي  التعاقد،  ء  يششأن  عقدا   قبل  رؤيته  من  يتمكن  لم  معين 
ذهويتقرر   لصالح  الخيار  المتعاقذا  الك  دون  لإج اح لد  أو ر ش  ادير ة  العقد  بن  ط  في  خاص  د 
 . (2)ذلكيمنحه 

من  كلح وا الل  و دعالمة  ذات  الفقه  ا  يةنظر   بها  أتت  تي ال  حكمةهي  في  لخيارات 
التأن   ،ي سلامالإ و وهي  الن ب ق ير  كفلت وا  التروي ي  الارتباط  ومناهل  بالعقد،  العدول    ئي  يعد  ثم 

 . (3)نون اقالخيارات المقررة بوقة النوعا  من 

طلح  صم  صةرخللأن اوذلك  "،  الرخصة"" على  يارالخ "لح  مصطل  ضيفت ض  عيرى البو 
نسبيا  جد   ين نو قا القت يس  ولم  يد  علىنو القارأي  ر  ا  ني  أن  كما  بعد،  مصطلح  معناه  لخيار 

الفمعر  في  ب  ميسلالإا  قهوف  يزخر  اج م الذي  من  العيب  موعة  الرؤية،  كخيار  لخيارات، 
 .والشرط وغيرها

ــد تعــــرض أ ــذا القــ ــحاب هــ ــرأي للصــ ــك وذ ،دق ــــن لــ ــه لة امارس ــــمن لألــ ــار ذاتــ ــتهلك للخيــ مســ
يثبــــــت و منا ، ضـ ـــــ ة أو صــــــراح ســــــته ر امم عليــــــهإنمــــــا يجــــــب ، و هتـ ـــــادوار  تــــــهري ح ل وكس متــــــر ي لـ ـــــ

ــتراط ــد باشــــ ــه الالعاقــــ ــتم لــــ ــم، ليــــ ــافي ب  علــــ ــتهلك ،(4)دقـ ـــــعالالكــــ ــرط أي أن المســــ ــع شــــ ــن يضــــ  مــــ

 
 . 369رجع سابق، ص ، مبسيالححمد أ ن حمود ب أحمد بن -1
 . 50، ص بقاجع سمر  ،وقالعد ي ف  كلهستلماو حل نيو قانلا تنظيمال و، و عمر حمد أبأ ىطفمص -2
 . 66ص سابق،  مرجع، دةعمف السو ي ملسا -3
 . 364ص  بق،اسع ، مرجهرةز  محمد أبو -4
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 ءاش ـــــها وإن ن شـــــاء مارس ـــــفهـــــو لـــــيس كالحريـــــة العامـــــة، إ، بإمضـــــاء أو فســـــخ العقـــــد خيـــــارال
ــام مــــــن  هنـ ـــــانون لأقـ ـــــالة قــــــو تهلك ب عــــــدول الــــــذي يمارســــــه المسـ ـــــال خــــــلافب  لــــــكوذ ،أبــــــى النظــــ

 .ة قانونا  ددح مال مدةل الخلا، و عامال

، وذلك  دول عليه علفي العقد أو ار  راتمسالاتيار بين  الاخ عدول  في ال  مستهلككما أن لل
  ى عل  وقفتي   نأ  ك دون المستهل  دةإرا  العدول أثره بمحض  ينت ، و إرادتهمتوقف على محض  

 .(1) نيهلما دةارا

 "ةنة قانونيمك " دعقعن ال هلكستلم عدوق ا: الثالثاليرع 

رأذه  لقد مب  اي  ا  هقفلن  عن  المستهلك  عدول  أن  م إلى  يمثل  ومرتبة    نزلةلعقد 
صاحبها أكثر    رخصة، وهي المنزلة التي تخولقيق وبين الدللحق بالمعنى اا  بين   ، ىسطو 

 .(2) ةوني لقان ة ان ك لم  ى ام ست و ن الحق وأدنى م صةمن مجرد الرخ 

الفقه  يوجد  و  حالقانونية كن  ملل  تعاريف ة  دع  ني القانو في    ىلععض  البفها  يعر يث  ، 
ابل  قمخل الطرف الى تد ة إلج ا لح دته دون ان ارافرد عالمن   تعبير الشخص بال   ةقدر   أنها: " 

الغاء مراكز  إلى  ع أو  تعديل  أو  "   وعرفها آخرون   ، (3)قانونية"نشاء  الشق  بأنها:    صخ درة 
ير  تغي  لها علىاستعما  ل من خلا   رغي الل  لى تدخالمنفردة دون الحاجة إته  دإراعن    ير عببالت 

ر البارز و الد  هلن  ذي كاوال  n Tuhrndreas voA، ويعرفها  (4) الأخير"  لهذا ي  نو ن القا  المركز
كش القان   ففي  "ونيةالم كن  بأنها:  وصلاحية   ،  آثار    قدرة  إحداث  على  ة  وني قان الشخص 
 . (5) إلى وضع قانوني خاص"اد ستن ك بالالذو ة، در فن دته الموبإرا

 
 . 66ق، ص رجع ساب ، مةدملعف ا سو سالم ي -1
 . 332ص  سابق، ، مرجعبدع دماق حوفم -2
 . 734 ق، صرجع سابل، مل جلاليخ رناص -3
 ، نفس الصفحة. المرجعنفس  -4

 الصفحة. ، نفس جعر نفس الم -5
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قدرة المتعاقد ونية بأنها:  ان لقا  مكنة تعريف المالاابقة يمكن إج سلا  تعاريفلا  لخلامن  
تغيير  أو  إما على إنشاء أو تعديل    خر لآعاقد ا ل المت تدخ ون  دو   دة ته المنفر رادوبإ  عبير ت بال
 . ع قانوني خاص وض الى استنادا ،ةيدجد  قانونيةاث آثار حدإ الغاء مراكز قانونية، أو  أو 

  نونيةة القاكن لم ا  موجبحة ب و لممن ا رة  صلاحية والقد لان  ، فإيفر عات  منقدم  ت   ماوعلى  
، هي ثلاثة  خير لأ اهذا  ن تدخل  ن دو ير مغلل  القانوني   ز المرك  ثر وتغيرمن حيث أنها تؤ 

 :(1) أنواع

قانونية   - ال  باستعمالهاحيث    : ئةش  م ن    مكنة  م  ت ر ر تق  يذلامتعاقد  يستطيع  هله    ذه ثل 
يؤسس أن  أن  ةيدجدة  قانوني رابطة    المكنة  حقا ،ت كي  أو  بها    كلذى  لعمثال    برزوأ  سب 

 ة.فعالش

ل  - م ع د  قانونية  م غ  مكنة  أو  م   تؤدي  عاقد،ت الم  طرف  ن ما  باستعمالهو   يرت:ة  هذه  به  ثل 
كن  لم  ا  من  ا النوعهذعلى أن    ، ويلاحظجودة و بط قانونية محقوق أو روا  المكنة إلى تغيير

أو روابط  ولاسس  ؤ ي   لا   من   جودمو   ويعدل ما هو   ري يغة، بل  ددي ج   يةقانون   يحدث حقوقا  
 . ار التعيينبخي يه لع لقو ما يطأ ،(2)يري يام التخويمثل لذلك بالالتز  ، لروابطواق قو الح  هذه

أو  انهاء حق    المكنة في إسقاط أو ور هذه  يتمثل دو   ية:ه  نخة أو م  نة قانونية فاس  كم -
   .قدئن للعمثال على ذلك فسخ الداير ة وخ موجود ة ي نون اق ةعلاق

 
ة  معالسياسية، جاق والعلوم  حقو لاة  نون، كليقاير في الجستالة ما، رسقدا التعلك عن  لمستهق اودع،  الحكيمن عبد  افرح  -1

 . 55، ص  2016، 1ائرالجز 
 ة ذم تبرأ  ه أشياء  متعددة،  مل محلذا شريا إيزام تخين الالت"يكو   :أنه  علىي  ئر الجز المدني  ان  و القان  من  213ة  مادنص الت  -2
 ك".ذلير ى غن عل داالمتعاق تفقين أو القانو ينص  ، مالمر للمدينايويكون الخمنها،  حدا  إذا أدى والمدين ا

أالمديذمة  برأ  ت  يثحلاثة،  ثو  أشيئين  متعددة    اء  ه أشيحلمن  كا  إذا  رياام تخييلتز الان  ، يكو ذا النصوبمقتضى ه دى  ن إذا 
 ارة عنهو عب، و زامحل الالتم  توفى شروطقد اس  ةتعددداءات الممن الأ  اءدون كل أهذه الحالة أن يك  لزم في؛ ويمنها  اواحد
التعبخي  مىيس البا وهو ما  غالمستهلك  ون  يكن و قديمتعاالرطه أحد  يشت  خيار   ، يبعر ال  بالحاج:  اجعر   ام،تز للاا  لنحل  يينار 

 . 407 ، صابق، مرجع سي ر زائالج  المدني قانون ال يام فتز للاحكام اأ
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على   عن العقد  المستهلك  ولعد  فييتك   نلا يمك  إنهول  تقدم يمكن الق  ماخلال    من
خارج العقد الذي يربط  نونية جديدة  اقلا يؤسس رابطة    عدول لان  منشئة لأ  نونية قاة  نه مكن أ

بالمه المست  يمكن  ني هلك  ولا  سبيلد  ع  ،  من  الم  ي ن نو قاال  المكنة  ه  ن  لأ المغيرة،    أو   عدلةة 
بالعالمستهل لمالل  دو ك  تغيي   لا ه  منوح  أيستطيع  ت ر  العقد جود  مو و  ه  ماعديل  و  من    في 

 خه. و فسقد أعلا له إمضاء حقدول ي بالع نماوإ حقوق ورابط،

المستهل  فق معت نولكننا   بتكييف عدول  القائل  قانو ك عالرأي  بأنه مكنة  العقد  نية  ن 
خةفا منه  سإ م   لأن  ،ة ي أو  ميتط  نهاالهدف  تماما  منابق  الهدف  والذلدو لعا  تقرير   ع  ي  ، 
  من  عيبوجود  حالة  تعمال خيار النقض في  سافي    ،لعقدفسخ ا  إلى  ةافإضدورها  مثل  تي 

، هو  ن العقد، فالعدول المقرر لصالح المستهلكع  ول وكذلك العد،  دالعق  يف  الإرادةب  عيو 
إذا استعمل المستهلك  ، فمنهاثالث  ال  نوعلا  ةحت طائلهي تنضوي ت أيضا مكنة قانونية، و 

المه العقدالعلاق  ختوفسهت  ت انة  كن ذه  نشأت    يةة  والمهني،  ان  بي ة  سليمالتي  لمستهلك 
     . دتهلإرا تهلكالمس لماضوع لاستع خير الخ هذا الأ  ووجب على
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 الثاني المبحث 

 عن العقد لحو المستهلك في العدوق  يالقانون   النطاق

القام الآاه  من  عدوللحق ا  يعد  لك،  اية المستهها قوانين حمالتي نصت علي نونية  ليات 
 الملزمةقوة  أ المبد  في   بادئ القانونية والمتمثلةأهم الم  حد أ  لى ع  ء  ناتث اس  حق ال  هذا  يمثل   كما
  توازن فيالحداث  ، وإجهة  ن مللطرف الضعيف  حماية  ال  تعزيزفي    أهميته   لرغم منوبا  ،دقعلل

أطراف العلاقة  كل  ح لمتايكون حق عام  لا يمكن أن    هن إف  ، رى جهة أخ ن  م   يةالعقد  ةلاقالع
ا ، لذطابضو وجود  ، وفي أي وقت، وبدون  العقود   ميعجي  ه فليتصور إعمالا  ، كما  تعاقديةال
لك  ذ  يظهرو ه،  ب وضع نظام قانوني خاص  إلى    الحق  لهذا  ة المنظم  اتعير شلت ا  معظمعت  س

 . حق  ذاه نطاق يدلى تحدنونية التي تعمل عمن خلال الأحكام القا
  رف ا ، دون طر حص  تهلكصلحة المسالمشرع لم  هر قر العدول    قلحال فإن حاقع اوفي و 

لمستهلك  ا  رفط  من  حق هذا ال  ارسةممجعل  ي  ، كما أن المشرع لم، وهو المهنيلآخر ا  قدلعا
خلالها    هلكللمست حق  يزمنية  بمدة    رستهدد مماح   ، زيادة على ذلكالعقودجميع  حا له في  امت 
 . ه المدةقه بمرور هذوإلا سقط ح  همارسة حقم

ما خلال  دراستهيتم    فو س  وهذا  الم   من  فنتنا  حيث،  بحث هذا  الأ  ي ول  ول  مطلبه 
  النطاق   الثاني نتناوللب  لمطا  يفو   ،دقلعن اول عفي العد  لحق المستهلكالشخصي    النطاق

 . وضوعيم ال للنطاقه ث فنخصصالثال ب، أما المطلزمنيال
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 وق المطلب الأ 

 د قعالعن عدوق لفي االمستهلك و حلالشخصي  اقالنط

العدول  ن  إ الا  ه ن كو ل  ،لمستهلك ا  لحةشرع لمصمال  قررهحق  العلاقة    ضعيف فيلطرف 
ي هذه  فقوة    له في مركزعتج التي    مكانياتالإحب الخبرة و اص  ين ه ملباتربطه    يالت   التعاقدية
 .العلاقة

تلعب  بارباعتو  المتعاقد  م   أن صفة  فمه دورا   تا  العد د  حدي ي  حق  حيث  نطاق  من  ول 
 ستهلاك. لااعقد  قدية في عاالت علاقة الف احديد مفهوم أطر من ت د ب  كان لا،  اصالأشخ 

ل  ي بحق العدو الطرف المعن  كونه  كلته المس  وم هف مل  سنتعرضل هذا المطلب  من خلا 
    .دية في العلاقة التعاق الثاني ه الطرفهني كون وم المهالأول، ثم مف  الفرعفي 

 لك  المسته يهومم: الاوق اليرع

تح إن   تحديد  ستهلكملا   مفهومديد  أهمية    ة اي حمالمن    يد تفيس  الذي  شخصال  تكمن في 
حق العدول    ق له ممارسةحي   ذيلا  خص، والشا  عموم  حماية المستهلكي تشريعات  المقررة ف
 . خصوصا  

ــي  ــد حضـــ ــوملقـــ ــتهلك مفهـــ ــاء المســـ ــام فقهـــ ــذ م باهتمـــ ــانون منـــ ــف االقـــ ــع النصـــ لثـــــاني طلـــ
علــــــم  مصــــــطلحات مــــــن الاســــــتهلاك والمســــــتهلك صــــــطلحمان ون، وإذ كـ ـــــن العشــــــر ر قـ ـــــمــــــن ال

ــاد  ــي دخلـ ـــــالاقتصــــ ــة ادي ت حـ ـــــالتــــ ــان ثا لغــــ ــا يتحـ ـــــ ،ن و لقــــ ــطلح متم ممــــ ــذا المصــــ ــد هــــ ــه تحديــــ عــــ
 لمســـــتهلكل مفهـــــوم جـــــامعد يوج ـــــلا ى أنـــــه ل ـــــإ ارةش ـــــالإينبغـــــي  كمـــــا ،(1)واضـــــح ودقيـــــق بشـــــكل

هوم أخــــــذ بــــــالمف هاجـ ـــــت ا يان،رئيسـ ـــــ اتجاهــــــان مفهــــــومهــــــذا التنــــــازع و فقهــــــي، لــــــى المســــــتوى الع
 الموسع.  أخذ بالمفهوم  آخر، و قي ضال

 
  ، دنالأر   ،عمان  ،زيعلتو ر واللنش  الأيام  ار ، دةعيبالمت  االناتجة عن المنتجضرار  ن الأمالمستهلك  ة  يحما،  عبير ز اعم  -1
 .40ص   ،2016 ،ىولطبعة الألا
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 ك لهتسالملميهوم   و  ي   ض  الم   هالاتجا -أولا 

والقض   اهتج لا ا  ذابه  خذأ الفقه  والت أغلبية  تحت    عريفاتت لاوأغلب    ،شريع اء  وردت  التي 
 .(1) مبنىوال مفرداتفي ال اختلفتإن فق في المضمون والمعنى، و هذا الاتجاه تت  ظل

  راض لا تدخل ف لتحقيق أغكل شخص يتصر تجاه بأنه:  ذا الاك وفقا  لههلستملا  رفويع
 . (2)هنيلم ه افي نشاط

عر عي  كما أو ح ي الذي  طبيعي  ال  لشخص ا  ه: أن   لى ف  اليستع  صل  والسلع مل  منتجات 
 .(3) الخدمات للاستعمال الشخصيو 

ي  من  أوهناك  على  اعرفه  الطبنه:  ا  ييع لشخص  الخاقانو لللاعتباري  أو  وان  لذي ص 
و  أية  شخصلا  ه ات حاج ع  بامهني أي لإش   مات لغرض غير موال أو الخد يستعمل الأ ي أو  يقتن 
 .(4)لعائليةا

أن لذكو  على  يعرف  اه ك  الشخص  يتلاطبيعي  ل:  يت أعاقد  ذي  إشباع  و  بقصد  صرف 
   .(5) يعولهم  جاته الشخصية وحاجات منحا

 ي: ت  ما يل أن نستن نايمكن المختلفةتعاريف  ال هذهلال خ   من

 
، دار  ة(رنراسة مقا)د  المنتجؤولية  سانونية لمالققواعد  لا  ءك في ضو لمستهلاية احم،  ميدالح   ى عبد سطيميد الدعبد الح  -1

 . 27  ص ،2010،صرم، نصورةالم ،الأولى طبعةال ، زيعللنشر والتو   القانون و ر الفك

ق  -2 ال  اسمعامر  ا ف)دراسة    كهلمستلل  انونيةالق  ةحمايال   ،قيسيأحمد  المدنلقاي  والمقانون    ولية الدية  مالعل  اردال،  (رن ي 
 . 09ص  ، 2010 ،ند ر لأا، وزيعوالتر للنش

3- Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, Paris, 5éme édition 2000, p 4.   

م ح  -4 الالحماي  ،ركبفيزة  فيللمستعية  شريتة  والخدمالدت  جو   هلك  ا  يرماجست  الةرس  ،مةنتج  الحليكون،  نقالفي    وق قة 
 . 06ص  ،2000، ئراز جلاة امعجاسية، السي  علوموال
 ، مصر،  يةر ندالإسك،  نشرلل  دةالجديلجامعة  ا ار  د  ،(رنةمقا)دراسة  مستهلك  لل  يةالمدن  حمايةلا  ،م الديبرحيعبد المحمود    -5

 . 10ص   ،2011
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ي -1 لهذالمس   صفة  كتسبلا  وفقا   يت  هالاتجاا  تهلك  محل    يجارإكه  هنت م   غراضلأ  دقعامن 
 لخ....إعادة بيعها إ ل  أج  ن مسلع  شراء أو ، ي تجار 

ر الغرض  اهو معي   غيرهعن  الاتجاه لتمييز المستهلك    أصحاب هذا  اعتمدهالمعيار الذي   -2
ئفة  أو طا  ينالمهنيائفة  من طشخص ما ض  ي يسمح بتصنيف ار الذيعلمرف، وهو امن التص

 . (1) لمستهلكينا

يعتب   -3 مستهللا  هذاا   وفقكا  ر  اللااه  تج لاا  لأصحاب  سيار يشت ذي  شخص  أو ري  وات  دأ  ة 
لحاج  المعينة  ولا  تجارته،  اات  يش طبيب  الم  أجهزة  تري لذي  و فحص  طبيةرضى    أدوات 

 . (2)غرض أعمال مقاولتهلات لآ إذا اشترى  ولا المقاولته، مهن   يف اليستعمله

مس  -4 يعتبر  الا  الذيتهلكا   لغي   لشخص  ولو    ،ري اتج و  أ  نيمه  رضتصرف  ج خار حتى 
لطرف الضعيف إذا  لة يكون في مركز احاال  هذهفي  أنه    من م  غر الى  لصاصه، عمجال اخت 

بالمهني قا  م تعاق  ارناه  ب الذي  معه،  الم د  السبب  المتاح او   ية فن عرفة  للمعلومات  واديه ة  لتي  ، 
 .(3)هصصا طاق اخت ن  اقده خارجد عند تعلدى المتعاقيقابلها نقص الخبرة والمعرفة 

فر ثلاث  اتو   نم   بد  لا،  تجاهالاذا  ب هحسب أصحاو   إنهن القول  مكي  ما تقدم لال  من خ 
 ي:  وه ك هلكتساب صفة المست لا عناصر 

 لخدمة. ستهلك المستفيد النهائي للسلعة أو ان المن يكو أ -

 بالنشاط المهني. عدم ارتباط التصرف   -

 هني. الم  غير لغرضدمة أو الخ  السلعة تستعملأن  -

 
 ، مصر، هرةالقا ،نونيةلقاا تداراللإص وميركز القالم، (نةمقار راسة د) هلكالمستئية راجالإة  يالمدنة حمايال، هدىي ريكت -1
 .27ص   ،2017 ،لىلأو طبعة الا
 . 43ص  ،بقمرجع سا، عيبةالمت جامنتضرار الناتجة عن الن الأمة المستهلك يحما، عبير ز اعم -2
 . فحةالص نفس ،المرجعنفس  -3
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  ،ستهلكالم  هوممف   كثيرا  من  واضيق  أنهمو  ه   الاتجاههذا    أصحابيؤخذ على  ما  ولكن  
قد  دج ن   حيث ا  وا حصر هم  الأفي طائفلأخير  هذا  الطبيخاشة  المعنويي   طفق عيين  ص    ، ندون 

نتساءل ما    و هو  ا  الشيءعن    يجعلنا  أغلب  جعل  اسالذي  إلى  يميل    الأشخاصتبعاد  لفقه 
  شخص لا   مجردك  هل المست   من   علتج التعريفات    غلبأ   أن  اكم  ، كلتهس وم المفه نوية من ممعال

يست  ل  تااج الح   ب وملبس، وهذهمن مأكل ومشر   سرتهأ  اتوحاج   حاجاتهاع  إشب   لاإله    غاية
   .(1)...إلخقد القرضر وعقد النقل وعجاي فهناك مثلا  عقد الا  ك لتهوحيد للمسام الالاهتم

 ك مستهللالميهوم   سعالمو  الاتجاه -ثانيا  

ال  لةحاو م   يف القانو حمالتوسيع  للمست ية  مهلكينية  في  ذني هلما  هة اجو ن    ض بعهب  ين، 
  ىعللك  المستها  فو عر فكان أن    ،لكتهيشملها تعريف المستحديد الفئات التي    منوسع  الفقه للت 

يتع شخص  كل  ابقصاقد  أنه:  يقو لاستهلاكد  كأن  وذلك  أو  ،  باستعمال  ماام  أو  ستخدام  ل 
 . (2) ةخدم

يتعا  ، كللأصحاب هذا الاتجاه  قا  وف  ا  كل هت مستبر  يع  ومنه ء أو  اقتنا  بغرضقد  شخص 
خدمة  ةسلعل  امستعا مهنيا  إو   حتى  ،أو  الشخص  كان  خارج  ن  يتصرف  ان  يدم  مادام 

مثلافم تخصصه،   يقتني    يقت مو الشخصي،  ستعماله  لا  مكتبا  ن  المهنلاعملاست   نيهن  ي،  ه 
 .(3) في كليهما استعماله قين عن طريت ي الحالستهلك في   تبالمك لأن   م المستهلك، ان حكيأخذ

كلهلك  تمسال  فر عي و  أو  ل سي بو   ديتعاقوي،  نعم   أو   طبيعيشخص    بأنه:  تقليدية  ة 
 .(4) أو مهنتهط بنشاطه وذويه، ولا ترتب  لتي تلزمه هوا اتونية، بشأن المنتج الكتر 

 
ى الوطني الأول،  قتلملال اأعمة  موع ضمن مجة علمية،  لمداخ(،  نينامتبا، ميهومان  يمهنوال  ستهلكالم ، )الل  د دة عبلين  -1

المحماي  ل:حو  التصادلانفتاح الاقاك في ظل  لتهسة  المنظم من طرف معهد  امعي  الجالمركز  ب  يةدار والإية  نالقانو وم  علي، 
 . 22 ، ص2008، ئر، الجزاديا، الو عة مزوار مطب ،2008ريل أف 14و 13  ملوادي، أيااب
 .03 ص ،ابقمرجع س ،الحميد بد ديسطى علا حميدعبد ال -2
 . 45 ، صمرجع سابق ،بةلمعيعن المنتجات االناتجة   ارر الأض نمك لة المستهحماي ،ر زعبيامع -3
 . 822ق، ص ساب  رجع، مدةلعمف ا سو ي لماس -4
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الم  زكر ي  مال،  م أو الاستع لك على شرط الاستخداوم المستهلمفهوسع  أصحاب الاتجاه 
  ،كا  هلتعتبرناه مسف أي شخص، ا طر   من  تخدامهاس  أو   دقعلا  محل  مال ط استع تحقق شر ا  فإذ
 .(1) مهني؟ رغيته، هل هو مهني أو فص يف  رالنظن دو 

الذين  اف  يهد الاتجاسالفقهاء  إلندوا  الموسع  مد ه  ونط  ى  الا  اق مجال  لقانونية  حماية 
عقود  ،  مهني لل بإبرام  يقوم  عندما  ك   دمتخ وذلك  المهنته،  هو  بالنسما  للط حال  الذبة  ي بيب 
 . (2)هر ج ت م  اثث أذي يشتري التاجر ال أو  دات الطبية لمعي ار ت شي 

يعتبر  ا  هذل  قا  فوو  المهني الاتجاه،  م ي  لذا  مستهلكا   خارج  اختصاصه،  يتصرف  جال 
الخبرة نقص  مواجهة  ف  الطر فيكون  ،  اختصاصهرج  اخ   اتوالمعلوم  بحجة  في  الضعيف 

 . هلك عاديمست كأنه  ة ي امة إلى ح في حاج هذا يكون معه، وب  ذي تعاقدال ختصالمهني الم

الفرنسي   كالقضاء  –الحالات  ض  بع في    ضاءالق  نأ  ىإلاه  تج هذا الا  ستند أصحابوي 
قان إ  مد يع  -مثلا تمديد  المسلى  حماية  بالح ون  ليشمل  الأتهلك  يتصرفون ال  صخاش ماية  ذين 

 .(3) ولكن خارج اختصاصهم المهني مهنيلغرض 

وسع من  ل ي بهذا الشك  وهوة،  ر ب خ لا  تخصص أو يار التجاه بمعب هذا الاد أخذ أصحاقل
الحماية  نطا قالت   ة ني انو القق  المستهلك ان ق  رهار ي  حماية  المهنيينون  ليشمل  خبرة ذي ال  ،  ن لا 
 .(4)تهلكسمالصفة  بتسالاك كونون أهلا  م، وبالتالي يله

 
ي طنتقى الو لملا  اتفعالي، ضمن ميةعل  لةمداخ(،  ري جزائال  تشريعهلك في الستمم الو ميه)  ،تمجل بوتلاين شلبي وجالز   -1
حول:  خامسال الحما،  ا 03/ 09القانون  ظل    يفلك  مستهية  ط  منظمل ،  الحقكف  ر من  اللية  والعلوم  جامعة  سياسوق  ية، 

 . 04ص   ، 2010 رنوفمب 09 08يام أ ،ركدة، الجزائسكي
ــد ال -2 ــنعم موســـــى عبـــ ــإمـــ ــتهلاايـــــة حم، را يمبـــ ــورات  ،كلمســـ ــمنشـــ ــلحقو ي االحلبـــ ــانلب ،تبيـــــرو  ،ةقيـــ ــة الأ، نـــ  ،ولـــــىالطبعـــ

 .19ص  ،2007
وث  لبحكز التوثيق وامر ،  إدارةمجلة  ،  (المستهلك  يةاون حملقان  رتيقيهاافو العامة وم ر مال  خضوعمدى  )،  يمحمد بودال  -3

 . 36ص  ، 24  العدد،  رئالجزا ،ةير الإدا
 . 32 ص ،سابق ع، مرجالل دة عبدلين -4
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 : ي فالها إجم يمكنك  هلفهوم المست اه الموسع لمصحاب الاتج لأ تقاداتنات عدة ه قد و ج ل

ك  ستهلة بين الملاصفالالخطوط    سريكف  و س  لكيفيةبهذه اك  مستهلوم الالتوسع في مفه  -1
يتأضل  لأفا، ومن  مهني لوا لية  ن  ك  أن  ،مايزا  بأس  إج تمت   ولا  المهني  راءد  لتشمل  الحماية  ات 

 . (1) ينصب على نشاطه  لاه  ، لأن عقدرج مهنته قد خااعالذي يت 

ديد  تح   نستطيع، حتى  اطار تخصصه أم لاي  ي يعمل فان المهن ة ما إذا كصعوبة معرف -2
 . (2) ب التطبيقج الوا ن و ان الق

خارج  ن  يو هنلما كان    اذإ -3 فصتخصال  ج ميتصرفون  وضعيةهم  لا  ف  ف،ضع  ي  إنهم 
إسنادهم إلى    يالهم، وبالت اعد خاصة تحمي و ق ا لقواعد حماية المستهلك، ما دامت توجد  يحتاجو 
 .(3) هلح مفي غير   واعد الخاصةهذه الق

 الجزائري  في التشريع  المستهلكوم ميه  -ثالثا  

في  لل  اتعريف  ئري از الج رع  شملا  دأور  ا  09ة  الفقر   02دة  املانص  مستهلك  مرسوم  لمن 
خص يقتني  ش  كل   "   ها:ء في، جا(4) قمع الغشة و برقابة النوعي   المتعلق   39-90  :قمالتنفيذي ر 

مج  أو  خدبثمن  أو  منتوجا   معدي انا ،  للا مة ،  النهائي  وسيط  ال  مالستعن  حاجاته  لسأو  د 
 . به"  لف يتك ن  و حيواآخر أ خص  ش  جةحا  أو لشخصية ا

المتعلق    03-09  :من القانون رقم  ولىالأالفقرة    03  ةمادلا  ب نصبموج كذلك    فهر عو 
ال  ية بحما وقمع  وال(5) غشالمستهلك  ج ،  "يف  اء تي  بأنه:  شخص   ها  معنوي  ط   كل  أو  بيعي 

 
 .16، ص سابق مرجع، بالدي بد الرحيمع دمحمو  -1
 . 64 مرجع سابق، ص ،عيبةملت انتجان المة عالأضرار الناتج نممستهلك ال  ةمايح ،مار زعبيع -2
 . 24، ص مرجع سابق، د اللبع ةيندل -3
  العدد ،  ةيمسر ال  ةدير الج  ،مع الغشقو   النوعية  ةبرقاب  لقعالمت،  0199  ايرين  30  في  ؤرخم  39-90  :مقر   ذينفيت  ومرسم  -4

 . 1990 يرينا 31 الصادرة بتاريخ ،05

،  15  العدد ،  يةمسر لا  ةدير الج  ،بحماية المستهلك وقمع الغشلق  يتع،  2009  فبراير  25  في  ؤرخم  03-09  :مقر   قانون   -5
 . 2009 مارس 08 بتاريخ الصادرة
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بمقابليقتن  أمج   أو  ي،  سلعة  مانا ،  خدمة  ه  حاجت ية  تلب  لج أن  م  نهائيال  للاستعمال  وجهة و 
 . "به فل كتن محيواو  ر أخص آخ ش جة حا  تلبيةشخصية أو ال

يالتعر   نصين نلاحظ، أنال  ذينمن خلال ه الكثير من  إلى حد كبير في  هان  تشاب يفين 
لف  بينهما  اختلافاك  ن ه   أن  إلا،  داتالمفر  إضافة  طب ي  للشفظتي  ومعنوي  في    خص يعي 

ا و لثانيالتعريف  بقدرضيح  تو هو  ،  الأ  ليس  كاف  خ شح  مصطللأن    ةي هم من  لوحدها    ص 
الاعلة  لالللد ك معا  ن  ثني ى  بتعويض ق  هن أ  ام،  اصطلم  ام  اح  بمصطلح  ة  وإزال  لسلعة،لمنت  
 اني. لتعريف الث لوسيط من امال استع الا

  بقة ط ملاد  لقواعاب المتعلق    02-04  :رقم  من القانون   02الفقرة    03المادة    جد أن كما ن
المعل التجاريةمارساى  الذكر،   ،ت  ت  سالف  لأوردت  فيها ك  لمستهلعريفا    لك   "   :نه بأ  جاء 
أو   ي و معن   يعي أوص طبشخ  للبيع  عرضت ومجردة  مات  يستفيد من خد  يقتني سلعا قدمت 

 . "يبع مهنل طامن ك

عر  الاف  كما  ممشرع  الإ  ؤخرالجزائري    05-18  :رقم  قانون الفي  لكتروني  المستهلك 
و  ي أ كل شخص طبيع  "  ه:بأن ،  04قرة  الف  06المادة    وجببم   ،(1) ةروني لكت ة الإتجار تعلق بالالم
من  رونية  لكت الإن طريق الاتصالات  ية سلعة أو خدمة عناج م   فةبصأو    ض بعو ني  يقت  عنوي م
 ". ستخدام النهائيلااض تروني بغر د الإلكلمور ا

التعريفات   رادهي إب  المستهلك  لهذه  الجزاحول  المشرع  يكون  خالف  ،  قد  ة  غالبي ئري 
أم  ارنةالمق  تايعر لتشا تركت  تحديد  التي  والق  يفعر الت ر  أ، كضاءللفقه    احثين الب نب  نه ج ما 
،  ةقاب ريفات السء بالتعلقضايد ائم، وقملا وم  عناء البحث عن مفه ن بشؤون المستهلك  ي م ت همالو 

تحديد    من المستحسن لو ترك مهمةوإن كان    جود النص،لاجتهاد في و له الا يجوز    بحيث
 

الصادرة   ، 28دد  عال،  يةرسمال  دةجريال  ،ونيةلكتر ارة الاــــيتعلق بالتج،  2018  مايو  10  فيخ  مؤر ،  05-18  : رقم  قانون   -1
 . 2018 مايو 16 يخبتار 
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  ى منأعلوى  ي توفير مست ف  ثرأك  الاجتهاد، حتى يحق لهما  ءالقضاو   هفقللك  تهلالمس   مفهوم
ل المنا  الإجراءاتذ  اخ ت ا أو    حواقتراة  ماي الح  لتغي بعا  ك تصالح المستهلسبة  ال  ظروف وتطور  ر 

 .(1)لدولةية لالاجتماعصادية و ت ق لاالأحوال ا

يتض جلكما  مح  السابقةيا  التعريفات  خلال  أنن  الجز الم  ،    لا  ك ش  ض يفر لم  ائري  شرع 
 . (2) ةمدلخ ا عة أو لسلء اقتنارد ابمج شأ  بل جعلها تن ، يةلاك ة الاسته لقيام العلاقينا  مع 

 مستهلك لل  يقمفهوم الضتبنى ال  دق  ائري الجز ع  ر شلما  أن  فات نقول تعري ه الذهمن خلال  

  يث ح   ،  39-90  رقم  المستهلك في المرسوم التنفيذي  ت على تعريفخذ التي سجل مآوتفادى ال
أن  إلى  ن ذهب  بين م  ،"لوسيطمال الاستع "ا  من عبارةشرع  الم  قصدل مو فقهي ح   ثار جدل

الت   رعلمشا تطبيق   يف وسع  قصد  لت ملا  اية حمد  اعقو   نطاق  ي  لذا  هني المحتى    شمل ستهلك 
  ع مج ن  ناقض حيت أن المشرع وقع في    رأىمن    وبين  ،(3) ةيتصرف لأغراض مهنية استثماري 

الوسالا  بين والغرض  ستعمال  أالشيط  العائلي  خصي  فيقتناالا  منو  و   ء    احد تعريف 
  صريح لصه ا، وبن ضذا التناقله  درء    الوسيط"ال  تعمسالاعبارة "  قتضي حذفما ي   تهلك،للمس

على ضرورة    ، سالف الذكر لغشية المستهلك وقمع اا ق بحملمتعلا  03-09  : رقمالقانون    يف
الخلل الذي  رك  داقد ت شرع  الم  ، يكون ئينهاال  ل امعستللا  جهة و سلعة أو الخدمة من تكون الأ

  على من ك  هلمست لانفى صفة    دفق، وبالتالي  39-90رقم    يذي وم التنفلمرسيف اتعر به  جاء  
أو   ين قتي  موجه  سلعا  كونهاالوسيط  مالستعللا  ةخدمات  الو   ،  تستخدمبهذا  لأغراض    صف 

 . (4) لاكستهمهنية وليس لغرض الا
 

 . 49 صق، مرجع ساب ،عيبةالممنتجات عن الجة ر الناترالأضن ا مك المستهل  مايةح ،يعبعمار ز  -1
القو ا،  ن بوخميسبحية  لعلي بو   -2 الايلحم  عامةلاعد  والمسمستهلة  الجزاها  عنبة  مترتال  ؤوليةك  التشريع  ر  اد،  ئري في 
 . 16ص  ،2000 ،رجزائال  ليلة،ين مع ،هدىال

3- Mohamed Kahloula et G. Mekamcha," La protection du consommateur en droit Algérien", Revue IDARA, 

Vol. n° 2-1995, p.15 

  ة يكل  ،نون اة والقدفاتر السياسجلة  م  ،(غشالقمع  ك و مستهلماية النون حقا  يوباق تطنط)  ،ين عياضحمد عماد الدم  -4
 . 64ص ، 2013، جوان 09د  دالع،  لةرقو ة  جامعسية، الوم السيوق والعالحق
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 المهنيم هو مي ثاني:ال يرعلا

ها  في عقود الاستهلاك، من   يثان الطرف اللتعبير عن  ل  ةمد خ ت مسالمصطلحات  ال  تعددت
  رف محت ح الان مصطل.إلخ، ولما ك..ديقتصالاا  ن و لعوالمزود  وال  خ ي والمتد لمهنف واالمحتر 

استخدا  المهني هماو  والقضاء،  م  ماالأكثر  الفقه  قبل  أطلقنان  في    اني الث   فر طال  تسمية   لذا 
 المهني. ستهلاك ب عقود الا

 لمهني لهي  قيل ا يهومالم -أولا

  لى ع  معتمدين  هان م إليه  ينظر    الزاوية التي   ني باختلاف ه الم  ل مفهوماختلف الفقهاء حو 
  ريا   تجانشاطا  يمارس  وي  عن م  بيعي أو خص طكل ش   "  معايير، فمنهم من عرفه على أنه:  دةع

   .(1)" لعائليتعمال الشخصي أو اهدف الاس، وليس ب بهدف الحصول على الربح

يتعاقد في مجال    الذي  معنوي   أو ي  يع طب  خصكل ش  : "بأنهعرف  تعريف آخر ي   وفي
  لال ن خ ك مأوحرا ، وذل   أو حرفيا  أو زراعيا  ا  ري تجا  صناعيا  أوان  ن، سواء كي  شاط مهني مع ن 

ذلك    ، وسواء اتخذ ابل مادي بغرض الحصول على الربحجمهور بمقلخدمات لللسلع واتقديم ا
قطاع الخاص  قد تنتمي للة، التي  ؤسسالمأو  شركة  فردي أو شكل الكل المشروع ال النشاط ش

ى تسيير  تتولوالتجاري، والتي    يعالصن ت الطابع اذا  ت العموميةلعام كالمؤسساأو القطاع ا
 . (2)"مستهلكينطار عقودا  مع الي إوتبرم ف مية عمو مرافق 

 ، الذيأو الخاص  العام  وي أو المعن   الطبيعي  الشخص  "  :أنه  ويعرف المهني كذلك على
 .(3) "ه لنشاط اعتياديخدمات في إطار ممارست أو  الا  أمو  رض يع

 

 
معاشوخال  -1 القاض  ،د  فيدور  احماي  ي  التع  تهلكمسلة  الشروط  اف  اجستيرم  ة رسال ،  فيةسمن  كنلقاي  الحقوق ليون،    ة 
 . 20ص   ،2015  ،قالمة ة امعجعلوم السياسية، الو 

2- Jean Calais-Auloy, Droit de la consommation, Précis Dalloz, Paris, 3éme édition 1992, p 5.   

3  - Jean Calais-Auloy, Proposition pour un nouveau droit de la consommation, La documentation française, 

Paris, France, 1985, p 139.   
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 ني مهال ةصي  كتسابلا دت لمحديير االمعا -ا  نيثا

ن  أ  من  بدلا    الشخص مهني   راعتبامن    نتمكن  ىت ح، أنه  التعاريف السابقة  من  يستفاد
من  وافر  تت  مجموعة  تعددت و   ،معايير الفيه  بذكر  ،المعاييرذه  ه  لقد  هنا  معيار    ونكتفي 
 . حب لر يار اعمو  رافحت الا

الاحتراف  -1 بالاحتراف الذي    :معيار  المعياريقصد   ةارسم، م المهني  صفةالمحدد ل  يعتبر 
الاحتراف يتكون  رزق، وبالتالي ف  ع اتخاذه موردم  امنشاط معين على سبيل الاستمرار والانتظ

 . (1) قسة النشاط مع نية الارتزاار ، والانتظام في ممةستمراري ن عنصري الاعتياد أي الام

تفر ن مو  ثمة  أنه  القول  يمكن  الاحتر قة  ه  بين  الفقه  والاعتيادفي  ي   ، اف    ي قتضفالأول 
إ اتخ لا  نياتلتحققه  نية  مع  ومنتظمة  مستمرة  بصفة  أو  ذ  اذنشاط  النشاط  مهنة  لك  العمل 
خر دون  من وقت لآ ع العمل من الشخص  قتضي الاعتياد تكرار وقو ي   ماة للارتزاق، فيووسيل

مصدرا    اد وإن اتخذه صاحبهلمعت مل اللارتزاق، فضلا عن أن العه كمصدر  نية الاعتماد علي 
ئن إليها في  يصل إلى درجة الاعتماد عليه كوسيلة يطم  لا  قد  إلا أنهبح  الر وتحقيق  للكسب  
من مجرد    ن أشمل وأوسعياة، ومنه فاحتراف القيام بعمل معي اء الح عيش ومواجهة أعب لاكسب 
يحو ،  تيادالاع فالاحتراف  معن   ي ومنه  الاعفي  ا  تياد،اه  أن  درج لاعتياد لاغير  إلى  يصل  ة   

 .(2) الاحتراف

  ارالتكر سبيل  ى  عل   والأنشطة  هو ممارسة الأعمال  فراحت لااأن  قول ب لا  نكيم   هذا  وعلى
للحصول على  ستموم  ةمظ تمن   صفةوب  الهذ  كون ي، وأن  الربحرة واتخاذها مهنة  عمل بصفة  ا 

 تياد. خذ شكل الاعبحيث يأ دورية

 
 . 27 سابق، ص جعمر  ،وخالد معاش -1
الصديمنى    -2 بىاز ـالالت،  قأبوبكر  المنتجاتهلك  لمسا  ملاـعم  الج،  تعن  الجددار    ، 2013  ،مصر  ،الاسكندرية  ،يدةامعة 

 . 43ص 
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على  ر والاحت  يعد  اف  النحو  جو شهذا  صفة  لاك هريا   رطا  القانون ات التساب  في    جر 
في  يك  ، ولكن ي تاجرا   يشترط بالضرورة أن يكون المهنلا ك  هلاتالاسعقود    في  نري، ولكالتجا

 . (1) هت مهن لق بص القيام بعمل يتع قة اعتياد الشخ لعلاه اذه نشأب 

الربحمن    هناك  : الربحار  معي  -2 معيار  أن  يرى  من  من    الفقه  الهامةالمعايي يعد  في    ر 
مف تح  المهني ديد  م   صولالح و ،  هوم  ربح  ععلى  ممارسة  يعد  ني ع ممل  ن  في  ا   همم  ملا  اع، 

مفه  المهنيتحديد  ذ  ، وم  فإنومع  المعيا  لك  بالغرض  هذا  يفي  و ر لا  للوقوف تماما  يكفي  لا 
ي يقدم  ذن حماية المستهلك هو الشخص الانو المهني في قق للمهني، لأن  على المفهوم الدقي 

  م مفهو تحديد  ل  ا  معيار   تبارهعا   كنيم  لابح  لر ا  فعنصرانا ،  ابل أو مج خدمة بمق  يؤدي  ة أو عسل
إليهما و لك  ى ذ ويستدل عل  ي،ن مهال ت   صلت  قلجنة  الفرن ستهلاالا  نون انقيح  لم  سيك  التي   ،

أهمية   كمعي لمسألتعر  الربح  الار  ة  لا    توجد إذ    ،ي نمهلمفهوم  فيهاحالات  عنصر    يتوفر 
ا  أن  كما،  (2)الربح بمعيار  الب ي   لربحالاعتداد    ع ممتعاقد  ال  ذرع فيت،  تحايل لل  ا  سعوا  ابفتح 

  ة عدم تحقيق ه بحج ى عاتقعل  ةالملقا  الالتزامات  من  كي يتخلصيق الربح  حق ت   دمبعك  تهلسلما
 .(3)نشاطه من ممارسة  الربح

 ئري شريع الجزاهني في التمم ال ميهو   -ثالثا  

الذي   02-04القانون  من    01الفقرة    03دة  ماالفي    (4) المهنيزائري  ج لا  المشرع  فر ع
الميحد القواعد  الممد  ارسااطبقة على  بأنه:  الف  سال  ةي ر اتج لت  تاجر    "ذكر  أو  منت   أو  كل 

 
 . 32جع سابق، ص مر ص، ير خبو أطوف قد الممحمزي أفو  -1
نشورات  م، (مقارنةسة درا) نيةرو تلالكاارت قود التج تهلك في علمسية اامنية لحو انلقا تلياالآ،  د الجافحممر علاء عم -2

 . 108ص   ،2017 ،ولىلأا، الطبعة لبنان ،روتبي ،ةبي الحقوقيالحل
 . 53ص  ابق،مرجع س، مطيري الل ال بدعد زيد  ساعم -3
ل بد  "اديالاقتصالمتعامل  "  ي" أودقتصاالا  ن العو أو ""المتدخل"    وأ  "فر ت"المح  ةعبار ي  ر جزائ مشرع الال  مخديست  ا  مار كثي  -4
 ف.دهلشخص المستنفس اير إلى " لكي يشلمهني"ا
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ي العادي أو  مهنال الإطارفي  يمارس نشاطهلقانونية،  فته اات أيا  كانت صمد خ  قدم أو محرفي 
 من أجلها".   سأسية التي ت الغا بقصد تحقيق

المستهلك    ةالمتعلق بحماي   03-09  من القانون رقم  07الفقرة    03لمادة  ا  في   هفعر   كما
عرض    ةملي ع   في  يتدخل   وي معن   أو  طبيعيشخص    كل  "   :ى انه لع  ذكرلاف  الس  ،غش ال  معوق
 . "ستهلاكلالنتوجات لما

بعمليةيقصو  المنتوجا  د  احس  ستهلاك،لالت  عرض    ن م  03المادة  ن  م  08  لفقرةب 
ل  قالتخزين والن والاستيراد و   الإنتاجل  مجموعة مراح   "بأنها:  ،  كرالذ  ف لساال  03-09القانون  
 .ة"ئجز تلاب و  ةلملجباوالتوزيع 

المنت ،ب و  هو  فالمهني  ذلك  على  اورد المست   ناء   والموز   ،ن مخز ل،  كان  الناقل،  سواء  ع 
 لتجزئة. الجملة أو اب 

  علق المت   266-90  :مقر   التنفيذي  مفي المرسو ع  أخذ به المشر   تعريف الذيالفس  وهو ن 
 .(1) ىملغال خدماتمان المنتوجات والبض

نجد أن     سالف الذكر  نيةرو كت للإا  ةر اتج الب   متعلق لا  05-18  :رقمقانون  الوبالرجوع إلى  
مستعملاعر المشرع   الالكترون المو   لحطمص  فه  المارد  في نص  تنص    4فقرة    5ة  دي  والتي 

خدمات  أو ال  سلعال  توفيرح  ار اقت   و أ  قبتسوي  ومقي   ي معنو   أو   عييبطكل شخص    "  :نهأ  على
ارة  لتج ل ااج م   فيي  مهن لاد أن  نج   مادةهذه ال  راءستقوبا،  " الإلكترونية  الاتالاتص  طريقعن  

 . تالسلع والخدماأو اقتراح توفير يق و بتس الذي يقومرد على المو يقتصر الإلكترونية  

 
 

فجحيث    -1 ااء  لق المتع  ،1990  رببتم س   15  في ؤرخ  م  266-09  مقر   ذينفيتال  رسومملامن    01  ةر الفق  20لمادة  ي 
  على   ي تنصالتو لغى  الم  ، 1990  سبتمبر  19  درة بتاريخلصا ا   ، 40عدد  لا ،  يةمسر ال  ةدير الج  ،اتمخدوال  توجاتنبضمان الم

ر  طاإل ضمن  كل متدخوم  العم  موزع، وعلى  ود أو مستور اجر أفي أو تنع أو حر أو صا   نتكل م  "  :عريف المهني بأنهت
 ."..ك.تهلاتوج أو الخدمة للاسعرض المن  ليةعم في همهنت
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 ثاني ال المطلب

 عن العقدق دولعتهلك في الحو المس زمنيلا  قالنطا

لى  د المدة التي يجب عتحدي على  عن العقد  لحق العدول  ظمة  منلاات  شريعالت   حرصت
م  همارسالمستهلك  خلاالح ذا  ة  ب   ،ا لهق  حقه  سقط  مدة لاه  هذتكون  ما    عادةو   ،فواتهاوإلا 

منوالحكقصيرة،   استقرارعالحفاظ    هوة  محددها  جعل  مة  لا    ذاوه،  تالمعاملا   لى  حتى 
الم المصالح  للمهني  ادتتعرض  المر العدمن    ليس  إذ  ،(1) للخطرية  يظل  أن  القانو الة  ني  كز 

ضى على ابرامه  م  دق ع  نقضب  بطل  فاجأ أن ي   اهل خلان  يمك  دة طويلة،غير مستقر لم  مهني لل
 . (2)طويلة مدة

 دادستر اب   ةلب والمطا  ددة للعدول إنهاء العقد،خلال المدة المح   ، من حق المستهلكهلي عو 
المدفوعة ولي المبالغ  للم،  الس  يطالب  أن  ب تهسمهني  تسببها  ويض  تعلالك  التي  الخسارة  عن 

  ق حالي أي ضرر لت لبا، و ينهالمها  عتي ضيلاص  فر ال، ولا فوات  ون حق كفله القان له لستعماا
مبالم جراء  هني  ااست ن  هذا  لالحقعمال  تعيمك   ،  أي  نيل  إلا نه  عنه،  تعسف    ويض  إذا 
 .(3)لةده المقبو تجاوز حدو لهذا الحق أو ته ارسمم  يف لمستهلكا

المسالت يعات  تشر ال  إن حق  أقرت  فيي  ا  العدول  تهلك  مقدار  حول    اختلفت،  قدلععن 
   . العدول ه فيمارسة حقم   من أجلتهلك  مست للمنح  التي ةني و ن اقلاالمدة 

في    الأوروبية   عض التشريعات بللعدول في  المدة المقرر  ،  بالمطلول في هذا  نانت  وفس
 . الثاني لفرعا ي ف لعربيةفي بعض التشريعات ا ةر قر المدة الم ثم ،  الأول  رعفلا

 
،  اسيةالسي  مق والعلو و لية الحق، كالفكرجلة  م(،  كلمستهلا  ةمايح  يره ف ودو اقد  لتعن اق عي العدو الحو ف ، )زعبي  عمار  -1

 . 124، ص 2013 ،09 ، العددبسكرةجامعة 
 . 523سابق، ص  عمرج، عبد دماق حموف -2
  ،2011  ، لبنان،بيروت،  يةلحقوقا  يالحلب  منشورات،  المستهلك  نون حمايةقا  كامأح  زموج،  وعمر د أبو  مطفى أحمص  -3
 . 184ص   ولىالأعة لطبا
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 بية ورو الأ  بعض التشريعات فيدوق علل المقررت مدتال اليرع الأوق: 

المرابدا  هن   في ت نك  المدة  للعدول  سة  ،  كالمستهلب   علقةالمت  ة ي وب ور الأ  اتهالتوجي  في قررة 

 قان ن الاست لاك الفرنسي. ا ذوك

   ةيالأوروب تا توجيهعدوق في الررت للمقالت دمال -أولا

لف ، قم  مات  لاك الك في عق د الاست بحما   المست ل  تعُنى التي  ية  وبر و ات الأ هيج تو كل ال

وقم نصوس  رً،امقي،  لمو الع  ةيم  لم  نظتلى  صت عحر الت جل ا  ت كر اناً، وايتماداً،    ل هذه 

يملع ً   14ة  ى  عمل    7  كانت  بعدما  ،   يا ظل أيام  حماية    أنبش  CE/7/97  التوجيه  في 
يتعلقف   ينلكالمسته هذه    لغى،الم  دعب  عن  بالعقود  يما  مدة   حددتت  التوجيهاوكل  مقدار 

مدة، وفيما يلي  هذه ال  فيها  دت تم التي    تلحالالى انصت ع  اكم،  هاسريان ة بداية  العدول، ونقط
 . ذلكنفصل وف س
م -1 ا  :دوقالعدت  مقدار  يام  أ  7مدة    ينص على  ،الملغى  CE /7/97الأوروبي    لتوجيهكان 
ومنها    ، ا  ومي  على لفظة   نصت   ها ما من  ، ا  يوم  14ة  لتوجيهات نصت على مدا  قي با  أما   ل،عم
لفظة نصت علما   تقويمي يو   ى  يم هملاكو   ، ا  ما  ن ا  يشمل  ،  عنى ملافس  ثل  اليومي  التقويم  لان 

ة  توصي   بعدوهذا    ،الرسميةات  جاز لااو د  عيالأا  وكذا  ة الأسبوعفيها أيام عطلبما  ام  جميع الأي 
ال  ،ستهلكينالمبحقوق    صالخا  /EU2011/83يه  وجتلا  نم  (1) 04حثيثة رقم  ال ،  ذكرسالف 

بين    هااختلافو   ذاوك  خر لآ عقد    ا من وتهتفافي    نلأ  ،ل العدو   رة توحيد مدةضرو ب   توصي   والتي
حيد  لتو هذا ا  يفف ،  ونيالقان   الأمن واليقين م  ق حالة من عدل خ ي ن  ه أمن شأن ،  الدول الأعضاء

ستقرار  لاا   دمعة من  حالتحدث    لآخرمدة من عقد  ن اختلاف اللأ  تهلك، ة المسلحماي   زا  تعزي 

 
1-  " (40)  La durée actuelle du délai de rétractation, qui varie tant entre les différents États membres que pour les 

contrats à distance et les contrats hors établissement, crée une insécurité juridique et génère des coûts de mise en 

conformité. Le même délai de rétractation devrait s’appliquer à tous les contrats à distance et hors établissement. 

Dans le cas des contrats de service, le délai de rétractation devrait expirer au terme d’une période de quatorze 

jours à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas des contrats de vente, le délai de rétractation devrait 

expirer au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur ou un tiers autre que le 

transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession des biens." 



   دإ  ـقْ الع   نإ ع   لإ و د  الع  ي فإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  ي عإ و الم وْض   ار  ط  لإإ ا ل والأ بالبا

 

118 
 

لذي  يء الشا  ،ماأي   7بها    إذاما فيو   14عدول  ال  مدةن  أ  ضنهعقد وفي  على    مدقي   ربماو ،  يهلد
 . د فاتتهررة له قمدة المقال لأن  ل و دلعفي اقه به إلى حرمانه من ح   يؤدي

من    في هذه المدة  ةادي ز ال  إلى  في مدة العدولأيام التقويم  كل    خالوترجع الحكمة من إد
ة  حماي قد عزز من  بي  رع الأورو نقول أن المش  المدة  يفة  الزيادذه  وبه،  وما  ي   14ى  ام إلأي   7
  غير ،  ائهأو إمضالعقد  عن    لو دعلاب   ذ قرارهة كافية للمستهلك لأخذه المده  كون تفك،  تهلمسلا

،  يوما    30و   14تتراوح بين    مدةة على  في عقد التأمين على الحيانص    وبيرع الأور أن المش
  علىلمدة هذه اقل  شرط ألا ت على  اتحديده ي فء ول الأعضاة للدري لح ا قى رع أب حيث ان المش

  ما ، يو   30  ى حت ل  د لتصفي مثل هذه العقو مدة  الفي  زيادة  الو ،  ا  ومي   30اوز  لا تتج وأ  ما  و ي   14
  نوات، حتى أن المشرع دة سلع  التي قد تدوم   للعقدلمدة الطويلة  ا  إلى  كمن ذل  الحكمةجع  ر ت 

استثنى عق التأمالأوروبي  الود  الحياة    ةاشر مب ين  من    رشهأ  6قل عن  أو ت ساوي  التي ت على 
   .العدول  اق نط
  وهنا ،  محلهلعقد و بحسب طبيعة امدة العدول    احتسابداية  ب   فتل تخ   : تالمد  يان ر سء  دب -2
 كل عقد:  المدة حسب بدء ين نب  فو س
السل -أ علأ  الواردت  فسريان  تاريخ    أيبد  : عالعقود  العدول  التمدة  العقود  يكون ي    محلها   ي 
،  قانونا  له  يمث   نم، أو  المهني السلعة من    لكيه المسته ي يستلم فيوم الذالمن  ن سلع،  بارة عع 
ها  تسليم  واحد ويتم  أمر شراءتهلك في  سا المهب يطل  عدة سلع  دقما إذا كان محل العة  حال  يفو 
م آخر سلعة محل  ل يخ تستار   في هذه الحالة  ولالعد  بدء سريان مدة  فيكون ،  منفصل  كل بش
  ولدعسريان مدة ال  بدء يكون  ،  قطع متعددة  ومن دفعات أ   المكون يم  تسلاللة  في حا  ، أماعقدال

ة بالتسليم  قللة العقود المتعاح   يفو   ،أو القطعة خر دفعة  لآ تهلك  فيه المس  متلسي   الذي  من اليوم
فت   للسلعتظم  المن  مح خلال  زمنية  المدة  ءدبيكون  ،  ددةرة  ا  سريان  اليوم    فيه   تلميسلذي  من 
 . للسلعة الأولى  ونا  له قان من يمث   أو  هلكت سملا
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تاريخ  ت  الخدما  قودع  في   لو العديان  ر س  ةدم  تبدأ  :مات خدالعلأ    اردتالو العقود    -ب من 
،  معلالأاب م  الالتزالبيانات محل  لو   التعاقدروط  لش  استلام المستهلكم  يو   من  وكذا،  إبرام العقد

وكيف  مها أه   نموالتي   العدول  الكان هإذا    ، رتهمباشية  حق  إبرام    قا  لاح يخ  تار ذا  تاريخ  على 
 .العقد

  ستهلكالم  إعلام  يوم  نة ممدال  بادأ احتسب ي   ودقالع  هاتهفي    :تالحيا   علأ التأمين  ود  قع -ج
 عدول. في ال  حقه، ب(له  المؤمن)
لمهني  إخلال ا  ءهذا جزاشهرا ، و   12ى  إلل  تص ل  لدو مدة العقد تمتد    :المدت  امتدادحالة   -3

  أشهر في 3ة مدالكانت هذه   افي العدول، بعدم تهلك بحقه لام المسثل هنا بإعلمتم او  ،بالتزامه
الس  12ل  لا ام خ تز للااذا  ذ هفن   ذاإ   هكن ، ولالملغى يه  التوج  تاريخ تسليم  أو من  لعشهرا  من   ،
مستهلك بحقه في  من تاريخ إعلام ال  تداءب ا  ا  م و ي   14تكون    مدةات، فإن الخدمالعقد في الإبرام  
 شهرا .  12ة العدول تتجاوز مد  يمكن أن  الحلات لاكل  يوف ، دولالع

 نسي لير التشريع ا لعدوق فيلالمقررت ت دمل ا -ثانيا  

 ،EU/2011/83 رقم:  بيالأورو   التوجيهمن    40  :الحثيثة رقمب   سين ر الفع  ر شملا  ذأخ   قدل
ال ةال  ص صو بخ   ،ذكرسالف  كانت  مايو   14ها  جعلو   ،لو دعلل  المقررة  مد  بعدما    في يام  أ  7، 

الاستهلاك   التعقانون  ماوهذ  ديل،قبل  نص  ا  في  قانون    من،  221L (1)-81دة  الما  جاء 
عن    ،ك لاالاسته احت   هن أفضلا  العمل العادية  ياملأ با  هاباسقرر  بأيام  وليس  دء  ب   نأكما    ،، 

الم  يان هسر  أن   ،الأوروبي   هوجي الت   هر قر ما    نفس  دد هو ذه  المبرمه  إلا  العقود  ة عن بعد،  في 
 امبر إ  ليوم الذي تم فيه ن ابأ  ، لاكسته لاان  من قانو   221L (2)-19  ةلمادفي اصراحة  وب نص  

 
1 " - Article L221-18 Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. 

"Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu 

à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni 

à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ."   

2  - Article L221-19 Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. 

"Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles 

applicables aux délais, aux dates et aux termes: 

1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à 

l'article L. 221-18. " 
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تسلد،  العق السل أو يوم  لم  ه و   ،لو دعالمدة    نمض   سبيح   لا  ،مستهلك لا  رفطمن    ةعم  و ما 
، والتي قد تبرم  تي تبرم عن بعد لود اطبيعة العق  إلىع  وهذا راج   ،وروبي لأا  التوجه  هنص علي ي 

على  المستهلك    م  دإ قْ ي  قد    لأنه ،  سيالفرن   رع مشال  حسنا فعل   ناوه   ، من النهار  اعات متأخرةفي س
السل ست أو  العقد  م  راإب  قذب   كون ي ف  ،تأخرةملا  تساعاال  يف  عةلم  ضاعلك  ة    د  مد  من  يوم  له 

،  حياةال  لىص عقود التأمين عيوما  فيما يخ   30  نص على  ع الفرنسيأن المشر   غير   ، لالعدو 
أنه أخذ   نب أي  التي  القصوى  التوجيه   ــي ص علــالمدة  ااروبي سو الأ ها    ا  ـ ــــبقوهذا ط   ذكر،  ـ ــللف 

تاريخ إعلام  تبدأ من      ،سي الفرن   نأمي ت قانون ال  نم  ىلفقرة الأولا  132L(1)-5-1ادة  ـ ــــمال  صن ل
  إعلام  مثلة فيالمتو   ، بالتزاماته المهني    وفي حالة إخلال   ،بإبرام العقد  ( له  ن ممؤ ال)  هلكالمست 

ي  ذلام  اليو   منأ  تبدف  ، عقدلل  سية الأساحكام  الأو   ،تهشروط ممارسو   العدولفي      ه حقب ك  المستهل
  ه، إلا أن سنوات  8حدود    دةالمذه  عدى هتتلا  أعلى    ،زامهلت اب   المهني  فاء لإي لي  التاريخ الفع  ييل

ومثال ذلك ما    ياة،الح التأمين على  عقود    ، بخلافانون ت القفي ذا،  يوما    14  ةد  م  ىعل  نص
الماد عليه  التأمين   نمL112-9   ةنصت  ب لفا  قانون  عقالعحق    خصوصرنسي  في    ود دول 

  غير ،  لبه ى طء  علناك بلكان ذلو  و   لهممحل ع أو في    ،ستهلك في منزل الم  رمتب ي  ت لان  التأمي 
ة للعدولكم،  أيام  10  علىنص  قد  لبناء  وا  ميرعت لان  و قان في    شرع الفرنسيأن الم   بخصوص   د 

ا شر  السكنيةاء  الانشاء  لوحدات  ما نصت  ،تحت  المادة  وهذا    اهرت فقفي    ،127L(2)-1  عليه 

 
1   - Article L132-5-1 Modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des 

relations contractuelles dans le secteur financier, Journal officiel de la République française n° 0233 du 5 octobre 

2017. 

"Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a 

la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de 

réception, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le 

contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un 

jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé  "   

2   - Article L271-1 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique, Journal officiel de la République française n° 272 du 24 novembre 2018. 

" Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la 

souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou 

la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non 

professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de 

la lettre lui notifiant l'acte." 
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الق  من الأولى،   متب ،  الفرنسي   بناءالو   ر ي م تع انون  الدأ  التان  المسلت ي  ليوم    خطابلل  هلكت سلم 
العقد، ال بيانات  نس  متضمن  متغر وهنا  هذه  الفرنسي    شرعالم  فق و م  نب  ة،بشأن  فكان   المد 
مع  ا ،يوم   14  جعلهالأفضل  ا مدةالتعديلات    لتتواكب  في  ا  هدح و التي    العدول  الحاصلة 

لا  م  اأي   10دة  أن محيث  ،  سالف الذكر  بيورو الأ  هجي ور التو صد، وذلك بعد  يرنسالف  عالمشر 
دة المافقة مع  كانت متو نها  أي أ  ليدعلتا  قبل،  أيام  7ـ  ها كانت تقدر بأن   ليل ، بدا  ر مبر   نجد لها

  سيرن بها المشرع الف، وكذا المدد التي أخذ  لغىه الأوروبي المتوجي ال  رر للعدول من طرف مقال
ة  لمد  ا  وتالأن تف  دد،م  هذه الالمشرع الفرنسي    وحد  ول  لالأفض  من ، فكان  يهتوجال  لهذا  طبقا  
 . كلهست مال لدىعدم استقرار المعاملات  إلى  ديؤ ي خر  لآ   دعق نم

 ة العربيبعض التشريعات  فيدوق علالمقررت لمدت ال  :ع الثاني ير ال

دراسة    الفرعهذه    خلالمن    تطرق ن  التشريعموقف  إلى  العر بعض    بخصوص  ةي بات 
مقد  ،د قعال  لعدول عنالحق  لمقررة  ا  المدة بخصوص  وما  هاار وذلك  قو بها م   لقعيت،    عد، ا ن 

 .وامتدادهاانها، ري س هائ د ب ك

 المغربي يع تشر لا يف لعدوقالمقررت ل تمد  ال -أولا

ة الأصلية التي    أن   إلاأكثر من تشريع،  في    ، ول ة العدمد    غربي المشرع الم  نظمد  لق المد 
 ام. در بسبعة أي تقع شر الم  قرهاأ

ر  ابي دت   ددي تح ب  القاضي  31-08  :قمون ر لقان امن    ىولة الأر قفلا  36المادة  ص في  د ن فلق
المسلح  الذ،  كلهت ماية  علىكرسالف  كاملة  -  ل:أج   لك للمسته  "  أنه:   ،  أيام  في    سبعة 

جع  رالت أنه: "...يجوز للمستهلك ا  من ذات القانون على  49  ادةكما نص في الم  ، التراجع..."
ر  غي   : "ه ن أ  ه علىمن  الثانية  فقرةال  85  ةدالمنص في ا ا  كم  ،..."ة أيام  ل أقصاه سبعل أجداخ 
 . ." أيام.. امه، داخل أجل سبعةز ت ال اجع عنيتر  نأرض مقللأن 
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ةبي قد أقر  المشرع المغرب   إننقول  لسابقة  وص اصالن   لخلا من   كحد أقصى    أيام   7  مد 
لفظة    نص على  المغربي  غير أن المشرع  ستهلك،لما  ، في قانون حمايةول حق العدممارسة  ل

ل يفهم من  ه فلتاليين،  صين االن   فيط  ام فقسبعة أي   ولفظةول،  ، في النص الأكاملة  ماي أ  سبعة
أن أيابعس  ذلك  للمش    فقط؟أيام  سبعة    أم هي   م عمل،أيا  ةسبع  ي ه،  م كاملةة  رع  لذا لابد 

، كما  ، في تفسيرهاهلكالمست   لى ع  يكون هناك لبس  املة حتى لا يحذف لفظة كربي أن  لمغا
والأيا  7ة  ن مد  أ العط ها  ضمنل  خ د ت   تيم  حماية  ز من  تعز   لا،  يلةقلة  مد    ،توالإجازا  ل أيام 

   هذه المدة.ي ف  يد يز  أو، م عمل أيا 7 اهفإما أن يجعل هلك،ت سالم

الفقرة   97المادة    بموجب، وذلك في  ما  يو   15ة  ربي نص على مد  أن المشرع المغا  كم
ا إذ  نه: "على أتنص    يت لاو   ،(1) ميناتلتأونة اق بمدعل المت   17-99  :رقم  لقانون ا  منالأولى  

ياة  ن على الح أو عام عقد تأمي   صاخ و بمكان  أعمله    انمكب   له أو نز شخص بم  عرض على
ا ابتداء  يوم  (15)عشر  سة   يقل عن خم لاأجلا رة، وجب منحه  ناء تلك الزياأث   بتاتك لاا  وتم
منح    ع ر شلممادة أن اذه الل هخلا من    يتضح،  "لالتزاما  يلغي هذاتتاب العقد لكي  ن تاريخ اكم
يجوز    أي أنه   للعدول عنه،   يوما    15  تقل عن  لا  ةد  حياة معلى ال  قد التأمينلك في علمستها
ال  تنها، مادامر مكب أ  ةمد    لىتفاق علاا   المشرعأن    هنامستهلك، ونقول  تصب في مصلحة 

العدو فعل  نا   ، حس المغربي  ة  مد  الحياافي عقد    لبزيادة  وهذا  لتأمن على  لة  هذا  طنظرا   بيعة 
 سابقا . كرنا كما ذ  دقعال

ةن دء سرياوأما عن ب   . طبيعة كل عقد ختلف بحسبفهي ت ولعدال  مد 

  وهذا ،  تلنسبة للخدماباد  ريخ إبرام العقالعقد، ومن تا  حل م   ةعلسلا  يخ تسلمن تار أ متبد  -1
كيد  تأالب   زامهبالت ني  ا  إذا أخل المه ميو   30ى  لإتد هذه المدة  بعد، وتمعن    برمةفي العقود الم

 . العدولحق  ةسر ت ممااي ط وكيف بينها شرو   والتي منمات معلو لل يب تاالك
 

ق بمدونة متعلال  ،99.17  : رقمون  القان  بتنفيذ  علق، يت0202  أكتوبر  30في    صادر   ، .238.201  : رقمير شريف  ظه  -1
 . 2002 ربفمو ن 07 تاريخالصادرة ب  ،5054عدد  المغربية، كة الللممل ةيمريدة الرس، الجالتأمينات
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دأ  ب ت و ،  لات التجاريةيع خارج المح الب   ةحال  يفء  بالشرا  الالتزامخ الطلبية أو  تاري   نتبدأ م  -2
الاكتتاب    خن تاري م   أتبدو   ،لة عقد القرضاي في حرض المقدم من المهن الع  بول من تاريخ ق 

  ةالمد    داامتدة  العلى ح مشرع  نص اللم ي   عقودال  اتهي هفو   ،ةعلى الحيامين  التأعقد  لة  حافي  
ة،  المد    متداداالة  لمشرع تنظيم ح ى الع  د ب لان  كاوهنا    ، علاملإباامه  المهني بالتز   ا أخلا إذفيم

تعزي  ح لزيادة  جهة  ماية ز  من  الإ وم،  المستهلك  على  المهني  جهة    هبالتزام  لخلا عاقبة  من 
           أخرى.

ت المقررت للعدوق  -نيا  اث  ونسيالتع التشري يفالمد 

ة ا  سي لتون المشرع ا  م نظ ت  ادلاب ملاب   المتعلق  2000لسنة    83  :رقم  نون القا  ي فلعدول  مد 
مقتضيات  عاة  مرا مع    : "على حيث نص    30  لفصلا  في  الذكرسالف  ،  لإلكترونية والتجارة ا
،  ل ة أيام عمعشر جل  عن الشراء في أ  العدوللمستهلك  ل  ، يمكن ن و نمن هذا القا  25الفصل  
 تحسب: 

 ك، لهالمست من قبلا  تسلمه  يخار ت ية من  بداع  ائ إلى البض ةب سن لبا -

 . دعقبرام الت بداية من تاريخ إالخدملى اة إبالنسب  -

 . بقا في العقد."ا مسليهئل المنصوص عالوسا سطة جميع عدول بوا علام بالالإ ويتم 

ة    حفصل يتضلان خلال هذا  م هي عشرة أيام مشرع  من طرف اللعدول  المقررة لأن مد 
هذه   احتساب  نضم  تدخل   لا   تاز جاالاذا  ع، وكبو سلأا   ةي كعطلة نها  لعطل أيام ا  ل، أي أنعم
إذا   ،أو من يمثله  هلكلمستامن طرف  د  عقال  محل  تسلم  يومن  م  ويبدأ تاريخ سريانهاة،  لمد  ا

و  العقد  ومن  عا   دار كان  السلع،  خدم  قدعال  مار إب   ريخ ات لى  تقديم  محله  كان    أن   غير،  ةإذا 
الفصالمشرع   هذا  عنل  في  ينص  عل  دولعالمدة    دمتداالة  حا  لم  نص  المشرع  يها  كما 

من    معلى الرغ  ،العدولالمستهلك بحقه في    بالإعلام المهني    يقملم    ة ماحالفي  ،  بي ورو الأ



   دإ  ـقْ الع   نإ ع   لإ و د  الع  ي فإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  ي عإ و الم وْض   ار  ط  لإإ ا ل والأ بالبا

 

124 
 

ونسي النص على  الت  ع المشر ى ان عل، لذا كفصلال هذا ن مض ول عدلام بالنص على الإعأنه 
 . كلتهية المسلأن ذلك من شأنه أن يعزز حما  حالة الامتداد

والاال  مياأ  تسابح اعدم    نإ اضمن    تزاجاعطل  طر   لعدول مدة  في  المشرع    ف من 
التجار  ج الال  ية المعاملات  لا  منه، خصو كترونية  تعمل  وأن  صا   دوى  الانترنت    ل خلا شبكة 

ساعة  ي ر شعالو   الأربعة  للمستهلك    ،ع و بسالأ  ام أي طوال  و ن  يمكن  أمام حيث  في    جهازه  وهو 
لال  ن خ ل مو دعلا  و عاقد أ بالت وم  قي   أن  عطلةيوم  في  ان  ، ولوكر ان آخ أي مكمن  المنزل أو  
على كونها  لا جوى للنص  ثم    ومن   ،ازةإج و  ة أطله الشبكة لا تعرف يوم عفهذبكة،  هذه الش

   ط.فق ا  مى كونها أياعل  النص ن الأفضلكا،  ام عمل أو عادية أي 

ت المقررت للعدوق  -ا  ثلثا  ي اللبنانيع التشر في المد 

الل المشرع  امد    بنانيتناول  علعدة  ال  لعقد ان  ول  ر قان في  بلعتمال  659  : قمون  ية  حماق 
ي  بعد أو فعن    المهنيريها  التي يج   لياتلعمبا، بموجب الفصل العاشر الخاص  (1)المستهلك

خلافا لأي نص    "  : ه ن أى  عل،  ولىلأاة  الفقر   55ادة  الم  صمن خلال ن  محل إقامة المستهلك، 
ة عراء سله بشرار لعدول عن قا،  ا الفصلهذحكام  قا لأ هلك، الذي يتعاقد وفلمست جوز لخر، يآ
خلالهجار استئ   و أ وذلك  الخدمة  من  الاستفادة  أو  اع  أيام  رةعش  مهلة  ا  إمتسري  من  تبارا  ا 

 . ".عةالسلعلق ب يت  فيماليم التساريخ  ات أم من ت قد، فيما يتعلق بالخدميخ التعاتار 

ام،  ي أ  10ي هي  ان اللبن مشرع  أن مدة العدول التي أقرها ال  يتضح  لمادةنص امن خلال  
م ت تبدأ  للسل  ة نسب بال  دعقال  إبرام  اريخن  بالنسبة  التسليم  تاريخ  أن كم  ،عللخدمات، ومن  لم  ا  ه 
حالة    يشر ع  امتدادإلى  حالة  في  المدة  إعلامدهاته  بح هلمستلل  المهني  م  فك  القه  ل  عدو ي 
 . جبةاو لا شروطوال

 
، 6عـدد ال، ةاللبنانيـة ريـهو جملية لريـدة الرسـم، الج0520 فري في 04 يخر بتاهلك، بحماية المستعلق  ت، الم956  :ن رقمو قان  -1

 .2005 فري في 10 ادرة بتاريخالص
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ين  عل ع فد  قود قلعا  ل هذهفي مث أيام فقط،    10صه على  بن   بناني ع اللالمشر   إننقول  
  ا فيبم  ع،عمل على مدار اليوم وفي جميع أيام الأسبو ت  نتر ت لان ة ابك شون أن  ، لكوابالص

 ت.  والاجازام العطل ذلك أيا

 الثالث  المطلب

 قد عن العق لعدوفي اهلك تسالم لحو  ضوعيمو ال النطاق  

الع  المستهلكالمشرع  منح  إن   الدول  حق    مبدأ   عن  خروج  فيه   دالمنفر   بالإرادة  عقدعن 
اقال ن   ث يحدوحتى    ،عقدلل  مةلملز وة  التوازن  عو المشرع  والمستهلكا من  المهني    ق ح  قيد   بين 

ا في  الأخير  العقدهذا  عن  الأخرى   العقودبعض  ي  ف  لعدول  فيها  ر ي تي  الو   دون  المشرع  ى 
 . يوالتروي والتأن  ر ب لتدهلك لالمست جةحا

خلا  نتناو   لمطلباا  ذه  لمن  اسوف  العقود  العدلأحعة  اضلخل  حق  فرعه    ولكام  في 
   . الثاني ع لفر ي اف ذا الحق ه نم ةمستثنا لاد ، ثم العقو ولالأ

 ق لعدوو احكام حعقود الخاضعة لألا اليرع الأوق: 

في تحديد    اول عليهع مال  هي،  رامه إب ة ب المحيطله أو الظروف  مح العقد أو  إن طبيعة  
ا  هذقرير  ت   منة  والحكم  ن الهدفوهذا كله ضم،  هاعن   العدوللمستهلك  لا  هي فق  د التي يحالعقو 
 . الحق

ى أن حق  دول، فبعضهم ير العالعقود المشمولة بحق    د حدي ل تحو   ف فقهيخلا  ثارولقد  
العقد  العدول   في   كستهلالم اي   عن  تقديم  و لبيع  شمل كل عقود  تلك    ةاص، وخ الخدماتعقود 

ت  نظمتي ت النصوص التشريعاح يتفق مع صري هذا الاتجاه لا  نأ عقوابعد، وال  التي تتم عن
لمشر الت   فهذه،  لو لعدا  حق بل أضافت عدةالخدماتو يع  الب   دو عند عق   وقفتت   يعات  ود  عق  ، 
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ا  ايشمله و لعدول حق  عقد  لاهذه  من  ،  و عقود  القرضعقالتأمين  مان  الائتوعقد    د 
 .(1)خ...إلكي لاستهلا ا

االعقفإن  وما  معو  لحق  اضلخ ود  لاو دعالعة  أن  ل  الا عمن  كون  تبد  ك، لأن  ستهلاقود 
 . ا الحقهذ  ن تقريرم ولى ة الأدرج بال  نيهو المع تهلك مسال

 . العدولة لحق الخاضع قودالعم ناول أهنتوف  ا سوهن 

   دة عن بعالعقود المبرم -أولا

، بـــــأي والمهنـــــي كلمســـــتهليبـــــرم بـــــين اكـــــل عقـــــد : أنـــــهب  رم عـــــن بعـــــدد المب ـــــالعق ـــــ يعـــــرف
دون ة، خدمــــ ـــــأداء  أو  لعةيتعلـــــــــق بطلـــــــــب ســــ ـــــ، و ةثــــ ـــــي حدتصـــــــــال اللايلة مـــــــــن وســـــــــائل اســــ ــــو 
ــيفعاللحضـــــور ا ــادو  لـــ ــدي اللطرف ـــــي المـــ ــائل الاو  ،(2)عقـــ ــال الوســـ ــة تصـــ ــتخدمة فـــــي حديثـــ المســـ

ــذه العقـــــود امإبـــــر  ــاومـــــن  ،رةكثي ـــــ هـــ ــاليا فـــــي أهمهـــ  ،ةهواتـــــف الذكي ـــــوال الكمبيـــــوتر ،لوقـــــت الحـــ
ثــــر كلكترونــــي هــــو الأد الاحيــــث يعــــد العق ــــ الانترنــــت، عبــــرقــــد اتعال قــــودهــــذه الع ومــــن أشــــهر

 لحالي.اا ن ر صع  خداما  في واست شيوعا  

العدللمست   ت منح بعد  عن    ود العق  مراإب   نظمتالتي    شريعاتت ال  ل ج  في  الحق  ول  هلك 
ك على لهمست م الإقدا  هو ي مثل هذه العقود  العدول ف  حقوراء منح  من    ررب م الولعل  ،  هاعن 

ت ها  إبرام تر الدعاية والا  تحت ضغطو   و   وتر   ري كف دون  الذي  له هذهشهار  والتي   لئ ساو ال  وج 
  هذا من   إغرائه،  ىل تعمل ع  يثةحد   تيانتق  دام ستخ نتيجة ا  ،ةللضمو   مةضخ م  تكون   عادة ما
نا ناحية  أخرى ، ومن  بين  فعلي و   اتصال  جودعدم و   هو   حية  كذا  و ني  لمه او لك  المستهمادي 

 
 .107ص ، مرجع سابق ،وقلعدك في اهلالمست وحل نونيلقانظيم االت ، روعم أبو مدحى أمصطف -1

 . 123بق، ص رجع سام ،دةالعم فسو م يالس -2



   دإ  ـقْ الع   نإ ع   لإ و د  الع  ي فإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  ي عإ و الم وْض   ار  ط  لإإ ا ل والأ بالبا

 

127 
 

ا  تفحصعدم   طرف  من  العقد    هذه  عبر  هعلي المعروضة    ذجانملبامكتفيا    ، كلمستهلمحل 
 .(1) حقيقةال  ةن معايالدون و  لئ اوسال

   لمنزليةا يع لبعقود ا -ثانيا  

،  هلكالمست   إقامةمحل    و أ   عمل  مقرأو ممثله إلى    المهني  هأن يتوج   هو   زل بالمن ع  البي 
ى  ت علؤسسامن الشركات والمحيث درجت الكثير    ، من سلع وخدماتيه  ما لدعليه  يعرض  ل
مندو ساإر  أل  لطرق  المستهبو بيها  وعر اب  عليهم،لكين،  منتجاتهم  قصدذو   ض    م إجباره  لك 

ال  وحملهم الح   منت  ال  مسلي ت و   قدلعا  امإبر و   ،داقتععلى  متخصصون  ال في  مندوبون  وهناك   ،
يتحقق    أن البيع في المنزل  ا، كمالتعاقد  أجل  من  هلكلإقناع المست  ربون يبتدعون طرقاومتد

ال الحالة  ينت في  فيهف  قلتي  المستهلك  لمقابل  المهني  غير  ا  مكان  المخصص    مكانالي 
 .(2) تهار تج ل

الح  من إن  االعدو   في  هلكتالمس  قح إقرار    كمة  عن  هذهفي    قدعلل    هو،  العقود  مثل 
المحيطة   المستهلك،    ى منزل لإ  المهني   تنقلفي    ، والمتمثلةاقدتعالب الظروف  أو مكان عمل 

قد  المستهلدرجة أن    ث والاغراءالح بع  يه طا مما يضفي عل  منتجاته   بهدف عرض  ي دفع  لك 
أي وقت  ه  نح مقة لا تطري وب ،  الخدمة   أو ة  ته للسلعدم حاج على الرغم من عإلى التعاقد دفعا  

ير  وغ   اقشته،له أو من لاستقبا   ل تماما  ك غير مؤهالمستهل  ون فيهيك ت الذي  ير، وفي الوقفكللت 
أفض للوصول    ادرق الإلى  التعال  فقدي شروط  سة  ابي ي  أو    وللحصل  السلعة  خدمة لاعلى 
علي  أن  إلى  ةفضابالإلك  وذ،  مقدمةال غالالمعروض  ما ه  له    يتسنىحدا  لا  وا  ا  نوعكون  ي  با 
 . (3) بآخره  نت ر قام

 
عدالع  حو)،  حورية  زا يةيوسف    سي  -1 آليةوق  العقد    تاسراللد  هادالاجتمجلة  (،  رونيالإلكتمستهلك  لالحماية    ن 

والو ــالحق  معهد،  ديةالاقتصاو نية  القانو  اعلو ق  الركـــــــــالم،  سيةلسيام  الستراتمنغ   يعمجاز  الع07د  مجل،    ، 8201  ،02دد  ـــــ، 
 . 13ص 

 . 315ق، ص ساب  عمرج دة،العم فسو يم سال -2
 . 879، ص ، مرجع سابقيقبالاد  د عبمعمر مح -3
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 ي قرض الاستهلاكعقد ال -ثا  لاث

الذيهو  ي  ك هلا ست الا  القرض  دقع بموج  العقد  أو  يحصل  قرض  على  المستهلك  به 
ماليةتسهيلا للطبيال  تكان   مهما،  مشابهة   ت  القانونية  أدعقعة  الذي  هذا  د  إيجاد  إلى  ى 

ل محدد،  جام  في  صرفه  يرتبطعندما    رخ آ  د قطا  بعتب مر قرض  عقد اليكون    اا مالب ، وغرضالق
 .(1) مةالخدقدم البائع، أو م  نحو   شرة من المقرضتوجيهه مبا  ميت 

 إلا، تســـــهيلات ومزايـــــالك مـــــن للمســـــتهلاكي ســـــتهلااض القـــــر  يقدمـــــه عقـــــدا م ـــــم مالرغب ـــــ
ــاط ب ن ـــــأ ــدةه محـــ ــاطر  عـــ ــددمخـــ ــتها تهـــ ــن ، لكلمســـ ــالح أطراف ـــــحيـــــث مـــ ــارب مصـــ ــكل تضـــ ه بشـــ
ــت مفال ح،ضــ ـــــوا ــو  هلكســـــ ــذي هـــــ ــال جــ ـــــحاب  الـــــ ــل ة للمـــــ ــن  قـــــــرضلامحـــــ  ييملــ ـــــأن تطيع يســ ـــــلـــــ

علــــــى  قــــــد يقــــــدمكمــــــا  حيــــــة،هــــــذا مــــــن نا ،يفاوضــــــهأو حتــــــى  القــــــرض مقــــــدمشــــــروطه علــــــى 
، هــــــذا رى أخـ ـــــ ةناحيـ ـــــمــــــن  ،الللمـ ـــــ الضــــــرورية حاجتــــــهتســــــرعه و نظيــــــر  ات لا يقــــــدرهاتصــــــرف
ــه ــكل ي  كلـــ ــراشـــ ــا  خطـــ ــى إحقيقيـــ ــت ال رادةعلـــ ــذاهلك، مســـ ــان  لـــ ــى كـــ ــدخ الرع لمش ـــــاعلـــ ــنحل تـــ  ومـــ

، إن هالرجـــــوع عن ـــــ يعيســـــتط ، حتـــــىســـــتهلاكيلاا القــــرض عقـــــد نع ـــــ لالعـــــدو  حـــــقك مســــتهللا
ــين ل ـــــ ــتقتبـــ ــذ بلاه مســـ ــد لاعالا أن هـــ ــهج اي ح ب ـــــلي  قـــ ــدم عياتـــــه وطموحاتـــ ــه أقـــ ــى ، أو أنـــ ــه علـــ ليـــ

 .(2)كه لمخاطرهل ودن إدراعج 

 لوقتعقد المشاركة با -عا  راب

ل مجـــــــــاالرت فـــــــــي التـــــــــي ظهــــ ـــــمـــــــــة لمهد الوقـــــــــت، مـــــــــن العقـــــــــو اركة باقـــــــــد المشــــ ـــــع إن
ــذ كــــرةف ، وتقــــوميح يالس ــــا ــدا العهــ ــدد مــــن كأ إشــــراكلــــى ع قــ ــتفامــــن اص الأشــــخ بــــر عــ  دةالاســ

ن ، فبــــــــدلا مــــــــن ألاجــــــــازاتء أيــــــــام العطــــــــل والقضــــــــا ســــــــياحية والفنــــــــادقلا مــــــــن المنتجعــــــــات
وبســـــعر  ة،مـــــن الســـــن دد لا يســـــتعملها إلا وقـــــت مح ـــــكاملـــــة  يةح ســـــيا ةحـــــدو  المســـــتفيدي يشـــــتر 

شــــــراء  لــــــىســــــياحية عدة الالــــــك الوحـ ـــــمع مـ ـــــ ه يتعاقــــــدفإنـ ـــــ، اأو يســــــتأجره ضــــــا  اهب  قــــــد يكــــــون 
 

 193سابق، ص مرجع  ة،دالعم فسو م يلسا -1
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حـــــــق  هلــ ـــــ الحـــــــالتين منفعتهـــــــا، وفـــــــي كـــــــلا حـــــــدة فندقـــــــة أو ســـــــياحية أو شـــــــراءو  فـــــــيحصـــــــة 
أكثــــر،  و أ اأســــبوعل عــــام قــــد يكــــون مــــن ك ــــ ددلوقــــت مح ــــســــياحية فــــي هــــذه الوحــــدة ال الإقامــــة
 .(1)لوقتن من باقي اخرو المتعاقدون الآويستفيد  

  حصة في  ري شتي أن  خص  شلتيح للذي يا  امظنلا  "  بأنه:الوقت  شاركة ب قد المف عيعر و 
أن  ص على  ي الحصله في باق  آخرين  كراع اشت بها ممال  أو استع   أو حق انتفاع  سكنيةة  حدو 
فيم  وامساقيت  الوحدة  ي  اهذه  بحيث  ك بينهم،  منهحصل  م  لىع  مل  الوقت  فترة  لقضاء ن 

 .(2)اجازته"

تقر   الهدفإن   ال  ير من  العدو مستهلحق    ير توف   هو  تلوقباة  ركالمشا  دعقعن  ل  ك في 
  امل ، النفسيغط ضال  تحت  هذه العقود ثللم إبرامهعدم  والتأكد من، تهلكللمس لازمةلاة حماي ال

ا هذ  إبرام  تقاليده  لتحم منا  مشروع،و م  إيها  لعقد  غير  إلى  الم  عىد ت سي يث  ح   اقناع  ستهلك 
ثم    ن مو   ،قودهذه العالتعاقد في    زاتممي و وخصائص    نافعحول م  وندواتمحاضرات  حضور  

الذ  س في الاقناع، تمر وال  خبرةال  ر من كبي  قدر   ى لعوب  ندم  حاورهي    إبرام عنه  ينت   ي  الأمر 
للعقد،  هت المس من  على  لك  ال  م عدالرغم  لهذا  الضرورية  وكذاحاجته    ى عل  هقدرت عدم    عقد، 
 . (3)متطلبات العقد دادس

 

 

 
  نية لة الأردالمج ،(سلاميالإ قه  أحكامه في اليو  تكيييه    ،-Share emTi-  نيةالزمصة  قد المحاع)  ، زاممد فخري عح  -1

 . 118، ص  0122ر ب، ديسم03، العدد 08د  لمجلا،  ردنلأا، لبيتاآل جامعة ، ميةسلااسات الإدر في ال 
عة  جام،  ميسلاتصاد الإلاقمل لز صالح كاكر مجلة م،  (وقتال  فيشاركة  محكم عقد ال)  ،مد محل  يإسماعو فتحية    مشعل  -2
 . 118  ص ،2011 بريسم، د43، العدد 15، المجلد  زهر، مصرلأا
عترتالم  الآثار،  طمد بلو مح  ربا  -3 علأ  ااقد  بة  لشرق  اجامعة    الحقوق،ية  ل، كوق لحقاماجستير في  كرة  ذ م  ،وقتلقتسام 

 .  110، ص  2015 ،ندالار  ط،الأوس
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 ات دمد الخو عق -خامسا  

ات  خدمعقود  و   رونية،الالكت   ماتدلخ ا  عقود   ثلتهان أم ، ومة ومتنوعةعقود الخدمات كثير 
المعلوماتيةدعالمسا وعقود  الفنية،  الفضائية،علاوالا  ة  ا  نات  الخدمات    لطبية وعقود 
 لعقود. ستشارات القانونية وغيرها من اوالا

،  بحقوق المستهلكين   صخاال   EU/2011/83م:رق  الأوروبي  توجيهلا  هرفع  ةوعقد الخدم
ه يقدم  وجب مب  -البيععقد لاف  خ -د كل عق ه: "ن على أ 06 ةر فقال 02دة ماال في ، لذكرف السا
لمالي  بأداء المقابل اخير، أو تعهده  الأ  ر أداءلك نظي ستهمللا  م  يم خدمة د بتقديتعهأو    ي ن هالم

 . (1)مة"لهذه الخد

تفتقر  ة  خدملا  يجد مبرره في كون   ،الخدمات  عقود   عنلعدول  ا   حقل  لكالمستهح  من   إن
ك مدى  إدرا  بةيؤدي إلى صعو مما  ،  عةلسلا  كس ى ععل  ةموسل م  غيرأي أنها    ي،ادللوجود الم
المن هذو ة،  المشروع  المستهلك  لرغبات   ا مطابقته العدول ن  و يك   منطلقا  مثل هذه  في    لحق 

في  قود  عال فعالا  الحماي ال  توفيردورا   للمستهة  هذا  التشريعات    أن  إلا،  (2) لككافية  تجعل  لم 
ر، وهو ما  لآخ بعض اال  نتتث سواة  ت خاصلا اج م  فيه  دت حد  بلد  مطلقا في هذه العقو لحق  ا
 .ةي اللمو نقطة افي ال نتناوله فو س

الخ العقو إن   العدول  لأحكام  اضعةد  ي ك  المستهل  كون في    تركتش  حق  علالذي  ى  قدم 
عن   قاصرة  هقدرت   كما أن،  وتريثه  هيفقده تروي   ماضغط  حت  ت   أو بآخركل  قع بشي قد    إبرامها

الذي  مر  الأالقوة،    رديه عناص لملت  تكا  فني محتر هم   بلةمقافي    تهلحمصقد لالعتوجيه بنود  
 . ازنة غير متو   التعاقديةالعلاقة  يجعل 

 
1   - Article 2(6): " «contrat de service», tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel 

fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix 

de celui-ci;". 

عقو   لعدوقا  في  ستهلكلماحو  ، )آسيايلس    -2 السلاوق و ــقالح  يةكل،  راساتدة  مجل  (،الخدمات  دفي   ةعمجا،  اسيةيعلوم 
 . 148ص   ،2017 رفمبنو  ،60دد ـــــلع، ا 07 دل ، المجرزائالأغواط، الج



   دإ  ـقْ الع   نإ ع   لإ و د  الع  ي فإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  ي عإ و الم وْض   ار  ط  لإإ ا ل والأ بالبا

 

131 
 

 العدوق م حواحكأ المستثنات من عقود ال :ني ليرع الثاا

العدو   لأحكام  خاضعةتكون    كتهلاعقود الاس  أن كل   الأصل في     ةمحك لأن الل،  حق 
دة ، وإعايةدتعاقة القلعلاي افف ضعي الطرف ال نه كو هلك هو حماية المستلحق تقرير هذا ا  من
أذا  إ  عقدي،لا وازن  الت  نطاالمشرع    هااستبعدلا  وذلك حق ال  هذا  قمن  ه  يزم تت لما    ،  ذه به 

 العقود.

لمستهلك،  ذي يلتزم به االي  للمامقابل الاة  إما لانخفاض قيم،  تبعادلاس ب اقد يكون سب ف
 . ... رسعاة الأب تقل أو م لفالت عا  سريعة لس محل العقد  كان، أو  جيزة مدة العقد و   ون كل أو 

نطاق    يخرج من  فإنهعقد  حق العدول في ال  رة تقري حقق حكمتتلا  ا  ثمة عامة فحيبصف
العقود    واستبعاد،  الحق  ذاه إراج هذه  تحقيع  ملى  بين  التوازن    وق وحق لمهني  ا  لحصاق 
  بشأن أن يتقرر    مكن ي ، لامصالح المهني ية لإلا أنه ورعاق  ح لاا  أهمية هذ  لمستهلك، فرغما
 . ودقالعة افك

التشريعات ا  يعدول فى حق العلة  لواردناءات ااول الاستثتن سو  ثم   بية لأور بعض    أولا، 
 نيا . العربية ثا يعاتر تشلبعض ا

 ة بيو ور الأ ت ريعا شالت بعض  فيثنات المست عقود ال -أولا

هنا  ن  ب الا   ،EU/2011/83  ي ب و الأور   جيه التو ب كتفي  المست  اص  لف سا،  لكلعحق ق 

 سي. ن ر فال هلاكستالا ن نو قاوكذا  ذكر،ال

 بي و الأور  جيهتو ال فيالمستثنات عقود ال -1

الأور التوجي   عدد  لقد المس  EU/2011/83:  رقم  يبو ه  بحقوق  سالف  ،  كينتهلالخاص 
  ق لتتعتثناءات  لاسه اذوه  ،منه  16ة  في الماد  عدولق النطاق ح  من  ناةلمستث اود  قلعا  كر،لذا
 : ياللت كا، وهي لن العم كاأم جر اخ   قودد والععن بع دعقو بال
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ا -أ ت   ون يك   التي  ةخدملعقود  قد  تقد فيها  كام  الخدمة  بنايم  مواملة  على  من    حةفقة صريء  
الذستهلكالم أقر  ،  سي ي  في  حق  فقدبأنه  قبالكا  العقد   فيذن ت   بمجرد  لالعدو ه  من  بل  مل 
هذا  ويت  .(1) يلمهن ا خدمات  الاستثناعلق  بعقود  التنفي لاء  خ مباشر  ذ  عقود  يذ  فن الت  تادمأو 

صدد  والمستهلك ب   ق بين المهنيوساب  د اتفاق صريحالأوروبي وجو   جيه م التو لز ست واتوالي،  الم
ن ك أن ممستهللم اليع أن  يجب  هني  أن الم، و دولانقضاء مهلة الع  حتى قبللتنفيذ  ا  لبدء فيا

   .ته بعد ض مدتنق   مللعدول حتى وإن حقه في احرمه من فيذ يالتن في  لبدءشأن ا

لية،  الما  الأسواقداخل  ارها  في أسع  تلتقلبارض  تتع  تي والمات  والخد  علالس  د ي ر و ت عقود   -ب
ه التقلبات  وتكون  سيط  خارجةذه  و هني الم  رةعن  ال،  خلال  محتملة    . (2) دولالعدة  محدوث 

ية،  لايرات السوق الموفقا لتغ ر سعرها  يتغي  التيات،  لخدموجات وابالمنت ثناء  ت لاس اا  لق هذتعوي 
دول في مثل  علتقرير حق ا  نوأ لماليةا وق لسا إلى اع سعرهضخ ي يت لار مادة السكل ذلك  ومثا
 مالية. سواق العمل الأي رابات فؤدي إلى اضطه أن ي لعقود من شأن هذه ا

تم    دةوار الالعقود   -ج أو  المست   اصفاتو لم  اق  وفا  ادهاعدسلع  ية  فة شخصبص  تعد   التيهلك 
ا  ويتعلق  .(3)له الت بالسل  لاستثناءهذا  يتمع  بالع ملك  هت سلمتصنيعها    ي  وو ين   ا  فقذات، 
ال  ته،متطلبا ل ذلك  المصممومثال  ومقاحسب    فستان  امواصفات  العروس  بحفل  لخاص  سات 
 اف.زف ال

ال   الواردة  قودالع -د أو    بلةلقاا  سلععلى  السل. وه(4)عةر بسالتفكك  للتلف  الت ي  مكن  ي  لاي  ع 
 ها. يف يرحدوث تغ ى إلؤدي ها ي رجاعإ أنو ا الأصلية، ق طبيعتهلمهني وفتها لاعاد

 
1   - Article16- a) les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé 

avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra son droit de 

rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel ; 

2   - Article 16- b) la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier 

échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation; 

3   - Article16- c) la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement 

personnalisés; 

4- Article16- d) la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;  
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صحية أو  بالحماية ال  تتعلق لأسباب  اعها  ن إرج لا يمك   ي مة الت ختو الم  علالسد  ري تو عقود   -ه
و النظ تمافة  ختمهاف  التي  قبل  ك  ال  من  بعد  المواومثاله  .(1) يمتسلالمستهلك    لانيةدلصي اد  ا 
فة هذه  فض أغلأن    ، إذاهمغلفها بعد فتح  ها إلىتمكن إعادي  تي لاالو   يةالطبتحضرات  والمس

 كالحقن.   دوى قد تسبب الع و ، أاليتهافعى علن يؤثر ممكن ألامن  دامو ال

يخ سعلى  ترد  التي    دعقو ال -و المستهلللع  بغيرهطها  است ا  ك  على  لامها، بعد  نحو    وذلك 
رسة أمام ممايمثل عائقا     الخلطذا  ن ه شك أولا  .(2) عضب البعضها    ه فصلها عنمع  حيليست
 . دولعله في اتهلك لحقالمس

،  يععقد الب   برامقت إفي و رها  ععلى ستفاق  الام  ي ت ، الت لية كحو لا   اتمشروب د التوري عقود   -ز
في السوق ات  قلب على الت   الحقيقيةقيمتها  وتعتمد  ا  ين يوم  إلا بعد ثلاثيمها  ن تسللا يمك  والتي

 . (3)هنيالم ةدإرا عنلخارجة ا

ة ر اي بز م المهني  لك قيا مستها الهي والتي يطلب ف حوالإصلا الصيانة لقة بأعمال متعالعقود لا -ح
التي   تلك  إلى  بالإضافة، خدمات  ةالزيار   ل هذه، خلا هنيالمم  قدذا  . إ(4)ضر لغا ااجلة لهذع

  صيانة لل اا عمة لأاسي لغيار الأسع اقط  بخلاف  السلعد أو  التحدي   على وجهك  المستهليطلبها  
 . افيةضات أو السلع الإذه الخدمبق على هينط  العدول حق ، فإن حصلاأو الإ

 
1-  Article16- e) la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé 

ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison; 

2-  Article16- f) la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière 

indissociable avec d’autres articles; 

3-  Article16- g) la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du 

contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente jours et dont la valeur réelle dépend de 

fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel; 

4-  Article16- h) les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui 

rendre visite afin d’effectuer des travaux urgents d’entretien ou de réparation. Si, à l’occasion de cette visite, le 

professionnel fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des 

biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de réparation, le droit de 

rétractation s’applique à ces services ou biens supplémentaires; 
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تور  -ط التسج عقود  اصو لا  تلاي يد  أو  برا  ةري لبصتية  و المغلتر  بيو كمالم   أو  ين فة،  زع  التي 
ية، إذ  فكر ال  في حماية الملكيةء يكمن  لاستثناا  هدف هذاو   .(1)اعد استلامهأغلفتها ب   لكتهالمس
،  دون ثمن  يهاعل  ءتيلا الاسمن    عقود قد يمكنهذه الل همث  دول فيق العح لك  هست منح المأن  
 ا. هخنس  دتر بعلكمبيو ا م براقراص أو الأ ةدعامستهلك بإيام اللك قال ذث مو 

والمجلات،  رياوالدو   الصحف  يدتور   عقود -ي هذه  الاشتراك  باستثناءت    .(2) تلمطبوعاا  في 
الم أن  هنا  بين عقد  مي   شرع ونلاحظ  كااكلاشتر اقد  عو   ،الشراءز  السترا لاش،  مثل  ك  في  نوي 

 . تراكد الاشعقو  على ط قالعدول يسري ف عات، فحق ه المطبو هذ

  العقد بطريق ابرام    أن،  لاستثناءا  ة من هذاالحكمولعل    .(3) يلن ع  زادرمة في ممب لا  دقو الع -ك
 حالماية مصالكافية لحات  مان أنه أنه يحقق الضة، من شومزايد  فسمن تنا  المزاد وما يصاحبه 

 . ستهلكمال

ال  قامةالإبخدمات    قةالمتعل  ودعقال -ق أو أو  الت ا  نقل  أو  العكاا  إذ،  هرفي لطعام  محدد    دقن 
  ود، مثل هذه العقفي  لعدول  ه في اك لحقلة المستهسممار إن    .(4)داءلأل  ترةمحدد له ف  ،خي ر تاال

الإبالمهني  يؤدي   ت   امحج إلى  بنظاقديم  عن  الخدمات  الح هذه  الم  وهمسبق جز  ما،  ثل  يم  و 
 ين. لكين آخر ا إلى مستهفي تقديمهه لي رصة عفلا اع، وضي هة لسار خ 

ا -م الر لمباصة  لخاالعقود  بدأ  ذإي  مادعلى وسيط    ةمدقم  الغير  قميحتوى  بمي التنفا  وافقة ذ 
حق    لمستهلكن منح اإ  .(5) دوله حقه في العفقدان أقر ب والذي    ستهلكالم  ة منيحة مسبقصر 

 
1-  Article16- i) la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui 

ont été descellés après livraison;  

2-  Article16- j) la fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats 

d’abonnement à ces publications;  

3- Article16- k) les contrats conclus lors d’une enchère publique; 

4-  Article16- l) la prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, 

de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date 

ou une période d’exécution spécifique;  

5-  Article16- m) la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a 

commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra ainsi son 

droit de rétractation. 
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المثل هالعدول في   ت ا  إذ،  عقودذه  ن إل  بهتؤدي    قد  ، هاذنفي بدأ  منها دون  لاستفادة  واا  سخهى 
 . جه حقو 

ود  ل العقجام  في   وسع،  EU/2011/83  التوجيه  يف  وروبيالأع  مشر ال  أن  نلاحظها  مو 
من  ستثن ملا العدول نطاة  حق  نص  اق  حيث  بعدما  استثن   13على  ،  ينص  اء    6على  كان 
ن  اكى  لغالمتوجيه  ال  نى أعل  دل ي   مما الملغى،    EC/97/7خلال التوجيه  فقط من  ثناءات  ست ا

للمستحمر  أكث  ام  ضيق منلأنه    هلك،اية  العقود  حن من    ثناةت سلمجال  العطاق    امأ  دول،ق 
الاي لى جمفنص ع  EU/2011/83  لتوجيه ا الناءاستثع  ب ت  التوج تي جاء  ،  EC/97/7  ه ي ها 

ن  م  ت لغي تي ا، النونا  ا قاح بهر واليانصيب المصالرهان  خدمات    لىواردة عما عدا العقود الي ف
       . ةناتث عقود المسال

 رنسي ن الي انوالقنات في ود المستثعقال -2

ــديلاي نســ ـــــفر ال شـــــــرعالم قـــــــام ــتثنا دو قــ ـــــعال بخصـــــــوصت بتعـــــ ــان  مـــــــن ةالمســـــ ق حـــــــق طـــــ
بم جققققق   القققققذكر،الف سققققق  EU/2011/83وروبـــــي لتوجيـــــه الأة لجاب ك اســـــت ، وذل ـــــدوللع ـــــا

 الفرنسي.  هلاكمن قانون الاست  ،221L (1)-82 دةالما  نص

 
1- Article  L221-28 Création  Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de 

la consommation, Journal officiel de la République française n° 64 du 16 mars 2016. 

" Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a 

commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation; 

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au 

contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation; 

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;  

4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; 

5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être 

renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé; 

6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable 

avec d'autres articles; 

7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur 

convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du 

professionnel; 

8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément 

sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à 

l'urgence;= 
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ــذهن ع ــــ لاحــــظوالم ــادة  هــ ــة تمطام تاءج ــــ اه ــــأن المــ ــا للابقــ ــتثناءات الت ــــامــ ــاء ســ ــا ي جــ بهــ
ــه  ــدنســـــــــــي بعــــــ ـــــلفر ع ار شــــــ ـــــملا أن إلا ،EU/2011/83 بـــــــــــيورو الأالتوجيـــــــــ  انون قــــــ ـــــ يلد تعـــــــــ

ــنة  كلاتهالاس ـــــ ــود اأخـــــرج الع، 2014فـــــي ســـ ــة بتوري ـــــقـــ ــتهلا دلمتعلقـــ ــلع الاســـ ــة ادالعة كي الســـ يـــ
لــــــه ي مكــــــان عمأو فـ ـــــلك لمســــــتهحــــــل إقامــــــة افــــــي م مــــــنظم فــــــذها بشــــــكل دوري تن  تميـ ـــــ التــــــي

ــك و  ــة العمب ذلـــ ــوزعينرفـــ ــود خ ـــــ ،مـــ ــذا عقـــ ــة والمدمات اوكـــ ــاملمراهنـــ ــا قرح ب المص ـــــرة قـــ ــا ،هـــ  انونـــ
 اءلتـــــي ج ـــــعـــــديلات االت  يواكـــــبحتـــــى  اهـــــذو  لعـــــدولحـــــق اق طـــــامـــــن ن  ســـــتثناةالمود ق ـــــعلان م ـــــ

 .EU/2011/83  الأوروبي  بها التوجيه

 العربية ت ريعاالتش بعض فيالمستثنات   ودعقال  -نياثا

ة ارد الو اءات  الاستثن ناول  ت ت لم  لجزائري  ا  ريعتشالنها  بي ومن    ،بية يعات العر لتشر م امعظ  نإ
العى  عل إلا  حق  بان ه  أندول،  االتشريعض  ك  كرب لععات  المغالت المشرع  ية  ربي،  ونسي، 

 اءات.ثن الاست  اهذ تناولوا، قد سوري والسوداني ي، الاللبنان 

،  ة بي المغر دول  عن الوذج  كنم   ربي والمغع التونسي  المشر تفي ب خلال هذه النقطة نك  ن مو 
 ة. لدول المشرقي ج عن البناني كنموذالمشرع وال

 سي تونلا ن نوت في القا االمستثن العقود  -1

  نون اقالمن  32فصل ي الف ولمن حق العدالمستثناة  ود العقى ل عنسي و لت ع اشر الم نص 
 : تيهي كالآ، و ركذلسالف ا، رونية لالكت ارة ادلات والتج مباال قمتعلال 2000 ةلسن  83 :رقم

 
=9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par 

le consommateur après la livraison; 

10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces 

publications; 

11° Conclus lors d'une enchère publique; 

12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de 

biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à 

une période déterminée; 

13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après 

accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation."  
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يط -أ المسلعندما  ت ب  انتي فو تهلك  قبل  الخدمة  العدر  أجل  ويو عن  ول  هاء    البائع   فرالشراء 
قبل    هافير تو   من المهنيالمستهلك  لب  طي   مة التيالخدد  قو في ع  ءستثنالاهذا اتمثل  وي   .كلذ

الم انتهاء   للالمدة  عندئذ بذلكي  المهنوم  ويق،  ولدع حددة  ا  يسقط  ،  العدحق  في    ل و لمستهلك 
  ، حيث لخدمةي ال فالعقد المتمثراجع لطبيعة محل  ءنالاستث هذا ا فوهد  المدة،تبقى من   فيما
بمجر أ للمهر ي ف تو د  نه  العنها، وحمتفادة  لاسا  فير  الأخي   اذيبدأ ه  ستهلكا  ق  يلحنها  دول عق 
 . لضرر بالمهني ا

  ن كه بمنتجات لا يم تزويدة أو  خاصيات شخصي   ب سنتجات ح تهلك بمسمزويد الإذا تم ت   -ب
ارسالهاإعاد ق  ة  تكون  للاأو  أو بلة  مدةلا  تلف  لانتهاء  المشرع    قدل  صلوحيتها.  فساد  نص 
قا  وف  م تصنيعهاسلع التي يت لاتوريد  ود  بعق   ولالأ ق  ل عت ، يءين استثناعلى    د ن ب لا  سي في هذا ون الت 

المست  الشخصهللخصوصيات  يتعلاث وال  ية،ك  ي ا  عالسلتوريد  عقود  ب ق  ني  إلتي  رجاعها  ؤدي 
 . ن قابلة للتلفو ك، أو ت اقيمته ن التقليل م أو ر فيها تغيي  ىلللمهني إ

المسن ع -ج قيام  ب تهلد  الأختاك  التسجي م  نزع  ا  سمعيةال  تلا عن  ات  جي البرم   و أصرية  ب لأو 
ن سلمالم  علاميةلإاطيات  المعو  أو  آقلهة  من    ليا.ا  هذا  نلاحظ  الك  لذالبند كخلال  مشرع  أن 
بين  ونسالت  توري   ، وهماناءي استثني جمع  الصو لتسج ا  د عقود  الب يلات  أو  أو صتية    برام    رية 
ي   المغلفة،كمبيوتر  لا استلامب   أغلفتها   لكستهالمنزع  والتي  وى  ت ح بالم  ةصالخا  لعقود او   ،هاعد 

 . آلي  وسيط علىمقدمة ال يقمالر 

الصحفش  -د ا هذ  لثويتم  .لاتلمج وا  راء  توريد و قع  يفاء  لاستثنا  و   د    الدورياتالصحف 
رد ، فإن  وعيةب سأية أو  ون يوم ك، قد ت صيرةة زمنية ق بفتر   ةطلأن هذه العقود مرتب  ،جلاتوالم
 . تهايم ق ها، لفقداهة بيعدامن إعمهني  ال نمادي إلى حر يؤ ة العدول،  مد لال وعات خ المطب  هذه

 

 



   دإ  ـقْ الع   نإ ع   لإ و د  الع  ي فإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  ي عإ و الم وْض   ار  ط  لإإ ا ل والأ بالبا

 

138 
 

 المغربي  ن ونفي القا لمستثناتود اقالع  -2

الم من    دو العق  بي المغر شرع  تناول  في    قحالمستثناة  رقملقانو االعدول    31.08  :ن 
ق  تعلالماني منه و الث من خلال الباب    كر،سالف الذ،  كلاية المستهدابير لحميد ت د ح ت القاضي ب 
ت  محلابيع خارج الال المتعلق ب   لثالث ا  البابو   ،42و   38  دتينالما  في  دبعمبرمة عن  البالعقود  

 ي: كالآت  وهي 46في المادة  يةار تج ال

 28عليها المادت ناءات التي نصت  ثتالاس -أ

ت خدال - في  رع  ش  التي  اذها  ي ف ن مات  قب بموافقة  أج انته  للمستهلك  ااء  كاملة.ل  أيام    لسبعة 
الاويخص   الخد  ناءستثهذا  قد  هي ف  ون يك  التي  تامعقود  من  ة  موافقب  الخدمة  تنفيذا  بدتم  ا 

   ل.دو لعء مدة ااقبل انته ،هلكالمست 

 رارهينا بتقلبات أسعها  يفت عر ون ثمنها أو تالخدمات التي يك  و السلع أنتجات أو  التزويد بالم -
ت  تتعرض لتقلبا  لتيوادمات  والخ   السلعتوريد  عقود  ي  فء  ستثناا الاذويتمثل ه   .ق الماليةالسو 

 . لماليةواق االأس لخ ادا في أسعاره

المصنوعةللسباد  التزوي  - التي  المعدة له خصيصا  و  أ  المستهلكب مواصفات  حس  ع    لا أو 
إعادحب  نيمك طبيعتها  أو  كم  إرسالها  سريع  معرضةتكون  ة  أو  هذا    في  .لتلفا  ةللفساد 

 ي. المشرع التونس  لكنص على ذكما ستثناءين  ي على اربلمغشرع اص المنالاستثناء 

أمت سلا ي ج س بت التزويد   - بصر عية  برا  يةو  عندمما لو عم  م أو  عتية  يطلع  .  هلكالمست ليها  ا 
الاستثناء هذا  تو   ، ويخص  الت عقود  أو ج سريد  الصوتية  ب   يلات  أو  الكمبيوتر  رام   البصرية 

 .هاستلامبعد ا أغلفتها لكزع المستهي ين ت لاالمغلفة، و 

 جلات. المأو أو الدوريات التزويد بالجرائد  -
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 43دت ماال  عليها  ت صني التناءات تثالاس -ب

الاست تهلك  مس الويد  ز ت  - فهلا بسلع  العادي  سك ك  محل  مي  لدن  من  عمله  أو  وزعين  ناه 
بجو يقو  ومنتظلامون  متواترة  هذا    مة. ت  المتعلقة  ثناءالاست ويخص  السلع   وريدبت  العقود 
أو في    لك تهإقامة المسحل  ي مدوري منتظم ف يتم تنفيذها بشكل    يتل، واديةلعااستهلاكية  الا
ق حق العدول،  نطاد من العقو هذه  ناءاستثع سبب ، ويرج ن عي موز لابمعرفة   كلوذ، ملهع  نامك

الي ستهلال في إطار الاصفة متكررة وتدخب   يشتريهاالمستهلك    كون أن له،  ك  لديهأومي    ي 
 ته. ايه لحمكفي ا ي م عالسله ذهبرات حول الخ  من

  معين  ي تاريخ ف  قدم أن ت   ب ج ي   تي لترفيه الا  المطاعم أوأو  قل  يواء أو الن تقديم خدمات الإ -
  ل قعم والن مات المطاد الحجز المسبق لخد قو ع  ستثناءويخص هذا الا  ي محدد.دور بشكل  و  أ

قة  ي بطر مة  ر العقود مب   هذهكانت    إذا  ولداء يشمله حق العستثن ذا الا، إلا أن هفيهوالتر   والإقامة
   ترونية.لكا

 46المادت ها عليصت  ات التي نالاستثناء -ج

التن الأ - خارج  بي ال  فيها  ن و كي ي  شطة  بية  التجار   ت محلالاع  تشريمنظما  خاص نص    .عي 
 . ارض والتظاهراتعمخلال ال المقامة التجارية الأنشطةذلك ومثال 

ولات  ج   ه خلال ور أمم  المورد أو  ي يقوم بهالذ  يداات الاستهلاك العنتوج زل لمالبيع بالمنا -
هذا   بق طاتي و   وارها.بجأو  ستهم  سؤ م  هاتي توجد ب العة العمرانية  جمو رية داخل الممتواترة أو دو 

 ر.الذكلفة سا 42يه بالمادة منصوص علتثناء الالاس ستثناء معالا

المنت بي  - بصفةاج ع  المتأتية  من صنع   ت  خار نت ا  أو  حصرية  للمورد    ل لمح ا  جاج شخصي 
لعائلته التجاري   ت وكذ  أو  بمثالم  قدي ا  المرتبطة  البيع  خدمات  هذا  الفمنج والل  على  من    ورزة 

هذعتي و   . لدنهم الق  من   المنجزة  ت والخدما  علسلاب تثناء  س لاا  الفور  خ المه   قبل   على  ارج ني، 
      .المتجولينة لباعامن قبل لوى لح ، مثل صنع ائلته اعلك أو ل، للمستهي محله التجار 
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 ني بنالالالقانون تثنات في المس دو العق -3

 ية ثان الفقرة ال  55دة  المافي  ق العدول  ن ح ة مالمستثناقود  عالعلى    اللبنانيشرع  ملا  نص
بح   659  :مقر نون  القا  من االمتعلق  ا  ،لمستهلكماية  البموجب    لذكر،سالف  عاشر  الفصل 
   ي كالآتي:وه  ،ي محل إقامة المستهلكأو فد عن بع المهنيات التي يجريها ي بالعمل اصالخ 

 م.لعشرة أيااء مهلة انقضل اسلعة قب استعمل ال وخدمة ألمن اتفاد إذا اس -

 ددها. لمواصفات ح وفقا  و أ  هطلب اء لبن   نعتا صيتناول سلع  قفالات ن اكا إذا -

م  معلوماتية،  ص مدمجة أو براراأقو  وانات أأو اسطشرطة فيديو  ناول أ يت  فاقالات   إذا كان -
 ها. ف ي حال جرى إزالة غلاف

 ب. لكت ا الا سيم راتوالمنشو  لمجلاتاحف و ل الصكان الشراء يتناو  إذا -

شرع  فرد به المناء ان ثت س الا هذا لك.ستهالما من قبل  هتز ياء ح ء سو ار سلعة من ج يبت الإذا تع -
المهن   هر يبر ا  مو   اللبناني، تحمل  عدم  السلهو  التيي  أو    بتعيت  عة  خطأ  اهمال  نتيجة 
 . المستهلك

  ك هلق المستتي تقيد ح لاات ثناءلاستت المقارنة تقاربت في اعاي ر لتشاق أن ويبدو مم ا سب
ع   في العقد،  العدول  بعض ن  للا   اتلافالاخت   مع  ترجع  كظرو تي  نجد    لا  ث فم   ولة،د  ل ف 
اا المش  ءناتثسا  ىلع  صنت  لأوروبيةلتشريعات  توريد  يشكل    هو و   ،ةالكحولي روبات  عقود  ما 

  ت اءستثنالاا  ذهه  جل أن  و ،  لدول العربيةا  ضع ي بفوالآداب العامة  عام  ل على النظام اخروجا  
  ، ريةتجاال  لاتخارج المح   و أك  تهلمسال  ةإقامفي محل  أو    رم عن بعدتب   لتي لعقود اشملت ا

بالمهعلى   عملاوع  قديلتوازن العحفظا على ا  تقررت  اهن أو    ال جمإمكن  ، وينيدم الاضرار 
 : يلي   فيما ذه الاستثناءاتبنيت عليها هتي ال الاعتبارات همأ 

 لممارسة  المحددةل المدة  خلا  يهاعاقد علمة التي ت د خ ال  ك منستهلاستفاد الم   استخدم أو ا  إذ -
 . لو دلعي اف حقه
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ي - لأتجات  منال  من  لعقدا  لمح  كون عندما  محت القابلة  من  نسخ  حف  لصكا  ويتهاخذ 
ة  طأشر ك  هاعد نزع أختام طريقة أخرى ب  يةها أو نقلها بأيل سج ت   أولكتب  يات واوالمجلات والدور 

 . ة وني كتر زة الإلام  الأجهر ب و  مجةمدالص يو والاسطوانات والأقرايدفلا

  يس بوسع والتي ل  ؛ابوط، وه وداصع  سوق بات اللتقل  عخضة يالخدم  السلعة أو ن ثمن  إذا كا -
 .رهاسعاعلى أالسيطرة  ني مهال

السمع - والالتسجيلات  أ ية  الإلكامبر و  بصرية  الحاسب  فتحهاتروني     طرف    عند  من 
   .لمستهلكا

 . كا المستهلددهة ح ات شخصي قا لمواصففو  هاعدادأو إ م تصنيعها قد ت السلعة  نتاكذا إ -

 . خاصةتها العيب ط لنظرا  ها  فككوت  إلى تلفها يديؤ عة لالس عإرجا كانإذا  -

د، تترجم وعي  قلعا  عدول عن في ال  المستهلك  حق   مارسةى م عل  واردةثناءات اللاست إن ا
وما    تهلكسمة للنسب بال  ذا الحق إذا ترك مطلقا  ه  ةر خطو   لمدى  وإدراكهانتها،  تشريعات التي تبال

   القانونية. زاكلمر وا  تلاقرار المعاماست  مبدأب   ساسن مه مينجر عن 
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 صل يلاصة خلا

قته  ف في علاكونه الطرف الضعي   مستهلكال  ةحماي   لتعزيزاء  د جقعن العالعدول  حق  
  المستهلك   الحاصل بين  فاق لات اكون مصدره  أن يعقد إما  والعدول عن ال  دية مع المهني،قاتعال
ال،  المهني و  أ  ه في مبدساسأ  يجدي و فاقالات   سى بالعدولفالأول يم  ،ريعشت وإما يكون مصدره 
  في  قهاءالف  اختلف ول التشريعي فقد  دما العدين، أ عاقالمت شريعة  وقاعدة العقد    ةادر الإلطان  س

قول بفكرة  منهم من ي و د،  لعقوالفوري ل  كوين التعاقبييرجح فكرة الت نوني، فمنهم من  اقال  أساسه
الالا أجل  شواقف  على  التعليق  يرون آ و رط،  و  ال  خرون  فكرة  اس سأكم  لاز ال  غيرعقد  في 

العقدل عللعدو  ن   ، إلان  الأننا  القأر رجح  يجدالعدو بأن  ائل  ي  النصأ  ل  التشريعي    ساسه في 
ي  ع شري الت هلك، حيث أن النص  المست   مراعيا  مصلحةيقرها المشرع    ت ار بالاعتذا  ريح، وهالص

 . ملزمةا يكسبه ذلك من قوة بم، كافةاليضمن اعماله تجاه 

ة  اتهذباتجا،  كي كذل ه ف  وللعدة لوني ص الطبيعة القان أما بخصو  ي يرى  فقهية، رأ  راءآ  عد 
  ر، ونحن نميل مع ايلخ فكرة ا  ون يرجح   آخرون ، و أي يرى بأنها رخصةر حق، و   العدول هوبأن  

القائل العدول عبارة عن مك  الرأي  منهية،و قان نة  بأن  أو  فاسخة  يتطن هدفلأ   نية  ق مع  اب ها 
 ول. هدف العد

أداة يكون    لاحتى  تحكمه    ابطلت له ضو عج  وللعدق ابح  ات التي أقرتريع ان التشلاإ
ألا وهو    ةدي التعاق  العلاقةالضعيف في  ته لصالح الطرف  ر ه، فقر من قرر ل  صالحف في  سعت 

تعز المستهل أجل  من  المك،  مواجهة  في  حمايته  و ح صا  هنييز  الخبرة    ت الإمكانيا ب 
اختلفادية،  الاقتص حالفق  والمستهلك  مفهاء  من  هومه،  ول  يشمل  ف  ،رةلدائ ا  ضيقفمنهم 

ففمال الشهوم  وحاجات  اج ح   لإشباع د  يتعاقي  لذا  خص قط  من  لهم يعو من  اته  وهناك  وسع  ، 
  أو  سلعةالاقتناء واستهلاك    ، أي بغرضهلاكلاستعاقد بغرض اتيص  ل كل شخيشم ال لالمج 
، والمهني هو  تصاصهال اخرج مج يتعاقد خا  ني الذيوم المه همفالدمة، ويدخل ضمن هذا  خ ال
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ه  ي تسمح لة الت والقو ة  عرفيمتلك المو   ي،المهن   نشاطه  تمن أجل حاجا  لميعالذي    شخصال
 ة خاصة. ي احمجة إلى  ون الحابية ودراية، د  على دعاقالت ب 

ة زمنية    هنه قيدأ  إلا،  صرا  حه المشرع للمستهلك حدول منحق الع  وإن كان دة  دو مح بمد 
ة  را دمقول  ت ح يعاواختلفت التشر   ،لمعاملات ا  ارتقر اس   الحفاظ على  أجلمن   حيث    ،هده المد 

ا  كذو   ل مشرع ظروف ك ، وذلك بحسب  وما  ن ي ثو أيام والثلا   عة سب ا بين الفي مجمله  وحراها تت ن أ
وقد    ةعطبي  العقد،  المد  محل  هذه  إذا  ة  تمتد  المستهلك    بإعلامه  املتز با  المهني  أخلوخاصة 
فة  اصوخ  العدبحقه  أن    ، ولي  اقتصر يعالتشر كما  الحق على  ات  ي  تلاد  لعقو ا  عض بت هذا 

   .ر والتأني ب دي والت رو لت ل مستهلكجة الا ح يرى فيها 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الباب
 العقد  عن   دوقهلك في العمستو اللح  ي الإجرائر  الإطا  
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ت لقد   جل  الانظمت  المست شريعات  حق  الستهلاك  في  عنهلك  من  عدول  أجل    العقد، 
ولكن يةحر   لبك   لحقاهذا    ةممارس  الأخير   اهذتطيع  س ي و   مستهلك، للأكبر    حماية  طاءعإ   ،  

و  شروط  حددهاضمن  المسته  أجل   منرع  شلما  ضوابط  تعسف  استعمنع  في    هذا  ماللك 
العدول عليه  حق للمستهك الذي ي هلا يكون عقد الاست   أن  طذه الضواب ومن بين هق،  الح  لك 
  تر فإذا تواف  ،ةددمح نية الانو القمدة  الوخلال  لحق،  هذا اارسة  ز فيها ممو جالتي ي   من العقودض

العمم  رية ل ح هلك وبك المست   يستطيع ذ  نئ حيوابط  لضا  ذه تهلك هللمس عن  دول  ارسة حقه في 
 .لعقدا

ي  ن العقد ف العدول ع  لمستهلك فييم حق اإلى تنظ ريعات  طار سعت التشالإ  هذا   وفي
عقود،   عرضالق  كعقدعدة  التأ،  ة روني الإلكت ارة  التج   قود،  وتخت مين...إلعقد    العقود لف  خ، 

 ر. خ لآ   تشريع ول مندعة بحق المولشملا
عن  ول  دقه في العمستهلك لح ممارسة ال  ولالأ  صلهف نتناول في فالباب سو ا  هذوفي  

وكذا    ،لعقدا العقد،  عن  العدول  في  المستهلك  حق  ثبوت  خلال  من  ممارسة وذلك  آثار 
  لمستهلكا  حق   فنتناول من خلاله تجسيدالثاني  أما الفصل    لعقد، دول عن االمستهلك لحق الع

في  العدول عن في   الجزائري   العقد  و التشريع  في  ،  المستهلك  تجسيد حق  إلى  بالتطرق  ذلك 
العدول عن العقد في القوانين المتعلقة بالمستهلك، وكذا تجسيد حق المستهلك في العدول عن  

    .العقد في القوانين الأخرى 
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 ق لأول ايصال

 العقد نع وقلعدا لمستهلك لحوسة اممار  

است ي   لا م لمستهلطيع  حقه  رسماك  العدة  ثبوته ول  في  بعد  ت دء   ب   ،إلا  محل  سلم  من 
أو   ط  إبرامهالعقد  و ر  تواف  وضمن،  العقدبيعة  حسب  كمشروط ضوابط  س،  ذكرنا  ،  ابقا  ا 
ا  ويستمر إلا غاية  هذا  انقضائ سة حممار لثبوت  أو  العدول  الق  تبفواأو    هق  انونية  المدة 
 .هماللإع المحددة 

المستهو ب ثب و  حق  اف   لكت  ن اح  يصب لعدول  ي  فيفالعقد  م  ز لاوغير  المهني،    حق  ذا  
عدة التي  قاال  تختلف بحسبعقد، والتي  حل اللاك م عة هتبى ذلك  مما يترتب عل  تهلك،لمسل

ات عتشري ت ال، فلقد قرر ن حيث الضوابط ، هذا من حيث الآثار أما م كل مشرع  ذ بهاأخ 
من  ها  جب اتباع واال  وسائللاد  دي تح   في  أساسا    ةلث مت، والمدوللثبوت حق الع  بطواة ضعد
 . حقال هذا سةلممار ك المستهلرف ط

ممارسه حقه  حينها  مستهلك  يستطيع ال،  وابطه طه وضفر شرو ل وتوابوت حق العدو بث
 كالتزام ،  دقالع  طرفييتعلق ب  ما  ة آثار، منهاالممارسة عد  يترتب على هذهكل حرية، مما  وب 

ا برد  ا  هنيلما  التزام  وكذا  ،ي هن للم  عةسللالمستهلك  ومنستهلكلملن  لثمبرد  ق  يتعل  ام  ها، 
   له.تابع  كل عقد ر رجعي، كما يزول بأث   يزولف ،بالعقد

العدول عن العقد    في   المستهلك  ق ح   ثبوت لى  ل سوف نتطرف إمن خلال هذا الفص
  بحثفي الم  عن العقد  العدول  ه فيحقلهلك  مست لاكذا آثار ممارسة  و   حث الأول،في المب 

   ي.ثان ال
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   وق لأ المبحث ا 

 العقدعن  لعدوق ا  فيهلك  تمسال  حوت ثبو 

واردا  على   ل العقد إذا كانحممن وقت تسلم  عقد  ن اللك في العدول عتهالمس  قيثبت ح
أما  لعس واردا ،  كان  العقدف  خدمةعلى    إذا  ابرام  لحظة  أمامن  هذا كأصل عام،    أخل   إذا  ، 
بالتزامن هالم المستهي  بإعلام  فبحقلك  ه  فحينهاعلاي  ه    م، الإعلا   يخار ت   منلحق  ابت  يث   دول، 

وإن ثبوت    ته،ارسمم  إلى حينة،  المدوات  ضائه بفانق  ة قبل ن فتر موت حق العدول  ثب ويستمر  
وفقا  لتقديره الشخصي،   ،يحق له ممارسته  نماوإ  قد،بالعستهلك، لا يعني إلزامه  للم  حق العدول

ق  ة بح لمشمولاود  لعقالعقد ضمن ا  ن و يكو أن  هو ،  المشرع   حدده   ذيلا  النطاق ن  ضمام  د  ام
ى موافقة  غير متوقف عل   قرارا الوهذله،  ددة  المح   المدة  المستهلك خلال ه  ن يباشر أو   لعدول، ا

في    الآثار ، وتتمثل هذه  تق المستهلك اعيرتب آثارا على    عدول حق الثبوت  إلا أن    ،المهني 
المستعل  يجبي  الت   الوسائلتحديد   اتباعهاى  من استفللا  هلك  العدول  ه قح   دة    أن  كما   ، في 
عدول  ق المن حدة المستهلك  ستفاق الا طإستهلك، وعدم لمع على اقي  العدول  حق ت  باعبء إث
 تالي الإضرار بالمهني. لحق وبالهذا اتعسف في استعمال حتى لا ي

  لبمطالفي  ،  د عن العق  ولالعد  فيالمستهلك  بوت حق  ث  آثارلمبحث سنتناول  ذا افي ه
    .ي ب الثان مطلال في  ، العقد ندول عفي الع لكحق المسته  تو ثب عن جة  نات الآثار الو ، الأول
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 الأوق  المطلب

 العقد ي العدوق عن هلك فالمست ثبوت حو آثار

ته ضمن المدة المحددة ارسمم  ن العقد يستطيع المستهلك ل ع ت حق العدو من وقت ثبو 
  ار ث الآ عه الأول  ر ف  في ناول  ت ب ن، وفي هذا المطلملزما  له  ي حقهفذا  فناأصبح العقد  إلا  و ه،  ل
العبنفا  ةلقمتعال ال  ، قدذ  في  الثاني أما  مح  ل نتناو   فرع  هلاك  تبعة  العقتحمل  مل  في  رحلة  د 

 . دة لهدمارسته أو بفوات المدة المح قضائه سواء بمالعدول وقبل ان ق ثبوت ح

 دعقال اذ ني علأ ثبوت حو العدوق  آثاراليرع الأوق: 

لمتمثل  وا  لكتهمسة للبالنسب   دولالعة بثبوت حق  قلعتمابط اللضو ا الفرع افي هذ  نتناول
 فيذ العقد.  ون عليه تن مهني يكنسبة لللأما با جهته،ي موافعدم نفاذ العقد  في

 ستهلك عقد في مواجهة المم نياذ العد -أولا

العقاعدالق إبرام  في  العامة  لحظة  ة  من  ينعقد  أنه  اتلاقد  طرفي وقيجاب  ي  أي  ه بول   ،
  ، إلا مالقبض والتسلي   مز ه أو يستلقادنعلا  ا  عين كلا  م ن ش و ن قااللم يشترط    ام  ،أطرافهدة  تطابق إرا

ا ع  تلتشريعاأن  الالتي  المبر الجت  المستهلك  عقود  بين  يعد مة  في  الطر   الذي  الضعيف  ف 
عيا   تهلك، وسمسلى الق عمتفو عله  بمقدرات ما تج   ع ت دية، وبين المهني الذي يتمالعلاقة التعاق

احز  لتعزي منها   ق هت سملماية  تجعل  نهائيي غ هن لما  بيجاهلك لإ مستلال  بو لك  بمعنى  (1)ير   ،
هلاك، وإنما الاست في عقود  الرابطة العقدية  ا  لإنشاء  اب كافي ع الايج ل مالقبو وافق  يعد ت   أنه لم

  ك خلالها هلالمست ول  م عدوعد  حق العدول،لمشرع  من قبل الء المدة المحددة  لا بد من انقضا
  أن يكون   ذا من أجلل هوك،  فهطرازما  لألذ مينئ صبح العقد ح ي و   ةطالراب   هذه  نشوء  يؤدي إلى
ر  الأث   دول عديم ل انقضاء مدة العقبول له قب كون كل  بحيث ي  تدبر وتروعن    ستهلكمقبول ال

     في تكوين العقد.
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إبرامه وقبل العقد    تبري ع إذ   المستهل   بعد  لحقممارسة  نافذ  غ  عدول، ال  ه فيك  خلال  ير 
العدول  ما  و ا ،  ن و ناقمحددة  ال  مدة  فيجب العق  ح  افأهد  وتحقيق   افق يتو هو  تتحرر    دول،  أن 

الحق،  ممارسة  يحد من    أي ضغط  لك منلمستهاإرادة   الهذا  تشريعات  لذلك أوصت بعض 
الالتي   قيام  عدم  العدول  حق  بتن أقرت  إمستهلك  التزاماته  مدة  فيذ  مضي  بعد  ل،  العدو لا 

ع  ض مار تعي  نحو   دا علىدمتر دو  بالعدول، فيب   ه ر اخاذ قر ات   بالتزاماته على  ثير وفائهأت مال  حت لا
 . (1) الرضاته وهو ي محل حمادول و ق العحي قرر من أجله ذلالهدف ا

 المهني  عقد في حونياذ ال  -ثانيا

ك  ممارسته، لا يعني ذل  أثناء ثبوت العدول، وقبلك  ذ العقد في حق المستهلم نفاإن عد
 دامما    ، يلمهني حق افا   افذيصبح العقد ن   ة لح ه المر هذ  ففي ،  يذ التزامههني بتنفلم يام ام قعد

الموجب غير أنه    ون في مركزفإنه يكتعبير،  لصيغة ا  كانت  أيا    ،عبر عن إرادته  ر ي هذا الأخ 
لملزم، لأن القول م صورة من صور الايجاب امال عن إيجابه أي أننا نكون أالعدو لا يملك  

ذبخلا ح ء  وإعطالك  ف  إيج المهني  عن  الرجوع  يؤديابهق  الحما  ى لإ  ،  أراد   ي الت ية  إهدار 
للمست يوفن  أ  رعالمش ي   رك ذلك إن الأخيلهرها  إذا    -اته  باع حاج معه لإش   يتعاقد  جد منلا 
  لمهني على الرغم من ذلك،ا  ، أما إذا عدل-  عما عبر عنه  لمهني للعدولالباب أمام افتح  

 .(2) ةلمسؤولية العقدي لأحكام ا طبقا   هلكلمستفإنه ي لزم بتعويض ا

المهني  نأ  إلا ت التز لا  تنفيذ  ف  محلب  حسب  ختلفماته  واذإالعقد،  العقد  كان  لى دا  عر ا 
سليم السلعة للمستهلك،  من ت   لا بد لهتنفيذ العقد، أي  أن يقوم ب   المهني  يجب علىه  ع، فإن سل

ك  مستهلللالمهني    رط إعلامش  ل، مععدو ة التبدأ فترة سريان مد  هذا الوقت كما قلنا سابقا    فمنذ
 . (3) ولدعلا حقه فيب 
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الم  خدمات، فلا ال  لىع  داوار   العقد   كان  إذاأما   بته يتصور قيام   المتولدمه  التزانفيذ  ني 
الع مع عن  لأن  المقد،  حرمان  ذلك  مننى  كحقه    ستهلك  اتفق  إذا  لأنه  العدول،  من  في  ل 

والمستهلك على  وارد عت  المهني  أي عقد  انفيذ  ألخد لى  اثن مات  مدة  ينقاء  فإنه  ضي  لعدول، 
ه  يث أن حثل في الخدمة،  م ت الم   لعقد،ل امحة  يعلطب  ع ا راج وهذ  ، (1)في العدول  كلهتسحق الم

توفير  للمسبمجرد  يب ها  الأ تهلك  هذا  الاستفادةدأ  في  و   خير  المنها،  يلحق  حق  عنها  عدول 
   ني.الضرر بالمه

 دالعقمحل  لاك تبعة ه علأت حو العدوق بو ث  آثار اليرع الثاني:

  أن لى  ر إظلن باك  ذلو ،  دعقالل  ح م هلاك    تبعة  ةلسأى ملإ  عفر ال  ق في هذانتطر سوف  
العدك خلال  المستهل إ وقبل  و مدة  يتسلم مح ه  عمالل  العقد دون قد  له،  أن يك  ل  ا لذون مالكا  

إعالمستهل  فإن اللان  ك قبل  بين  أاختياره  العقد  العدول عل مضي في  ائزا   يكون مجرد ح يه  و 
  ك لالها  عةتبى  معن نتعرف على    ثي ح،  هني مللا   لوكم استلامه ممرغظل  لذي ي عقد اال  لمحل 

 محل العقد. ك  ة هلال تبعم خيرا  تح لاك، وأريف الهعت   ثم  ،لا  أو 

 لاك اله  معنأ تبعة -لاأو 

تعني   الخسار التبعة  أو    ةتحم ل  قاهرة  قوة  في  سب الناتجة عن  نوعان  وهي  أجنبي،  بب 
 لفقه القانوني: ا

هلاك -1 الشي  :شيءال  تبعة  الخسار فتبعة  هي  قي ض  فيثل  متت تي  ال  ة ء  الشاع  يء  يمة 
أو بسبب    يء بقوة قاهرةلشهلك افإذا    ى مالكه،تقع عل  عة أنهالتب ه اهذ   يف  صل لأواكه،  بهلا 

، والاستثناء من ذلك  لهذا سميت أيضا بتبعة الملكذلك الشيء، و   ل المالك خسارةم  تح أجنبي  
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ك محلا  إذا  الشيء  ب   ان  ع   نقللالتزام  عقديني  حق  للجانب   في  ععب ت فالين  ملزم    مدين لا  لىة 
 . (1)يمبالتسل

تبعالعقد    عة بت ف   :قدعالك  لا ه  تبعة -2 استحالةهي  القو الالت   تنفيذ  ة  بسبب  القاهرةزام  أو   ة 
 . (2) منفذال غيرها هو المدين بالالتزام في  حمل التبعة ، والذي يت أجنبي  بسبب

م في  هلا والصعوبة  تبعة  العقد،   كسألة  أن  ف  محل  العقد   يءالشعة  ب تي    قد  وتبعة 
واقع  فيان  عم ت تج ح د  في  يين لاحد  وأنوا  رفرة طرو الضب   هاتحمل  واح   حد،  منهما  كل  دة 

ل التيقواعد  تخضع  عن  الأ  تختلف  لها  م  خرى،تخضع  البيع  عقد  الت   ثلا  ففي  زامات  يرتب 
يلتزممتق حيث  ملمهنال  ابلة  بنقل  وتسي  الشيء  المقكية  في  الاليمه،  يلتزم  فع  دب تهلك  مسبل 
حمل  شيء فيت ال  عةق تبحق فتت   كا  مال  كهللمست يكون اقد، فعلاد  بمجر   ة لكي الم، وقد تنتقل  منالث 
حمل  د فيتبعة العقفتتحقق ت ي مدينا  لمهنلتسليم فيظل ا، وقد يتأخر امالكا  بوصفه  ة الهلاك  تبع

التشريعات، وقد اختلف (3) لتسليما  بامدين   تبعة الهلاك بوصفه من    كفهنا  ة،هذه المسأل  في  ت 
 .قدبعة العبت ت لغ من اك ن ه و ء، لشيقاعدة تبعة ات غلب 

 د عقال حلك مهلا ريف  عت  -يا  ثان

ة سيار   كاحتراقيا،  ماد  استهلاك الشيءو استنفاذ أو  تلاف أنه:" اعض الفقهاء بأه ب عرف
يث يصبح  ه التجارية، بح ء لخصائصه ومميزات دان الشييا ، وفقو انهيار العقار كلالبيع أ   محل
لص  غير التياك  مالستعلاالح    زل المن أو  حة،  غير صالصبح  ت ف  دثحا  نم   ضررتت   لسيارة 

 
السلا  -1 أحمد بنيعبد  تبعة)،  حمد  م  اللا  تحمل  قبل  عقتسليهلاك  في  ام  المدن  لمقاولةد  القانون  افي   هواليقلأردني  ي 

  ، 45  المجلد   ،ردنيةالأة  جامعال،  لبحث العلميا   عمادة،  نون والقاوم الشريعة  ل: عتاسادر مجلة  ،  (  -رنةامقة دراس –مي  الإسلا
 . 18، ص  2018، 3العدد 

 . نفس الصفحة ، نفس المرجع -2
هلا   ،حورية  كميح  -3 في  لشياك  تبعة  المبيع  دكتوراه أ،  مدنيال  انون القء  كن انو القفي    طروحة  ا ،  جللية  امعة  حقوق، 
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ف  ، هذا التعري(1)ن"غير صالح للسكتجعله  أضرار  ر فتلحق به  لأمطاياه ام  ليهإ  تسربت   لذيا
لاتلاف  سوى بين الهلاك وا  ك، وأنهة الهلامتعلقا  بمسألة تبع  ولم يكن ه عام  ك بوج عرف الهلا
أنهم مخت مع  لفظين  فلفا  الاست يد ف  تلالإ اين،  ضمن  احالخل  فترج   ي ت لا  دية مالة  إلى  عل  ع 

م ي   تلفالأن    ماك   ، دهوح سان  لان ا تح مكن  أعه  الشيء  إعادويل  تصنيو  سة  إزالة  أو  بب  عه 
ب ثم    الفساد عنه فيكالانتفاع  الضه،  فيه  ون  الهلاك  رر  يكون أقل من  الشيء معه    الذي لا 

  ر خالآلبعض  افه  وعر   ،(2)الباقي  لى ر عيؤث   ئيا لاجز كان هلاكا     ع به، إلا إذاالحا  للانتفاص
ة أو حادث ة قاهر سبب قو أو بعضها ب   منها،تكون  ي   لتيا  اسيةسالأ  رهاصلعن   يءشد ال" فق  بأنه:
همه منها  ذكر جوانب م أنه  تعريف  عن هذا الحظ  ، يلا (3)إنسانفعل  دي بئي أو حادث مافجا

ما  الأساسية، ك   رهناصعلى ع   أو ع  المبي   يرد علىوأنه قد  اهرة،  يكون بسبب قوة ق  أن الهلاك
قد  و   ا  كلي   قد يكون هلاك  أن الا  منهبها،    إلا  ف ي ر تعل التم لا يك مهمة  أخرى    بن اجو أغفل    أنه

البضاعة المباعة، أو    ما لو غرقت كلالعقد كله، ك   محللق بكليا  إذا تع  جزئيا ، فيكون يكون  
، كما لو  دعقال  ن محلمء  جز هلاك ب تعلق ال، وجزئيا  إذا  ت بحيث لم يبق أي شيء منهااحترق
 ها.ار ي مقدنقص فن بها كلو ت ة وصلعبضاال أن

 م ليالتسعقد بعد ل الك محهلا عة  حمل تبت  -ا  ثلثا

قد نافذا في  ل، يكون العدو المستهلك في الع  خلال فترة ثبوت حق   إنه وأن قلنا  كما سبق  
  ي حق ف فاذه  ن م  عدو لعة،  على س  كان واردا    إذا  لعقدأنه ملزم بتسليم محل احق المهني، أي  

ك، لأن  ستهلالم إلىني ن المه د مقعلال ة مح كي قل ملعني ن ا لا ين ه يمالتسلو ، اهلالمستهلك خلا
ل فترة  حل العقد خلام   يتحمل تبعة هلاك   لسؤال المطروح مناو هذه الفترة،  تام في    ير غ  لعقدا
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 ية،ر لى، الإسكندة الأو طبعال ،انونيةوفاء القمكتبة ال ، )دراسة مقارنة(،د عليهك المعقو هلا   ،محمد عوض سلامةود محم -2
 . 38 ص،  2012ر، مص

 . 04 ص، رجعنفس الم -3
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قد من  لعاء  ضاا بإممإتنتهي  ل العقد، و لمح   تهلكلتي تمتد من تسلم المسثبوت حق العدول، وا
 ؟ ا  قانون قررة ول المدعلا ت مدةا بفو أو  ف المستهلك، طر 

تبعة    عقد لم تنص عنلعدول الا  فيهلك  حق المستررت  تي قال  عاتالتشري أن    ظح ملاال
مح الهلاك  ثبو ل  في مرحلة  العدول،  عقد  يتح ت حق  معرفة من  نتمكن من  تبعة  وحتى  مل 

ا هذه  خلال  لالالهلاك  ممرحلة  بد  الرجو   إلا  ن  الا قو الع  الهلاكة  عامعد  انون قال  في  لتبعة 
 ي. ن دمال

العقو  الوار في  اللع  سلا   لىدة عد  أيم  تسلفإن  اهو  ويعرف    لرئيسية،ا  نيالمهلتزامات  حد 
التسليم  الف  مشرعال المادة  رنسي  القم  1604في  المن  بأن انون  تحت   "   :هدني  المبيع    وضع 

ا(1)"المشتري وحيازته  تصرف لى الفقرة الأو   435مادة  ال  فيه  د عرفقفلمصري  ، أما المشرع 
الملان  لقانو امن   بأن (2)مصري دني    مشتري تصرف التحت  بيع  المضع  ليم بو سالت   ون يك "    ه:، 

يتمكن   به دون من حيازته والابحيث  دام    اديا ماليه استيلاء مق ولو لم يستول ععائ  نتفاع 
 ه بذلك". البائع قد اعلم

مدني  لن اانو لأولى من القالفقرة ا  367  ةدافي المتسليم  ئري فقد عرف الأما المشرع الجزا
الذكلاس بأن ف  ي   :هر  ت المبي   بوضع  مي سلالت   تم"  بحي الم  تصرفحت  ع  يتشتري  من  ن  مكث 

بائع قد أخبره بأنه مستعد  ديا ما دام اليتسلمه تسلما ما  و لمه دون عائق وله والانتفاع ب حيازت 
 ". يعلمب شيء الا عةمع طبيي يتفق على النحو الذ لك ويحصل التسليمتسليمه بذل

املا  ريفلتعوطبقا     تحقق ى يحت  عنصرانيم  لست لا  تمامل  يشترطائري  والجز   ي ر صلمشرع 
  يستطيع بحيث   المستهلك، تصرفحل العقد تحت ول وهو وضع م، الأنونيقاالناه سليم بمعالت 

ام ا قفإذ  فه،المبيع تحت تصر م المستهلك بوضع  بإعلاهني  والثاني قيام الم  دون عائق   حيازته 
 

1  - Article 1604 "La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur " , 

Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 

للجمهورية لرسمية ة اجريدال ،1948 جويلية 29 يخ، بتار دني ون المنبإصدار القامتعلق ال ،4891لسنة   131 :رقم قانون  -2
 .1948 يةلجوي 29 الصادرة بتاريخ  ،مكرر 108د عدلا ، المصرية
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ي علابإ المه  نفذ  كون  قد  لم  مي سلبالت   هزامالت مهني  الميتسل  ولو    ولا   ،فعلا  عقدلا  لمح هلك  ست م 
يعلم المهني  أن    تصرفه، بل يجبحل العقد تحت  ك بوضع م هلست الم  مجرد علمذلك  كف لي 

بذلك منعالمس هتهلك  يشترط في  لبس، ولا  لكل  ي ا   فقد  ،  ةشفا ي م  ت ذا الاعلام شكل خاص، 
 . (1)ى أخر رة أو بأي صو مي رسار ة انذر صو ي يتم ف  أنه قد كما

م على لي تسل اللهلاك قب عل اد فج لعقة ادة تبعقاع  ي ر صلمي واالجزائر ب المشرع  غل    دلق
مد ال بوصفه  بالتسليممهني  المادة    ،(2)ينا   اــم   369فنصت  القانون  الجزائري   ــــلم ن  لى  عدني 

لثمن  اري  مشت يع واسترد اللب ط اسقيه  ائع فسبب لا يد للب ع قبل تسليمه ب " إذا هلك المبي   أنه:
وقع  إلا بعالهلا  إذا  الي تسب  شتري مالر  إعذا  د ك  المادة    ،يع"لمب م  نون  القان  م  437ونصت 

انفسخ البيع    سلم لسبب لا يد للبائع فيه، لمبيع قبل الت " إذا هلك ا  أنه:  على   المدني المصري 
 ع".مبيالتسلم تري لمشلا إعذاربعد   ذا كان الهلاكإلا إ ي الثمنر واسترد المشت 

ب أنالقان شراح    نم  عضيرى  والمئر جزاالع  لمشر ا  ون  القواعد  حكن  ع  جاخر   صري ي  م 
المهني    يضعن  بأفلم يكتفيا  ك إلى المستهلك،  لهلاق بنقل تبعة اليتع  فيمام  لي عامة في التسال

  طريق   م عن أن يكون الإعلابل اشترطا  لك،  ه بذتصرف المستهلك وإعلام  محل العقد تحت
ب ذاعلإا ر إعلار  و سمي ن  االخروج    اهذرروا  ب ،  لهمسك  هلاالبعة  ت   نتقالبأن  خ ألة  ا  تهطور ا 
   .(3)الإعذار وهي اسبةمن ة  لإعلام بطريقغي أن يكون ا نبفي 

وقاطع  يحا   جاء صر مدني مصري،    437مادة  لي جزائري، وامدن   369مادة  ص الإن ن 
بنقل    كهلابط الر لا  فع  المشرع  دأرا  ولو   ،ملكية قل الالتسليم لا بن مرتبط ب   الهلاكفي أن  الدلالة  

 . نصالظ الوارد في الشراح باللفة بي غلأ  قيديت  ، لهذاعل لف ا  معليم تسة واللملكي ا

 
 . 781ص  بق،مرجع سا، يبسحلا  حمود بن أحمد مد بنأح -1

 . 121  ، ص9901،  ائرز ، الجةالجامعي ديوان المطبوعات، المدني الجزائري القانون في  عقد البيع، سنينمحمد ح -2
 .  88ص  ،قابمرجع س، ةريح حو يكم -3
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نقل    الشراح  عض ب  ل قو وي  الهأن  بالتسللاك مرتبتبعة  الملكية  يم وح ط  انتقلت  ده، سواء 
  ون للقان يرية  حض ت العمال  ة الأ جوع إلى مجموعذلك بالر   بعضهم وبرر  م تنتقل،  مستهلك أم للل
جاءلا  ري المص  يمدن ال )إنفيها  تي  مع تنك  هلاالبعة  ت   :  انتقاز حي الل  تقاان  تقل  من  لا  ال  ة 

ن العبرة في ا: )إقراراته  ء في بعضالتي جا  المصرية  كمة النقضح اء مى قضإلو   الملكية(، 
ل  به نق م  ت ي   الذي  تسجيللحيازة لا بالي يتم به نقل ات بالتسليم الذبيع العقارانقل التبعة في  

 .(1) ية(لكالم

القانون اك  لالها  بعة وت  لملكيةا  قالنت ا  بين   م تلاز أنه لا   ا سبق مم  حظويلا لجزائري  في 
المهني    هلاكفال  ي،صر والم على  وعلى فيهما  التسليم  بعد   قبل  وذلك    المستهلك  التسليم، 

 . لمستهلكلها إلى اانتقاعدم  عن انتقال الملكية أوبصرف النظر  

ى  عل ن  يكو   ل العقدأن هلاك مح  يأ  ء، الشي  ةتبعدة  قاعب  ل  غفقد  سي  الفرن   عر المشأما  
 على:  فرنسي المدني انون المن الق 1196 دةماالي ص فث نحي   ،كهالم

جرد إبرام الة أي حق آخر يتم النقل بم ملكية أو حو الل  يكون محلها نق   في العقود التي "  
 العقد.

 ن. و قان ال كمأو بحشياء الأة طبيع بحسب  الأطراف، أو  بإرادة يل النقليمكن تأج 

ســليم هــذه الالتزام بالت ب ــن ي دم ــلا تحملذلك ي  معو  ء.يشطر النقل مخاالملكية نقل    نضميت 
المنصــوص عليهــا فــي اعــاة القواعــد ومــع مر  2-1344دة للمــا عــذاره، طبقــا  وقــت ا ر من طاالمخ 

 (2)"1-5113المادة 
 

الوسي ال  ،سنهوري ال  الرزاق  عبد   -1 شرح  في  المدط  اعقو ل ا )  نيقانون  علد  تقع  ا تي  والمقا  لكية،لملى  ع مرج،  (ةيضالبيع 
 . 613ص  سابق،

2   - Article 1961  "Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le 

transfert s’opère lors de la conclusion du contrat. 

Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. 

Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de 

délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve 

des règles prévues à l’article 1351-1. ", Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2   .  
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أي  لك(،  لم)ايء  الشك  ة هلابتبع  الفرنسي أخذ  يتضح أن المشرع   من خلال هذا النص 
العك  لاربط ه  أنه بن محل  القد  ن جو كية،  ملقل  ي الملكقل  عل  يتحمل  وبهذا  ،  العقد  ردج م ب   تمية 

لأنه وبحسب هذا م هذا الشيء،  حتى ولو لم يستل  لاكه،الشيء تبعة هلكية  له م  تلمن انتق
نق فإن  نقل مخاطرالنص  يتضمن  الملكية  الهلا  والتي منالشيء    ل  وتبينها    كية ملنتقل  ك، 

 يم.  سللت لا با عقدال ردء بمج الشي

بائع ام الز ت رنسي الون الفالقان   وله: فيقب   يأر لا  هذا  نهوري السزاق  ر لعبد الأستاذ  ويعلل ا
ا  هو  الملكية، لالتز الرئيسي  بنقل  عن   ام  انفصل  وأصبح  وقد  بالتسليم  الالتزام  بالنسبة  ه  ثانويا  

ال  يصح أن   إليه، فلا تنف يفسخ  بنقل  لأا  لتزامالا  دام ا  نوي مالثا  زاملت ا الايذ هذعقد لعدم  صلي 
 .(1) لاكهتبعة ه ه يتحمل الكا لباره م، وباعت عبي ملل ا  مالكشتري الم صبح أف نفذ  ة قدلكي الم

المدين  ار  إعذحالة  ء في  بعة هلاك الشيتطبيق قاعدة ت  عد الفرنسي استب   إلا أن المشرع
نص  ،ليم بالتس  بالالتزام ما  الفقر وهذا  عليه  في ذال  لفةسا  1196مادة  ال  من   ةالث الث ة  ت    كر 

فإذا   ت اعذاره..."،المخاطر من وق  ذهه  مي سلبالت تزام  لال ن بايدل المملك يتحومع ذ  رتها "باع 
خر وهو  جرد إبرام العقد، الطرف الآلكية الشيء بمو من انتقلت له ميم وه لدائن بالتسلعذر اأ 

   .يءك الشة هلاتبعو  حمل ه لة يتففي هذه الحايقم بالتسليم  مالمدين بالتسليم ول

مرحلة    ل لاخ   ، دعقالل ك محهلا تبعة  ل ص تحم و دم بخصمما تقخلاصه  ستا يمكن  ا ومم
لشيء قاعدة تبعة اب لمهني إذا أخذنا  لها ال العقد يتحمك مح عة هلاب تق العدول، أن  ثبوت ح 
ى  يبق  هنيالمن  فإوبالتالي    الفترة غير مبرم، لأن العقد في هذه  لفرنسيذ بها المشرع االتي أخ 

بقوة    قدعلا  حلم  لكإذا هف  ،العقد  حلم متسلقد    هلكأن المست   غمر   لعقد،احل  ة م ملكي  بحتفظا  م

 
ث بحو  مجلة ،الإسلامي(عية واليقه لوضت التشريعان ابي  ارنةدراسة مق لمبيعا كهلا )، حمان لر بد اعالسيد محمد خالد  -1
،  0172 ديسمبر ،43العدد   ،مس، مصرجامعة عين ش، بليةستقسات المدراالو  سطوث الشرق الأو کز بحمر ، سطشرق الأو لا

 . 384ص 
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تحمل المهني    ي حيازة المستهلكوهو فت حق العدول  ة ثبو ل فتر لابسبب أجنبي خ   قاهرة أو 
 تبعة هذا الهلاك. 

  ستهلك الم، فإن  ي المصر ع الجزائري و ي أخذ بها المشر ة تبعة العقد التخذا بقاعدأما إذا ا
االذ العقد  م  زةه حياللت  نتقي  العقدب س  لي   ةبر لعفا،  كههلا   تبعة  ليتحم   كيتهمل  دون حل   إبرام 
 لمستهلك. من المهني إلى ا  العقد ل حيازة محلانتقا ، بل ب ةتقال الملكي ان و 

ال  يمكن وما   تبعة  قاعدة  أن  للقوله  أكثر  حماية  تحقق  قاعدة  هلكمستشيء  أما  تبعة  ، 
 ك. مستهللوا هني لمبين اقدية العة لعدالحقق االعقد ت 

 الثاني مطلب لا

 عقد العدوق عن ال يف كلهتمس ال و ح بوتثن جة عتا ر النالآثا 

هلك، من  ار تلحق المست يترتب على ذلك آث عقد،  العدول عن الك في  مستهللابثبوت حق  
وسائل   تحديد  العار ممحيث  في  لحقه  المستهلك  العقد،  سة  عن  دالأصل  فدول  ون  يكون 

أو  حدداءات مر إج  لمعين   وسائل ة  وتباشرت م ة  االعق  فلأطراعات  شريالت بعض  ترك  ه،    لحرية د 
لك من خلال بنود  ق، وذارسة هذا الح ا لمماتباعه  ائل الواجبلوسوا  تالإجراءا  ههذ  د ي دتح في  

المبرمة ا  العقد  يشترط  قد  حين  في  مبينهما،  صيغة  وجود  أحيانا   أوح لمشرع  نموذج    ددة 
بام هذا  ا، و اعهاتب الواجب    وسائلل والو لعدحق اشرة  بام  ةفي لكي ص  ويخص  لعقد،نفصل يرفق 
للضفأ العدو حديد وسيلة ممت ر  أم  كتر لأن  هلك،  مست ل  الأ لاتفا  ل ارسة حق  لا  قد  طراف،  ق 

لاقة، ولا  في هذه الع  ن المستهلك هو الطرف الضعيفبار أعلى اعت  العقدية،العدالة  يحقق  
عدول  حق الثبات  ابء  وع ع قثار و ه الآهذ  بين  من  أن  ماك  ،(1)العقد  دك في صياغة بنو يشار 
   العدول. حق ن م  تهتفادق اسإطلاوعدم  تهلك،لمستق اى عاعل

 
 .136ص  بق،اسجع مر  ،وقالعد ي ف  كلهستلماو حل نيو قانلا تنظيمال، رومصطفى أحمد أبو عم -1
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العدول    ك لحقه فيالمستهلممارسة  وسائل  على  تعرف  سوف ن   بهذا المطللال  من خ 
الع الأول،  ن  الفرع  في  العدول    اثباتوعبء  عقد،  الفرع  حق  الفالثاني في  أما  الثالث  ،  رع 
 العدول.  ه في قلح  تهلكالمس  ةممارسيد  تقيفيه  اول ن نت

 عدوق عن العقد لا وحل  لك مستهسة الار م مئل ا سو د ديتحوق: اليرع الأ 

هذا   نلامن خلال  القاعدة  تطرق  فرع  العالعامإلى  لممارسة حق  ثم ة  أولا ،  الحالة   دول 
 ا . ي ن ثا،  عقد العدول عن الاشر من خلالها ب ي محددة هلك أن يتبع وسيلة  التي يجب على المست 

 العدوقمستهلك لحو سة اللممار   امةالع عدتلقاا -لاأو 

ين،  كل معدأ لشب ممن حيث السته  ممار لم تخضع    ل دو علا  حق قرت  لتي أت اريعاشت ال  إن
يعبر المستهلك   ، بل يكفي في هذه الحالة أنستهلك اتباعهاصة لا بد على المات خاأو إجراء

ارادته   مباشفعن  في  حقه  عن  رة  العدول  وتع العقدي  ابي ،  عنلمستهر  يكون  قته  اراد  لك  د 
،  (1) حق العدولرسة  لمما المقررة    ةد  ملا  ل ا خلاتسلمهأن  سبق    ية الت د السلعحا ، كأن ير صري 
يكوق ضمنيا ،و د  يتص  ن  بالسكأن  المستهلك  ارف  خلال  حق  لمد  لعة  لممارسة  المحددة  ة 

  ت السكو ر أن  غي  ه، تنفيذعقد و اره إمضاء الا  على اختيمني ض ول، فإن فعل ذلك فإنه يدل  العد
ي  ده لا يتضمن أر مجب   تو سكن الل، لأعدو في ال  ستهلكغبة المر تعبيرا  ضمنيا  عن ر ب يعتلا  

معنى يقرر  ال  ي، وفي هذاوالسكوت شيء سلب   إيجابي،  الرضا عمل  لأن   بير،عت لدلالة على ا
،  ( 2)لا  كت قو ب لساهورة، لا ينسالكلية المشهم  ت سلامية منذ عدة قرون قاعدفقهاء الشريعة الإ

شرع الجزائري مال  هيلع  ا نصاله مومث ،  لا  و وت قب ها السكلا استثنائية يعتبر فياأحو ناك  ه   أنإلا
 لمدني. من القانون ا (3)الثانيةفقرة لا 68في المادة 

 
 . 402 ص سابق،مرجع  ،عبد موفق حماد -1
 . 99ص ،ابقجع سر ، مري دني الجزائفي القانون الم قدعرية النظ ،العربي حاجبال -2
ا اتصل الايجاب بتعامل  بولا، إذرد قويعتبر السكوت في ال  ى أنه: "زائري علالمدني الج  ن انو من الق  86/2ة  ص المادنت  -3

 إليه". همصلحة من وج يجاب لالا انكأو  ن،ديلمتعاقسابق بين ا
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على    توالتشريعا تنص  المس  معين  شكللم  فيه  لممتلزم  اتباعه  فتهلك  حقه  ي  ارسة 
ع العالعدول  أنه  ن  إلا  مصقد،  ي أ  لحته،من  إن  عن  فرادعبر  مته  العدول  ب ي  حق  اشرة 

ن  وبي نه  ي ما ثار نزاع بفي حالة    حقال  اذهة  ارست مماثبا  يتمكن من   ة حتى ال وسيلباستعم
 ق. ذا الح هني بخصوص هلما

عن ممارسة حقه في العدول،  لمستهلك استعمالها للتعبير  ل التي يمكن لوتتعدد الوسائ 
لة موصى عليها مع  اسر   صورةفي  فاكس أو  ال  رسأو إ  ونية،رسالة إلكتر   فقد يكون بواسطة 

 ة. يدي لحديثة أو التقلاتصال الا ئلاسو  منلة  وسي  يق أيأو عن طر  تلام،بالاسر إشعا

، كإنذار رسمي عن طريق  ة رسميةيق ورقفي العدول عن طر   أن يباشر حقه مكنه  ي  كما
ان  ك  ة إذاوخاص  ارسة العدول، ل خلاف بخصوص ممقضائي، وذلك حتى يتفادى ك   محضر 

 للعدول.  مقررةلمدة الدى التزام المستهلك بامق بيتعلف هذا الخلا

ئية،  رفع دعوى قضاق  ري عن طدول  رس حقه في العلك أن يماته مسلل  ز جو  ينه لاغير أ 
ممارس أن  عن  إلفضلا  تؤدي  لا  قيام  ته  طا  ةمسؤولي ى  يخرق  المستهلك  لم  الأحكام  لما 

 . (1) المنظمة ونيةالقان 

نفصلة، أو صيغة أو استمارة م  لشك  طريق عن    العدول  سة حقممار   يكون   وفي الغالب
تلك    ي، وإذا كانتهن لمان اعنو   وارسالها إلى  وتوقيعها  هالئ بم  كهلمست م ال، يقو ة للفصللب أو قا

 لى ذلكإإعادة ارسالها الكترونيا   ني هنا يكفي أن يتم ملؤها و على موقع المهالاستمارة متاحة  
يقر  الموقع، ذلك  الأ  ن االائتم  ائلمسه في  الفق  ومع  إلزا  شكل ن  للفصل غير  وأنه القابل    مي 
الوسيلة    برتع أن    يجب  ناسب، فقط هنابأي شكل مل  دو علا  في قه  رة ح مباش  للمستهلك  يمكن
 .(2) ي العدوللا لبس فيها فة عن رغبة مؤكدة ستخدمالم

 
 . 290 ص ،ع سابقمرجأبو خريص،  مد المقطوفحمأ فوزي  -1

2   - Yousef SHANDI, La formation du contra a distance par voie électronique, Thèse Doctorat de droit privé, 

Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, université robert schuman strasbourg 3, 2005, p 176.  
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أن   نجد  الأوروبي  فمثلا  بحقوق    EU/2011/83التوجيه  ف سالالمستهلكين،  الخاص 
لء  ر م خيا  كهلست يمنح للم  ني أنوز للمه ، أنه يج (1) رة الثالثةقالف  11  ةفي المادص  ن   ،كرالذ
نترنت،  المهني، عبر الا  موقع  والموجود علىس فيه  لا لب   و أي بيان آخروذج أالنمسال  ر إو 

كما أكدت    العدول،   م قرارا  الإيصال الدال على استلالمهني أن يرسل للمستهلك فور وعلى ا
ج  النموذ   طية تبساء ضرور ه يجب على الدول الأعضن ى أ، علهالتوجي ا  هذمن    (2) 44  حيثيةال
لمال يمذلاول  لعدعد  لي  استخدامه،  لمستهكن  الأ   أن  أنها من شلأن هذلك  اليكفل  قانوني  من 

 عة على ممارسة حق العدول.  هذا النموذج الدلالة القاط عقد، وأن يحمللأطراف ال

جب أن يتم إعلامه  ي ة،  ناسب لما  لةالوسي ب ول و العد  ته فيتهلك عن ارادوحتى يعبر المس
م  بهذا طرفالحق  ج   المهني،  ن  يؤد  لعدو ال  بحقهله  لأن  إلوأحكامه  بالضرورة  عي  دم ى 
سواءشرت مبا أصلا   تلك،  بهذه  ه  أو  الع  الوسيلة  أكدت  هذا حيث  على  التشريعات  من  ديد 
 لمعنى. ا

عليه   نص  ما  الفرنسي  ومثاله  المادة  المشرع  فقر ف  21L2(3)-5في  الث ت ي  من  ية  ن اها 
ح الاستهلاك   ن انو ق ألزم،  الميث  بإعلان ه ت  المي  ب هلست م  أهمها    نات، بيالا  من   ديد العك  ومن 

 
1- Article 11- 3) Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1, 

la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel, soit le modèle de formulaire 

de rétractation figurant à l’annexe I, partie B, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le 

professionnel communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support 

durable. 

2- (44) "Les disparités dans l’exercice du droit de rétractation dans les États membres ont entraîné des coûts pour 

les professionnels pratiquant la vente transfrontalière. L’introduction d’un modèle de formulaire de rétractation 

harmonisé, que le consommateur a la possibilité d’utiliser, devrait simplifier le processus de rétractation et 

apporter une sécurité juridique. C’est pourquoi les États membres devraient s’abstenir d’ajouter toute exigence 

de présentation au modèle de formulaire dans l’Union, par exemple en matière de taille de caractères. Le 

consommateur devrait toutefois conserver la faculté de se rétracter dans ses propres termes, pour autant que la 

déclaration faisant état de sa décision de se rétracter du contrat qu’il adresse au professionnel soit sans 

ambiguïté. Une lettre, un appel téléphonique ou le renvoi du bien avec une déclaration explicite pourrait remplir 

cette condition mais la charge de la preuve de la rétractation dans les délais fixés par la directive devrait 

incomber au consommateur. C’est pourquoi, il est de l’intérêt du consommateur d’utiliser un support durable 

lorsqu’il transmet sa rétractation au professionnel".  

3  "- Article L221-5 Création Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. 

" Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique 

au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: = 
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فإع بحقه  و العد  يلامه  اللازمة،  شروط، الول،  الإجراء  والمدة  بممارسته،    ت اوكذا  الخاصة 
 ذج الخاص بالعدول،...إلخ.والنمو 

يقـــــر بحـــــق  يالـــــذربـــــي المغالمشـــــرع  ثلا  نجـــــد م ـــــبيـــــة فتشـــــريعات العر أمـــــا فيمـــــا يخـــــص ال
لفقــــــرة ا 29دة المـ ـــــه اعليـ ـــــصــــــت ا ن مـ ـــــ لــــــكل، وذفــــــي العــــــدو  بحقــــــه الإعــــــلامالمســــــتهلك فــــــي 

ــانون  الرابعــــــة ــم مــــــن القــــ ــدابير ل المتعلــــــق 31.08 :رقــــ ــد تــــ ــتهلبتحديــــ ــة المســــ ــالف  ك،حمايــــ ســــ
 الذكر، بقولها:  

  و أ  تشريعي أي نص    أو في   5و  3المادتين    لمنصوص عليها في دون الإخلال بالمعلومات ا"
يتضمخ آ   ينظيمت  أن  يجب  العمل،  به  جاري  العر  االمتعل  ضر ن  بعقد  بع  بيعلق    د عن 
   لتالية:ت الومامعال
التراجع    وجود -1 ا  ص عليهالمنصو حق  الحا 36لمادة  في  ا، ما عدا في  تستثني لات    لتي 

 ".  ؛ حق المذكورالباب ممارسة الفيها أحكام هذا 

لمستهلك بحق العدول،  ا  مبإعلاني  لزم المهي أشرع المغرب لمذا النص أن اويتضح من ه
   منه على أنه: 32 دةماال، كما نصت لحق اطاق هذا اة من ن ن ثالمست والعقود 

ي  " أن  ايجب  كتالمتلقى  بأستهلك  أو  أخر بة  دائمة  وسيلة  مو ي  في ى  تصرفه،  رهن    ضوعة 
 سليم: د الت وعلى أبعد تقدير عن لمناسب الوقت ا

 .... 
 ؛36 منصوص عليه في المادةلاع تراج مارسة حق الات مروط وكيفي ش معلومات حول -3

... . 

 ادة من ـ ــــستف جع أو الارالت ه في ا ــــارسة حقلبيته وممط  يذنف بع ت تت  من  لكتهمسن الــ ــــتمكي  يجب 

 
= 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi 

que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont 

fixées par décret en Conseil d'Etat;…" . 
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 ..". ل مصاريف إضافية.لة اتصال وذلك دون تحم سي بكل و  الضمان

النص أن  من خلايفهم   الم ل هذا  يلالمشرع  لم  بو غربي  المهني  م  علالة محددة لإ سي زم 
ناسب، بكل  لمت اوقي الوف  يلةة وس ي أهلك ب العدول، المهم أن يعلم المست   ي ه فبحق  المستهلك
 كيفيات ممارسة حق العدول. و ط  ات حول شرو المعلوم

 مارسة المستهلك لحو العدوق  اتباع وسيلة محددت لم حالة -ا  ثاني

بعض   تنص عالتشريعات  هناك  العقود  بعض  اتباع وسي وفي  أو    لةلى  ة  صيغمحددة 
قيام بملئه  ال  مستهلكال  علىجب  وي   عدول، د مسبقا  من أجل ممارسة حق العج منموذمعينة أو  
 المقررة. دة القانونيةخلال الم

ا على  تنص  التي  التشريعات  مومن  نموذج  للعدو تباع  التوجيه  عين  عليه  نص  ما  ل، 
أن يباشر    ريد هلك الذي ي ست، على أن الم(2)في مادته السابعة   ،CE (1)/2008/122  روبي الأو 
يلة أخرى، ويجب  وس  لال أين خ و مية أقر امة و عدول أن يكون ذلك باستخدام دعلي اقه فح 

ي  النمو أن  هذا  المذصل  إلى  و ج  العدول،  مدة  انقضاء  قبل  مهني  التوجيه  هذا  أورد  لحقا   قد 
العدول    دةورة احترام متوجيه(، ويؤكد على ضر المرفق بال  Vملحق  )اليتضمن نموذجا للعدول  

 اء المدة.ضانققبل تصل الصيغة يث  بح

  ة ، على أهمي ك من قانون الاستهلا L221(3)-13 ادةالمفي  دكنسي أكما أن المشرع الفر 
المبرمة  صيغة معدة سلفا  من أجل ممارساستخدام   العقود  العدول في  المستهلك لحقه في  ة 

 
1   - DIRECTIVE 2008/122/EC DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 janvier 2009 of 23 

relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens 

à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, 
Journal officiel de l’Union européenne, n° L 33/10 en 3.2.2009.   

2-  Article 7 Modalités de l’exercice du droit de rétractation " Lorsque le consommateur entend exercer son 

droit de rétractation, il notifie au professionnel, sur support papier ou sur un autre support durable, sa décision de 

se rétracter, avant l’expiration du délai de rétractation. Le consommateur peut utiliser le formulaire standard de 

rétractation figurant à l’annexe V et fourni par le professionnel conformément à l’article 5, paragraphe 4. Le 

délai est respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai de rétractation.". 

3  - Article L221-13 Création Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. 

" Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion 

du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la= 
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الورق  لى  ، عالمهنيخطر  ي  ، فإنهالعدولستهلك ممارسة حقه في  الم  ينوي عندما  بعد، فعن  
بقراره  ي على وس  أو  دائم آخر،  اقب،  بالعدولط  افتر تهاء  ن ل  للمستهلك  ا  كم  ،بلانسحاة  يمكن 
المحددة    ويكون الوفاء بالمدة  ك،قانون الاستهلامنصوص عليه في  ال  العدول   خدام نموذج ست ا

 . العدول ار قبل انتهاء إذا تم إرسال الإشع للممارسة حق العدو 

 ل النموذج الخاص بالعدول. كقانون شمن ذات ال R221(1)-1مادة الملحق   وحدد

اال  قررلصدد  اا  هذ  وفي ح نسلفر مشرع  في  جنائي  جزاء  احتر ي  عدم  المهني  االة  م 
الما في  عليه  المنصوص  الفقر L221-9دة  للنموذج  لأحكام  وفقا  نموذج  تقديم  عدم  أو  ة ، 

المادة   من  بعقL221-5الثانية  والمتمثل  ال،  لموبة  وغرام  دةحبس  قدر عامين،  مالية  ها ة 
ال  001500 لنص  طبقا   وهذا  عقما  ك  ،242L(2)-6مادة  يورو،  حالة  ت  وبا قرر  في  إدارية 
المنصوص  الذي يختاره المستهلك  ذج  التأكيد في العقد على النمو   ىلتزامه علالال المهني ب إخ 

المادة   الذكL221-13عليه في  مالر، سالفة  تتمثل في غرامة  أورو    3000  تتجاوزية لا  ، 

 
=confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel 

les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du 

formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même article. Le cas échéant, le professionnel fournit au  

consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son 

accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son 

renoncement à l'exercice du droit de rétractation." . 

1 " -  Annexe à l'article R. 221-1 Décret n°2016-884 du 29 juin 2016. 

MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) 

A l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, 

son numéro de télécopieur et son adresse électronique] : 

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du 

bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : 

Commandé le (*)/reçu le (*) : 

Nom du (des) consommateur(s) : 

Adresse du (des) consommateur(s) : 

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : 

Date : 

(*) Rayez la mention inutile.". 

2  - Article L242-6 Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. 

" L'absence du formulaire de rétractation détachable prévu à l'article L. 221-9 ou la remise d'un formulaire non 

conforme aux dispositions du 2° de l'article L. 221-5 est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une 

amende de 150 000 euros.". 
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ة الماد  وجببم  وذلك  ،المعنوي   أورو بالنسبة للشخص  15000و  لطبيعي،سبة للشخص ابالن 
11-242L (1)  ،        

العدول نص المشرع المغربي عمباشرة ح  لومن أجل تسهي لى صيغة معينة، وهي  ق 
قاب  نموذجية  استمارة  عن  العقدلة  عبارة  عن  بملئه  للانفصال  المستهلك  وإمضيقوم  ائها ا 

حة  واضيحة و ر بطريقة صعبير عن إرادته في العدول تتهلك الهل على المسريخها، حتى يستأو 
:  ا  ــمن ذات القانون بقوله  49ادة  عليه الم  ت، وهذا ما نصسيلة اثبات لصالحهو   كون وحتى ت 

  45  يها في المادةلتجارية المشار إلت ايجب أن يبرم في شأن عمليات البيع خارج المحلا  "
إإلى المستهل ه  سلم نظير من وب ي مكت  ه عقد أعلا المذكور والذي يب ك وقت  العقد    جب أن رام 

الشروط    راجع وفقسة حق التمار منها تسهيل م طاع يكون الغرض  قت لالة  ة قابلر استماضمن  ت ي 
 .49ا في المادة المنصوص عليه

 ها.". نظائر العقد ويؤرخ يع يجب أن يوقع المستهلك بخط يده جم

 هلك عاتو المست لأ يقع ع لعدوقحو ا باتعبء رث: اليرع الثاني 

البينة علامن   أن  فقها   أدلمعلوم  ا  وفقا  ى، و ع ى من  بممة  عدالقلهذه  الادعاء  ارسة فإن 
الذي يرغب في تحقيق آثار  المستهلك    مدة المقررة له، يقع على عاتقوخلال ال  ول،العدحق  

  رع لم يكن المشما    ، باتق الاث عدول بكافة طر للرسته  لذي يستطيع إثبات مماحق العدول، وا
وسي  حدد  بذاتقد  حالةا،  هلة  الالمهني    إنكار  ففي  الم  كون ب  دول،عحدوث  اشره ب   لكهست أن 
ففي هذه الحالة فإن ارسته،  وادعاء المستهلك بممه أصلا ،  لم يباشر   أو   المقررة له،  خارج المدة

 .(2) بات ما يدعيهعنيا ، بل ملزما  بإث يكون م   على هذا الأخير

 
1  - Article L242-11 Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. 

"Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le 

consommateur, définies à l'article L. 221-13, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut 

excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est 

prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.". 

 .401بق، ص مرجع سا، المستهلك في العدوق القانوني لحو يمالتنظ ، مصطفى أحمد أبو عمرو -2
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بات حق العدول، فنجد  ث ى عبء إنصت علالتي  ت  عض التشريعابه ب خذت  ا ما أوهذ
  نص في   كر، الذهلكين، سالف  خاص بحقوق المستال  EU/2011/83  وروبي الأ  ه التوجي   مثلا  

أن الحيثية    كماعلى أن عبء الإثبات يقع على عاتق المستهلك،    ،( 1)الرابعةالفقرة    11المادة  
خدام  ت تهلك اسمصلحة المس  منسبب في أنه  و الذا ههو   ،نىنه أكدت على هذا المع، م (2)44

 . هنيلما ىإل رسالهإدول و الع ية حقه فممارسعند  دعمة ثابتة 

على أن   هلاكمن قانون الاست ،  212L (3)-22  ةفي الماد  أكدشرع الفرنسي  كما أن الم
 على المستهلك.  عبء إثبات ممارسة الحق في العدول يقع

إلقاء  وفي ح  أن  الأمر  إث قيقة  العدول عممار بات  عبء  المست   لى سة    ل خلا هلك  عاتق 
المقررة، سوف ترهقه الو   المدة  اافي  الذي عيفا في مواجهة  ض  ا  فطر كونه    ،لعمليقع  المهني 

الته  ل والدراية ما يمكنهلك الوسائ يمت  العدول، حتى يضع المستهلك في رب و من  إنكار حق 
إثبات  ر   موقف يستطيع  الحق، بما لا  إ  هذا  يؤدي  المستهلك ة عع فرصلى ضيامما  من    لى 

تلقي عبء  ن  ت أتشريعاال  على  بد  لا ومن هنا  دم عليه وهو ليس راض  به،  قن عقد أالتحلل م
طة التعاقدية، ومما يؤدي  ي، لأنه الطرف القوي في الراب اتق المهن عالعدول على    اثبات حق

،  CE/97/7 وروبي  يه الأ عليه التوج  كان يؤكد   وهذا ما  رة للمستهلك، إلى تعزيز الحماية المقر 

نه،  أ  حيث  ،  (4)22  ثية الحي  ي الملغى ف  عع بعم المبري   في العق د    لمست لك حما   ابل   المتع
ال استخدام  الجدي في  واوالتي    ة، دتقنيات  اتقانها  المستهلك  على  فيهايصعب  من  ف ؛  لتحكم 

ن  يعزز مهذا الرأي، لأنه  ؤيد  ، ونحن ن المهني عاتق    عبء الإثبات على  أن يكون الضروري  

 
1- Article 11- 4) La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent 

article incombe au consommateur. 

2   - (44) "…mais la charge de la preuve de la rétractation dans les délais fixés par la directive devrait incomber au 

consommateur. C’est pourquoi, il est de l’intérêt du consommateur d’utiliser un support durable lorsqu’il 

transmet sa rétractation au professionnel.". 

3  - Article L221-22 Créé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. 

"La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 221-21 

pèse sur le consommateur.". 

4   - (22) considérant que, dans l'utilisation des nouvelles technologies, le consommateur n'a pas la maîtrise de la 

technique; qu'il est donc nécessaire de prévoir que la charge de la preuve peut incomber au fournisseur;.". 
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  قه في ات ح ب ن من إثمن الأحيان قد لا يتمك  ار ي كث  تهلك في، ولأن المسالمستهلك أولا ة  حماي 
 . ضعفه وعدم خبرتهة يج ت ن العدول

   دوق ق استيادت المستهلك من حو الععدم رطلا  لث: اليرع الثا
المسته تعسف  عدم  الفرع ضمانات  هذا  في  العنتناول  حق  استعمال  في  أولا،  لك  دول 

 د ثانيا. عقلعدول عن الفي اهلك المست  وانقضاء حق 

 عدوق و الحستعماق ات عدم تعسف المستهلك في انضما -لاأو 

العق  فيك  لتهالمسق  ح  عن  لت العدول  خاضع  شاء ه  ر قدي د حق  شاء   إن  وإن  العقد  أتم 
التقيد    ، ودون ا الحق من عدمهفله وحده السلطة الكاملة والتقديرية في ممارسه هذعدل عنه،  
حق العدول، فيكون خلال    لممارسةطاق المحدد  لن ر أنه ضمن ا، غي ررات أو مب   بإبداء أسباب

موضوعي  يد بنطاق  مق  أن هذا الحق  طاق الزمني، كمالن با  مىما يس  و ه، وهرة لر دة المقالم
من نطاقه، كل  لن يستطيع ممارسة حق العدول في العقود المستثناة  يتمثل في أن المستهلك  

ه ت ل مباشر لمستهلك خلاا  وهو أن يتبعلي،  ط شكلى ضاب تنص بعض التشريعات ع  هذا وقد
 فا .  لمعد سجا  ذ أو نمو  حق العدول شكلا  معينا ، 

دول، هل تعني أنه حق مطلق من  ال حق العتعممستهلك في اسطة التقديرية للسلال  إن
استخد التعسف في  قيد؟ وأنه يخرج عن نطاق نظرية  أكل  الحق بشكل قاطع،  م أن هذه ام 

 التعسف.  لنظرية  دول قد يخضعلعستعمال حق اأن ا؟، و ني ذلكالصفة لا تع 

ة  يريالصفة التقد  ك من ذهب إلى أن نافه   ن،ن اثني ي اتجاهإلى    م الفقهفي هذا الشأن انقس
إ  المطلقة الصعب  من  يجعل  العدول،  استعمال  لحق  في  التعسف  نظرية  لأحكام  خضاعه 

حق  ة  لق في مباشر المطري و التقدي تقيد من حق المستهلك  النظرية لا يمكن أن    الحق، فهذه
ته يقدم  علج  ي لت ررات اب والم   سبابيعطي الأفالمستهلك غير مطالب بأن    ، ن العقدالعدول ع
أن المستهلك يستطيع  حق المهني مطالبته بذلك، بل    رى ليس من أخ   دول، ومن جهة على الع
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العدول إذا رأى أن   العقد غير متوافق ممارسة حق  ه  أن ل، كما  مع رغباته ومتطلباته   محل 
ولو كهذ العقد    ان ا حتى  اعتبار  هيلبي هذمحل  يمكن  فلا  الع  الرغبات،  أن ول عدحق    ه لى 

ن ي  سف عت   إجراء أو  فيه  ن متجاوز  وبشكل    وذلك لأن  ية،ات  عن سوء  ينشأ وبدقة  الحق  هذا 
 .(1)باشر عن الأحكام الآمرةم

العملية   الناحية    تمال ل اح العدو   مستهلك عند ممارسة حقفإنه يبدو أن تعسف الومن 
الوقو  الحق    ع، نادر  تقرر فهذا  الطر   قد  كونه  المستهلك  الضعي لمصلحة  ة  قالعلافي    فف 

المستهلك  يكون   في مجال التعاقد، فقد  يا  وفنيا  صادالمتفوق اقت   ي مواجهة المهنيف  يةداقالتع
  برم في وقد يكون العقد قد أ  عقود المبرمة عن بعد،لم ير محل العقد من قبل، كما في حالة ال

غي  ظروف ظل   ومنار  تعاقدية  للم ملائمة  بالمنزل،  سسبة  البيع  مثل  كل  تهلك،  لك  ت وفي 
يت   للأحواا فيها،  جو و   رصو لا  التعسف  علىد  يستطذل  وترتيبا   لا  رقابته  ك  بسط  القضاء  يع 

 .(2) سف بشأنهعمال المستهلك لحقه في العدول، وتطبيق نظرية التعى است عل

أنه  ب قد قضت  أحكامها، ف  منفي العديد    تجاهالا  ية هذات محكمة النقض الفرنسوقد أيد
  ييده بثمة تق   فإنه لا يجوز بالنظام العام،    قا  لتعقا، وملا  مطديري قحقا  ت   لما كان حق العدول يعد 

مها  عدم التعسف أو غير ذلك من القيود، فلقد قضت في حك قيود، كاشتراط حسن النية أو  
لمدنية  ية الغرفة انسالنقض الفر   حكمةعن م   2009  جويلية  09ادر بتاريخ  رار الصبموجب الق

من    L132-5-1ر المادة  طاإ   يف  العدول   أن حقررت  قين حيث  لثانية، في إطار عقد التأما
 يشترط حسن نية المؤمن له، كونه  قديري للمؤمن له كشخص طبيعي لا أمين حق ت الت قانون  

آخر    قدقصد إبرام عين ب لتأمعقد ا  د المستهلك العدول عنذا أراومفاده أنه إ،  من النظام العام
لفن ، است ذلك  ن منعه م  لأي سبب آخر، فإنه لا يجوز  أفضل أوبشروط   عسف أو  لت ا  ةكر ادا 

 
1   - Yousef SHANDI, Op. cit, P 272. 

 . 483ص ، مرجع سابق، العمدة يوسفسالم  -2
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لمستهلك وبواعثه، للحكم  هني أو القاضي البحث في نية ايجوز للم  لا   ء النية، حيثلمبدأ سو 
 .(1) يةلن عليه بأنه متعسف أو سي  ا

العام  ومن النظام ي ول حق تقدير العدحق   أن كون آخر من الفقه من يرى وهناك جانب 
لن  لا خضوعه  من  حال  بأي  اليمنع  ع  عسف،ت ظرية  المسلإذ  في    أنك  لتهى  حقه  يمارس 
الو ا في  و قت  لعدول  يالمناسب  لا  ظروف  وفي  مشروعة،  إلحاق  لبواعث  شأنها  من  كون 

ئ  مبادأهم الدأ حسن النية يمثلان  مبدأ عدم التعسف ومب   الضرر الجسيم بالمهني، حيث أن
يق  قت لتحماناضأهم ال  العدول لهذين المبدئين من  ق إخضاع ح ر العقود، و طاساسية في إالأ
يوجد  الن  ز واالت  ولا  الخر عقدي،  يبرر  يوج   ،(2)عنهماوج  ما  لا  أنه  إلى  بالإضافة  حق  هذا  د 

دول بدون ضابط قد  المستهلك لحقه في الع ممارسة تقديري مطلق من كل قيد أو ضابط، وأن  
  ع فالواق  اء  بحسن نية أو بسوء نية، و خدامه س، ويسيء استحقعمال هذا الاست  ح فيله يجنتجع
ضع كغيره لمبدأ حسن النية،  ا ، بل يخ طلق يعني أنه م حقا  تقديريا  لال  دو عالحق في  لكون اأن  
الحقفي است  ذي يرتب نتيجة مهمة وهي عدم تعسف المستهلكال بالإضافة ،  (3)خدامه لهذا 

ة إذا تسلم محل العقد  صسب، وخاوقت غير مناي  هذا الحق ف  تعملد يستهلك قإلى أن المس
خلا واست  العمله  ال  يؤد  ل، دو عللمقررة  لمدة  الذي  الح الأمر  بطبيعة  الانت ال  ي  من  إلى  قاص 

 ضرر بالمهني. قيمته على نحو يلحق ال

وي،  ز حدود التفكير والتر ستعمال حقه بأن يتجاو عسف في اولهذا لا يجوز للمستهلك الت 
يبش المخرج  كل  حدود  الاست ألعن  بأوف من  للتأكد من صلاحية    نعمال  العاللازم  د  قمحل 

 
1  - Cass. Civ., 2eme Ch., 9 juillet 2009, Bulletin 2009, II, n° 189. 

 .147ص ، سابق جعمر  ،وني لحو المستهلك في العدوققانالتنظيم ال ، رومصطفى أحمد أبو عم -2
 . 583ص ق، ساب رجع ، مدةملم يوسف العسا -3
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ملاوم لادى  أنجايا ت حءمته  يجوز  فلا  المس  ته،  العد تهليستعمل  حق  الاضرار ك  بقصد  ول 
 .(1) يتجاوز الهدف والحكمة من العدولبالبائع ولا 

الرأي ب  هذا  الرأين  مع  نميل  وذاك  يمكن    ي  لا  حيث  النظري إعمال  الأول،  تعسف،  ة 
  التعسف   ضوابطقيق  ح الصعب ت تهلك لحق العدول، لأنه من  سرسة المنية عند مماالوحسن  

عليهاامحكأو  المنصوص  القانون    ه  مج المفي  في  قانون دني  لأن  المستهلك،  حماية    ال 
يؤدي بطبيعة    وإعمال نظرية التعسف  المستهلك،   الاستهلاك قانون خاص جاء لتعزيز حماية 

إ عدمالحال  حقجدو   لى  وح   ى  المستهلكرمالعدول،  الح   ان  من  ممن  هذا  له،  المقررة  اية 
ومنجا الت فآخر    جانب   نب،  على ضرورة مت  عاي شر إن  النصت  هذا  مدة  حق  باشرة  خلال 

 يمكن  اصة التي لاعقود لا يشملها هذا الحق لطبيعتها الخ   محددة، وإلا سقط، كما أن هناك
 ول بها. إلحاق حق العد

إلى ه   بالإضافة  تك  نصوصناك  ذلك  عدم   فلقانونية  ا  للمهني  في  لتعسف  مستهلك 
العد حق  مثلاستعمال  المتحمي  ول،  تسل  إإ   يفلكاتهلك  المنتجات  اعادة  المهني،    لذي لى 

، حيث  (2)لعدول ومنع تعسفه في استخدام ذلك الحقة المستهلك في اتخاذ قراره بايضمن جدي 
تضفي  أن المنتجات  الع  إرجاع  على  الجدية  يدول، م طابع  عدل عن  ي   المستهلك لاجعل  ما 
إالعق إلا  العقذد  أن محل  بالفعل  تأكد  قملا  تأ  ثرأك   يكون وس باته،  غقق ر يح لا  د  ا  وترويا   بل   

 . (3)ولر العداتخاذ قرا

اعمهذ المشرع حصر  أن  اعا فضلا  عن  التي  الحدود  في  العدول  نطاق حق  تبرها ال 
بها سوى تحقيوسيلة   ة إلى  لإضافتهلك، بادة للمسو المفق  ق بعض مقومات الحمايةلم يقصد 

 
بخيار  )  ،خصاونةء  اعدة، علاأيمن مس  -1 في  المستهلك  القانون ،  قانون وال  الشريعة  مجلة(،  عالبيو الرجوع  عة  مجا  ، كلية 

 . 198، ص  2011 لأفري ،46دد ـــــعال المتحدة،ة بير رات العالام
 . 863ق، ص ، مرجع ساب لم يوسف العمدةسا -2

 . 120ص   ،قسابالع مرجال لاء خصاونة، ، عاعدةمس منأي -3
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فلا    العدول عنه،  أو قد  لعم اإتمان  خير بيم هلك  لمست دول غير قابل للانقسام، فاعر حق الاعتبا
 .(1)عن الباقي  ء والعدول فيذ جز يملك تن 

الضمان  تلك  إلى عدم  كل  اسات من شأنها أن تؤدي  المستهلك في  تعمال حق  تعسف 
 فل حق المهني. العدول، وتك

 ق  العدو تهلك فيالمسحو  انقضاء  -ثانيا
العقدلالمسته  قينقضي ح العدول عن  ق  ريعن طما  إ   يت، وهث حالاثلا، في  ك في 

وإما  مام المدرسته،  المقر بانتهاء  للممار ة  أو رة  العدول ضمنها،  من طرف    بالتنازل  سة  عنه 
  له   لمقررةانتهاء المدة ا، ثم  العدول بممارسته أولا   انقضاء حقالمستهلك، وهنا سوف نتناول  

 ا . لث طرف المستهلك ثا ن ل عنه مز انية التنادى إمك، ثم ماثاني 
 ه ارست بممق والعد وضاء ح انق -1

كانــــــت حالــــــة الشــــــك التــــــي  العقــــــد فــــــإندول عــــــن لحقــــــه فــــــي العـ ـــــ ســــــة المســــــتهلكار بمم
ــري ا ــتهلك إم ــــتعتــ ــون المســ ــث يكــ ــي، بحيــ ــدول تنقضــ ــدة العــ ــي مــ ــد فــ ــد أو لعقــ ــار العقــ ــد اختــ ا قــ

علــــى ذلــــك  ه يترتــــبن ــــل المــــدة فإقــــد خــــلامضــــى العهلك قــــد أالمســــت  العــــدول عنــــه، فــــإذا كــــان
ــفة اللـــــزوم  ــاق صـــ ــد و بالإلحـــ ــقبه ـــــ، و ذهتنفي ـــــين رفط ـــــلـــــى الععقـــ ــي ذا ينقضـــــي حـــ ــتهلك فـــ  المســـ

 .نهائيا    العدول
ــا  ــة مـــ ــتهلوفـــــي حالـــ ــد أن يكـــــون إن أراد المســـ ــد ذلـــــك فـــــلا بـــ ــد، بعـــ ــدول عـــــن العقـــ ك العـــ

 مـــــــا إذا، أ(2)نق الطـــــــرفي باتفـــــــا تتعلـــــــق بحـــــــق العـــــــدول أو  حكـــــــم قضـــــــائي ولأســـــــباب لاذلـــــــك ب 
 ذهفــــــي هـ ـــــنــــــه فإ قــــــررة،مدة الالمـ ـــــفــــــي العــــــدول عــــــن العقــــــد وخــــــلال  هلك حقــــــهت مــــــارس المسـ ـــــ

د ول واعتبــــــاره كــــــأن لــــــم يكــــــن، ويعــــــاء حــــــق العــــــدوانقضــــــا ،العقــــــد لــــــل مــــــنالتح لــــــة يــــــتم حاال
 المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. 

 
 . 781ق، ص رجع ساب، معمر محمد عبد الباقي -1

 . 372ص  ابق،مرجه س ،بو خريصأقطوف أمحمد الم فوزي  -2
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    انتهاء المدت المقررتانقضاء حو العدوق ب -3

هلك  ؤقت، ويجب أن يمارسه المست مأنه حق  وأن ذكرنا ب سبق  عدول كما  حق ال  يز يتم
استقرا  ك ذلو دة،  محد  ة ي ة زمن مد  لال خ  المعاملات، من أجل  المهني تحت  لا يكون    وحتى   ر 

هذا استعمال  ترك    تهديد  لو  فيما  محددة،  الحق  مدة  ابدون  من  ليس  يبقى  فإنه  أن  لعدل 
لتي تصاحب  اة الشك  ك إنهاء حالوكذله العقد،  ول إلي يؤ لما سفي حالة انتظار وترقب  المهني  
ائها  ضبانق  يض معينة ينق  ق مقترنا بمدةح لا  ا ن هذيكو   نأوجب    قدفذا  من ه  ، وانطلاقاوجوده
ا  حق، ويصير بات واجهة المستهلك الذي تقرر له هذا اليلحق صفة اللزوم بالعقد في م   حتى

العدول  الانفراد ب   ك منما بعد ذلأي منهن  يتمك  بين كل من طرفيه، ولن  كاملا  واجب التنفيذ
ول  روي دون العدالتفكير والت   ةدم  ءنقضالى اع  يترتبي  ذال  ساسي، فالأثر الرئيسي والأ(1) نهع

ه  عن غ العقد،  لازما   العقد  هذا  يصبح  أن  غو  جائزا   عقدا   كان  بعدما  جائز،  لازم،  ير  ير 
د بإرادة العقلعدول عن  ن حق اكو لك، لخضوع المهني للمستهة و اختفاء علاقة التبعي   وكذلك

المهني،دمستهلك  ال إرادة  على  توقف  البر ارد  فبمج   ون  تن قعام  بانتهاا  ذههتهي  د  ء  لعلاقة 
 .(2)مبررها

العقد بمجر حق المس  ط يسقو  العدول عن  المقررة له دون  تهلك في  المدة  أن  د انقضاء 
    اقد.عن رغبته في عدم التعيعلن المستهلك 

بارين، أولهما حماية  تبين اع  ورة التوفيقى ضر بالنظر إلالعقد  ن  دول عحدد مدة العوتت
موقفه  قانوني للرار اتحقيق الاستقالذي يرغب في    ي هن مة المصلح   اانيهموث   لك،لمستهرضا ا

 . (3)ولأمر التعاقد

 
 . 371ص  ،سابق عمرج ص،ريخمقطوف أبو لد افوزي أمحم -1
الإبرا    -2 ال دوسقيم  أبو  اللازم  ،يللي  غير  مقار د)  العقد  منراسة  ويلامالاس  ريعةالش  في  عمقةة  اليالقوان  ة  (،  يةوضعن 
 . 255، ص 1994 ت،الكوي ،الكويت عةجام شورات من
 . 827سابق، ص  ، مرجع الباقيعبد   مر محمدع -3
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مدة  وقد   أن  إلى  الفقه  مدذهب  وليس  سقوط  مدة  هي  إلىالعدول  وبالنظر  تقادم،    ة 
أ  فإن  الحق  هذا  واالحكام  طبيعة  لاوقف  تط لانقطاع  لت  عليها  حق  معارضها  بق  طبيعة  ع 

  .(1) محضا   ا  ي رادقا  إالعدول، كونه ح 

 وقزق عن حو العدانلتا -2

مسألة   با  المستهلك  تنازلإن  تثار  لا  العدول  في  حقه  من  عن  المقرر  للعدول  لنسبة 
 كل  باطلا    قعبل وي تعلقة بالنظام العام،  لأن أحكام هذا الحق م القانون،    المشرع بنصطرف  

يح اتفا يقيد  د  ق  ممارسمأو  العدول  ةن  تحق حق  بهدف  وذلك  حم،  للجد   ايةيق    تهلك سمية 
 . (2) ضاأهمية ركن الر و  سباتتن 

لحالة أن إمكانية تنازل المستهلك عن  ول اتفاقيا ، فنعتقد في هذه احق العد  نذا كاأما إ
 عام. النظام ه الحالة غير مرتبط الممكنا ، لأنه في هذ  لحقه في العدو 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 135بق، ص مرجع ساوي، الم حشماكريم س -1
 . 782بق، ص رجع سا، مالباقي  محمد عبد رعم -2
 



   دإ  ـقْ الع    نإ ع   لإ و د  لع  ا يفإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  يئإ االإجْر   ار  ط  لإإ ا اني الث بالبا

 

173 
 

 ني الثا مبحثال

  لعقدالمستهلك لحو العدوق عن ا ةر ممارسآثا

ما انقضت   نها، وإذاقه ضم هلك ممارسة ح يستطيع المست  ل،عدو ق الح   بوتث  فترةل  خلا
مما دون  العدول  المستهلك،مدة  قبل  من  العقد  رسته  تلحق  الحالة  هذه  اللزوم،    ففي  صفة 

ستهلك في  مي حق الم ينقضومن ث يذ،  اجب التنفو تا   اب   زما للمستهلك، ويصير العقدويصبح لا
  لتحلل منه أو ا  تجيز له نقضهاسبابا  أخرى  ك  هناانت  ك  إذا  ، إلا يا  هائ عقد ن العدول عن هذا ال
 . دون حق العدول

الم قام  بممارسفإذا  المحددة،  ةستهلك  المدة  خلال  العدول  في  لضوابطه    حقه  ووفقا  
ستهلاك، ومنها  عقد الا  بطرفي   يتعلق ما    ، منهاثارآ عدة    سةنونية، ترتب على هذه الممار القا

   .به  تبطةمر ال دو العقه و ذات لعقد ما يتعلق با

  كذا و ول،  الأ  المطلب، في  لى طرفي العقدالعدول ع  ار حقآث ث سنتناول  في هذا المبح 
   .مطلب الثاني في ال به،د المرتبطة آثار حق العدول على عقد الاستهلاك والعقو 
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 وق الأ  المطلب

 طرفي العقد  أ لعلعدوق حو ا ة ممارسآثار  

مم على  فم ك  لستهلما  طرف  نمدول  العحق    ارسةيترتب  آثار،  تتعلق عدة  ما    نها 
ذاتهبالمس أح  تهلك  العقد،  كونه  هذا  أطراف  العقد،  و د  محل  السلعة  برد  التزامه  في  المتمثلة 
تعلق  ما ي  منهاو لعة،  السرد هذه    لال مدة محددة، وكذا مصاريفاستلمها من المهني، خ التي  

العلاقاالمهني  ب  هذه  في  الثاني  اللطرف  حيديةتعاقة  ثه  قعاتى  عليقع    ث،  برد  من  التزام 
، وخلال هذا المطلب  دة محددةمن المستهلك، خلال م  قبضهلذي  الخدمة ا  و مقابل ة، أعالسل

العدو  آثار حق  فر نتناول  في  المستهلك  على  الثانيل  الفرع  أما  الأول،  ر  ثانخصصه لآ  عه 
 ي. المهن  ل على لعدو ا حق 

 لك همستال  ق علأعدوحو الممارسة آثار الأوق:  عالير 

مإذ ار اا  فيح تهلك  مسلس  ا  قه  عن  فلعقدالعدول  ير ،  ذلك  عإن  على  ة  تب  عد  اتقه 
حيث  ك  التزامات العدول،  يرتبه  محل  أثر  السلعة  رد  عليه  تسلمهيتعين  التي  مالعقد،  ن  ا 

ا سوف نتناوله في  م ، وهذا  المهنيإلى    السلعةهذه  دة  اريف إعاه يتحمل مصالمهني، كما أن 
الفر  مهذا  خلا ع  تن  السلعة  لكهمستلا  املتز ا  لناو ل  رد  م له  وتحمأولا ،    برد  السلعة صاريف 

   انيا . ث 

   رلأ المهني برد السلعة المستهلك التزام -أولا

ب على  ترت عقد،  ال  في العدول عن  بممارسة حقه  ةالمحددمدة  اللك خلال  إذا قام المسته
لمقدمة  ا  ةخدملازل عن  نابالتني  مهال  جاهات يصبح المستهلك ملتزما     هد، وعليء العقانقضالك  ذ
ط  له ا  أورفه  من  تسلسلعبرد  التي  منهة  الم  ، لمها  المحددةخلال  هذه   ، دة  تكون  أن    على 

 . ك هلا ، من غير نقص أو تلف أو هامإ ل  س  عليها وقت ت  السلعة بنفس الحالة التي كانت  

 : لالتزام فنجد مثلا  الى هذا هلاك عالاست ات تشريعت كد  وقد أ
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  سالف،  ن وق المستهلكي الخاص بحق  EU/2011/83  ه التوجي ي  ف نص  بي  رو ع الأو المشر 
ة  خلال مإعادة السلع  على المستهلك  يجب    :على أنه  (1) (48)   الحيثية رقم:في    كرالذ   14د 
تار يوما   من  بال  إخطار يخ  ،  بقراره  عن  المهني  أك    ،لعقداعدول  الالهذد  كما  فيا  الفقرة    تزام 

ب  ، يجبنفسه  السلعاستلام    المهني  ضر يع  لم  ما  ":  بنصها  ،نهم  (2)1-14  ةالأولى من الماد
الم إلى شخص مخول من قبل    المهنيإلى    أو تسليمها  السلعإعادة  ستهلك  على    المهني أو 
تأخير  عالسلم  لاستلا يتج ، دون  له وفي موعد لا    من ال  م ا على أي ح و ي   14اوز  لا داعي 
نلاحظ    النصين  نيهذ  لالخ   من  ، "...  دلعقا  دول عنبالعبقراره    المهنيفيه  لغ  ب الذي أ  اليوم
الأالت أن   ألزم  وب ور وجيه  برد المستهي  تسل  لك  التي  من  السلعة  المدة  وخلال    المهني،مها 

 . المحددة
 221L (3)-32  ادة   ــل نص الملا  ـــذا الالتزام من خ  ــــه على لقد نص فالفرنسي ع أما المشر 

شخص يعينه    يإلى أ  أو  ي هن المى  لإ  سلعةبرد اللك  المسته  ، حيث ألزمهلاك ت ون الاس قان من  
الأكث   يوما    14لال  خ أخير  ت أي  ون  دو   المهني، تاريخ  ر على  من  المهني إ ،  بقراره   بلاغ 
لم  ،  بالعدول  بنفسه  استردادالمهني    طلب ي   ما  السلع  وبالنسبةهذه  خارج  اللعقود    ،  لمبرمة 
هني  لما  إن، فقدعالرام  وقت إب في  لمستهلك  زل اى من إلتم تسليم السلع  يما  عند  ، أيسةالمؤس
ال  في يسترد  الحالة  ن   عسلهذه  ب   فقته، على  السلع  إرسال  تعذر  طريق  إذا  عن  طبيعي  شكل 

 
1-(48) "Le consommateur devrait être tenu de renvoyer les biens dans un délai de quatorze jours après 

notification au professionnel de sa décision de se rétracter du contrat…". 

2- Article 14-1 " À moins que le professionnel ne propose de récupérer lui- même ces biens, le consommateur 

renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens, sans 

retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se 

rétracter du contrat au professionnel conformément…". 

3-Article L221-23 " Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée 

par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa 

décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer 

lui-même ces biens... 

Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du 

consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne 

peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. 

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de 

manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement 

de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, 

conformément au 2° de l'article L. 221-5.", Création par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. 
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 ب أصا  الذيلمستهلك إلا في حالة التلف  كن أن تقوم مسؤولية الا يم ،  البريد نظرا  لطبيعتها
 . ة عليهالازم والضروري للمحافظر الي غ تخدامن الاست  عا، والن السلع

لعة التــي قــد رد الس ــتهلك ب ــلمس ــا التزامعال  رنسي فشرع اللمن اأ تضحي م قدما ت خلال   من
المنــزل، ي العقــود المبرمــة فــي ردهــا ف ــحالة  المهني في حالة التعاقد عن بعد، وكذاتسلمها من  

الســلعة إلــى المهنــي خــلال  دبــر لتــزم تهلك مالمس ــ ، فــإنعــن بعــد معقــد أبــر   عــنفإذا كان العدول  
ن أحــد تــم ع ــد عــدول ق ــال عــدول، أمــا إذا كــانلاره فــي رابق ــ نــيلمهاه غ ــإبلا تــاريخ مــن يومــا ، 14

 ليــه أن يســعى لاســتردادمهنــي، فهــو الــذي عينتقــل إلــى الفإن عبء رد الســلعة    ،العقود المنزلية
مســتهلك إرســالها لا تطاعةفــي اس ــ يكــن مالــة مــا إذا ل ــح وذلــك فــي ســلعته وعلــى نفقتــه الخاصــة، 

 .(1)اديةبالطرق الع
ة الثالثة الفقر   نسي في لتو نص المشرع ا،  ة نجد ي العرب   اتريعتشال  ضبع ى  مستو على    اأم

،  ةي ونر لكت لإاجارة  والت   دلات بالمبالق  عالمت،  2000  ة لسن   83  رقم:  القانون من    30  فصلال  من
، يفهم من  لبضاعة"ا  إرجاع   جمة عن لناا  هلك المصاريفتحمل المسويتسالف الذكر على: "  

دوله عند عهني  رد السلعة إلى المب لتزام  لايه اعلقع  ي ي لذهو استهلك  الملفصل أن  نص هذا ا
، وكان  لبضاعةا القانون لم ينص على مدة محددة لرد املاحظ أن هذإلا أنه من ال  العقد،  نع

في    ه ت اد سعلاسترد  في  ني يحفظ حق المه   لمدة حتىونسي النص على هذه اشرع الت على الم
ومعقول م وقت   هذه  تر لأن    ،حدد  لالمك  ب ا  ربم  ك،تهللمسا  حريةسألة  التراخي    إلا  ه يؤدي 
 عقود أخرى بخصوص هذه السلعة. لإعادة إبراممهني فرص  لعلى ا تضيع  تاليوبال

  المتعلق   2018لسنة    181  :ن رقملقانو ا  من   17في المادة    نصف  مصري المشرع ال  أما
  ا تهد عاإ   أوة  السلع  دالفي استب   لك الحق " للمسته:  على   لذكراسالف    ، تهلك لمسا  بقانون حماية 

شر  ة عربعل أات خلان تحمل أي نفقو وداب  أسب أي  إبداء  لنقدية، دون  ا اهت قيم د  ادع استر م
م وذيوم ا  تسلمها،  ب   ن و د  لك ن  قاالإخلال  شروط  أو  ضمانات  ا  نونيةأي  أفضل  أو  تفاقية 

 
 . 041 ، صقساب ع مرج، ةمدعالف سيو م سال -1
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ة  رد السلع  التزامي جلع  المشرع المصر   يتضح أنلمادة  اهذه  من خلال نص    ،تهلك..."للمس
عة التي عدل  لسلرد اب   هلكالمست   أي أنه الزم  ،ها ممن تسل  يوما    14  للاوخ  ، كستهلالم  لىع

ل بـ  عليها  والمقدرة  العدول  مدة  خلال  و   14لمهني  من  وليسيوما   التسليم،  تاريخ  من    قت 
بقراره    إخطار الت ب ذلك  كما نصت على    ، بالعدول المهني  المشرع    شريعات، عض  فكان على 

ر  آخ   هلك فيفقد يعدل المست   ،السلعةع  اة ارج مدو د  لعقا  ل عن العدو   دةمفصل بين  المصري ال
العدول، ففي هذهمن  يوم   اليوم لإ الحالة لم يب   مدة  ع السلعة رجاقى له إلا ساعات من هذا 

       للمهني.

   السلعة رد  صاريفم  المستهلك تحمل  -ثانيا

أ  السلعر مصاريف  تحمله    العقدعن  لك  هالمست   لعدو   ارهم آث من  اإة  د  لا  و   هني،لملى 
 .ارس مجانا  يم  حق العدول  أنمن  قاصا  لك انت ذ دعي 

حقإن   لا  كون  مجاني،  المستهلك  العدول  الزام  دون  يحول  رد   مصاريف  بتحمل 
للعدالة والتوازن  لك  ة، ولا شك أن في ذسلعال بينالمتحقيق  ره  يبر   ذاوه،  (1)المتعاقدين  نشود 

قرار لمساكون   اتخذ  الذي  هو  بالعدو تهلك  عه  العقل  بإن  و من ال  دتهراد  ت فردة  ن  م   قصيردون 
المهني كما  (2) جانب  تحم،  مصار أن  يعدل  السلعة  رد  حق    يف  لمباشرة  نتيجة  طبيعيا   أمرا  

العدو   ، حتى لاالعدول التؤدي ممارسة حق  بالمهني  إلحاق ضرر  إلى  ين ل  إليه  سذي لا  ب 
 .ار عدولهت قر المستهلك تحمل تبعالى علزاما   كان م ومن ث ، خطأ

في    سيؤدي  إضافيةه مصاريف  لك لأنْ تحميلتهللمسماية  جاء ح   قةحقي ال  في ثر  هذا الأو 
في    ، و ليس حق به من جزاءتفاديا  لما قد يل  الحق إلى عزوفه عن استعمال هذا  حالات كثيرة  

لا   إذ  إجحاف  الحكم  إلىهذا  أ  المهني  ينسب  إخلاخطأ  الت بتن   لو  من  اماز فيذ  فليس  لذا  ته 

 
 . 168 ، صبقجع ساو، مر و عمر أحمد أب صطفىم -1

 . 32ص  ،بقامرجع س، ةحوري يةزا   سي يوسف -2
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إ بن العدل  إعادفقالزامه  الت  همسفالعة  سلة  من  تهلك  وعل  قهح   مارسو  يتالعدول  أنْ  حمل  يه 
 . (1)كقات ذلنف

المستهلوالمصاريف   يتحملها  االتي  العقد هي  نتيجة عدوله عن  المباشرة  ك  لمصاريف 
ت لإع والتي  للمهني،  السلعة  كنتي ادة  مباشرة  ج بدو  الح  تعمال لاسة  و عدولق  ه  بهذ  قصد ي ، 

ة غير  مستهلك التكلفالحمل  لا يتو هني،  لمى اإل   عةالسلة لرد  تيج ي تكون ن المصاريف تلك الت 
ني أن  ريف إعادة التعبئة وغيرها، ومن ثم لا يستطيع المهمصاالسلعة، مثل    رجاع لإباشرة  الم

أية   المستهلك  مصاريفيضع  عاتق  على  مح   وهذا،  (2) إضافية  به  قضت  اما    تحاد لاكمة 
الصادر  ي  ف  ي ب الأورو  ول  واز حصج   معدب   ترر يث ق، ح2009ر  سبتمب  03بتاريخ  حكمها 

وء  سالتين فقط وهما  ف الرد، إلا في ح مصاري   ل خلافي مقاب ى أن المستهلك عل م  هنيمال
 .(3)الة الإثراء بلا سببالنية من جانب المستهلك، أو ح 

 : مثلا  لتزام فنجد لالى هذا اعدة تشريعات عولقد نصت 

الأو المش المستهلنص    وبي ر رع  التزام  بتحمل  على  للعالس  ريف ردمصاك  في    ني لمه ة 
  ، لخاص بحقوق المستهلكينا  EU20/11/83  جيهن التو م  ،(4)1-41المادة  ة من  ني الثافقرة  ال

الذكرسال تنصف  والتي  أنه:"  عل  ،  المستهى  ايتحمل  المباشرة  التكاليف  فقط    نلناتجة علك 
ما  السلعإعادة   يوا،  تحم  ينالمه  فقلم  إذا  على  أو  يقلها    وب بوج   مستهلكال  إبلاغ ب   ملم 

المباشرة المصاريف    مستهلك بتحمل لزم اللأوروبي ألمشرع اا  ص أنا الن من هذ  ، يفهم "املهتح
ا  افقة المهني بتحملها، أو إذت، هذا في حال عدم مو النفقاللمهني، دون غيرها من  لرد السلعة  

 . يه عل عدول تقع السلعة في حال اليف إعادة ر مصان بأستهلك  م المالأخير بإعلا يقملم 
 

 . 70، ص سابقع مرج، راء خضيرسإ ظلوم م و نستم محر حاصو من -1
 . 416 ص، قساب ع مرج ،ةمدعالف م يوسسال -2

 . 103ص  سابق،مرجع  ،قدالتعا لك عن تهق المسودع ،يمكالحعبد   فرحان -3
4- Article 14-1 " Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf 

si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur qu’il doit les 

prendre en charge.". 
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ل  لا  ــخ  لك من ، وذيــوروبالأ جيه  للتو بقا   زام مطالت الا  ى هذا علنسي  الفر ع  شر مالنص  ء  جا  اكم
  ص على: ـي تن  ــ، والت لاك ـ ــــ ـه ون الاست ان  ـــ ــــقمن    221L(1)-23  ادة ـ ـــ ـالمانية من  ـ ــــرة الث  ـــــ ـالفقنص  

  تحملها لى  المهني علإعادة السلع، مالم يوافق    باشرةلماريف امصال  قط فالمستهلك    يتحمل "  
 ."المصاريف.بأنه سيتحمل هذه  كستهللما غبلاإ لغفا أ ذإأو 

التشريعا  أما بعض  يخص  العربية فيما  المغربي    فنجد  ،ت  التزام على  نص  المشرع 
 :قمانون ر القن  م  36المادة    نلثانية مالفقرة ا  من خلالرد السلعة  مستهلك بتحمل مصاريف  ال

وذلك    "  لى:ع  نصهاك ب ذلو   ،ذكرالالف  سك،  تهلاية المسالقاضي بتحديد تدابير لحم  08-31
الحاجة تبري   دون  ذلإلى  دفك  ر  باستثناء  أو  غرامة  الحال ع  اقتضى  إن  الإرجاع  مصاريف 

النص  ذلك." وهذا  بشأن  جا،  السلعإء  بع   رجاع  عن  المبرمة  العقود  فيم  د،في  يخص    اأما 
  لعل و   ام،لتز لاذا اعلى ه  ينصغربي لم  ت التجارية فإن المشرع الملمحلاج امة خار المبر   العقود
أ  ببالس هو  هذا  المهني  من  الفن  هذه  إلى  ه  عقودي  ويذهب  يسعى  الذي  في و  المستهلك 

 ة من المهني كما في التعاقدلم يقم هو بطلب السلعله، أي أن المستهلك  منزله أو مكان عم
   . المهنيعليه  وإنما فرضها  عن بعد،
التونسي ا  أما من    30ل  الفصمن    ةابعالر ة  لفقر في ا  متزاهذا الالفقد نص على    لمشرع 
  على   ،سالف الذكرة الإلكترونية،  تجار علق بالمبادلات واللمت ، ا2000لسنة    83رقم:  القانون  

 ناجمة عن إرجاع البضاعة.". المستهلك المصاريف الأنه: " ويتحمل 
ك من  لعلى عاتق المهني، ويتضح ذ  ةسلعد الاريف ر عل مص، فجمصري ع الر المش  أما

خلا  ،رالذك  الفةس  ،المستهلكة  حماي ن  نو اقلا  من  17ادة  الم  نصل  خلا ع من  "ر بال    ... ة: 
لا يحمل المستهلك    ري المشرع المصيفهم من هذه العبارة أن  ، ما  "...اتفقون تحمل أي ن ود

لأية   السلعة  لإرجاع  المهنيمصاريف  سوفلأ،  الذي  تحإ  ير الأخ بهذا    ييؤد  مر  ها،  مللى 

 
1-Article L221-23 "… Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le 

professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à 

sa charge.", Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. 
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  يز المصري زيادة في تعز   رعالمشمنه    دقص  مابر   مهنياتق الى عصاريف علوإلقاء هذه الم
  حتى و   ،تهلك تحملها كنتيجة طبيعية لعدوله عن العقدوالتي يجب على المس  ،لكهالمستحماية  

     مهني.عة للاريف رد السلصيحمله م ن قرار العدولرار عدوله، لأيتروى المستهلك في ق
  56دة  ماي الفعة  لسال  اعج إر يف  ر مل مصابتحلمستهلك  التزام ابناني  المشرع الل  لناو ت و 

يتوجب على    بنصها على: "  ،الذكرسالف  ،  ماية المستهلكبحعلق  متال  659  :قمالقانون ر   من
لغ التي  اادة المب ، إع55ليه في المادة  نصوص عارس المستهلك حقه الم ، في حال مالمحترف

ت   يكون  عد  أنعلى    قاضاهاقد  حال  في  المستهلك،  قرايتحمل  عن  ببالتعاره  ل   راءج إ   عدقد 
أن يكتفي فقط  ناني من خلال هذا النص  ع اللب المشر   على كان  ،  ريف التسليم."صام، ملتسلي ا

لسلعة للمهني، يكون في حال  ام المستهلك بإرجاع الأن التز ،  بالنص على مصاريف الإرجاع 
   جاع. وجد إر لا ي   بدون التسليمف تسلمها، 
الجزائ   امأ نص  ري  ـــ ــــالمشرع  افقد  ار ـــ ــــلفقفي   : رقم  القانون ن   ــم  19ة  مادلامن    لثالثةة 
ويتم مد  عي   الذي  18-09 ر القانو   ل  بح   03-09قم  ن  وقمع  المتعلق  المستهلك  ،  غشالماية 

أنه:  على  الذكر،  في    "  سالف  الحق  ما  للمستهلك  منتوج  اقتناء  عن  احت العدول  م  ار ضمن 
التعا و قشروط  دفد،  مصار دون  إضافيةي عه  ال"،  ف  هذا  خلال  ينمن  لم    لمشرع اص  نص 

المسته  حةراص  ري ائ الجز  التزام  ر على  بمصاريف  السلك  أ  لعة،د  دفعه  إلا  "دون  عبارة  ن 
إضافية"،  مصار  بها  ربما  يف  المصاريفقصد  تلك  السلالخاص  غير  بإرجاع  للمه ة  ني،  عة 

الفل  تعديوكان على المشرع   ي أو  عنها،  بس  للتزيل اة حتى  ر قهذه  بــ" ماعدا  ك أن  العبارة  مل 
الالم عنج ناصاريف  التسلأ  عةلسالع  إرجا  مة  مصاريف  يستدر   ،يم"و  المشرع  وربما  هذا  ك 
 بحق العدول. ية الخاصة مر ضمن النصوص التنظيم الأ

ة ورود  للمهني، لا ينشأ إلا في حالمصاريف إرجاع السلعة  بتحمل  لتزام المستهلك  اإن  
الاسقع و لى سعتهلاك  د  فيلمستهلك  ا  هاتسلملعة،  إذامأ  العدول،  قبل ممارسة حقه  كان   ا 
العدو   بممارسة حقه  خدمة وقام المستهلكد  عقلال  مح يتحمل أي    ل ورفضفي  الخدمة، فلن 
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ك بإرجاعه،  يء معين يقوم المستهلة لم تؤدى بعد، وكذلك لا يوجد ش، حيث أن الخدمءشي
 .(1) دل عنه المستهلك خدمةعذي لالعقد ان محل ا كاذم لا يتقرر إاز ا الالت يعني ذلك أن هذو 

للم و يج ولا   أهز  ألما  لميحن  ني  أية مصاريف  تلك  ستهلك  غير  رجاع  اللازمة لإخرى 
ذل واالسلعة،   بغير  العدول  لقول  حق  ممارسة  عدم  إلى  بالمستهلك  يؤدي  تحمل    لتجنبك 
الحالة    إضافية،  مصاريف هذه  في  تمثل  ع و ي عقابا   والتي  المهني  اللقعه  جراء   مستهلكى 

التعاقدر إ السلعة محل   ف المستهلك لأي مصاري ل  حم تل  يهنالم  ايقرره  وطفأي شر   ،(2) جاع 
بخلاف  ا  أخرى  القو   لإرجاع مصاريف  لكون  باطلة،  في  اعتكون  المستهلك  لحق  الناظمة  د 

، غير  تهافلجوز مخا ي لا  من النظام العام  أنها  ته، كمات لتعزيز حمايجاءعن العقد    العدول
ة  ح لمصي  صب في هذا    نلأالسلعة،  حمل المهني لمصاريف إرجاع  تاق على  الاتف  يجوز   أنه
   مستهلك.ال

 المهني علأ لعدوق حو اارسة ممآثار   اني:اليرع الث

ا ممارسة  العقدإن  عن  العدول  لحق  مهما  يرتب  ،  لمستهلك  المهني،  التزاما   ذمة    في 
لا    ذه الالتزامهعن  ديث  ن الح إو ،  د قالع  خدمة محللامقابل    في رد ثمن السلعة، أو  متمثلوال

،  لك المستهمن  زئيا  ، كليا  أو ج، أو مقابل الخدمة ةلعلسا من ث   تلقى ني قدهلمن اكا ذاإإلا يثور 
 . د له محل العقد ر و 

الأهمية غاية  في  أمر  الثمن  برد  المهني  إوالتزام  دور ،  يمارس  رئيسيا  ذ  حماية  ا   في   
فبغير هذالااجبار    المستهلك،  على  حق،  تزامالال  مهني  تقريره،ا  يفقد  من  الغاية  لذا    لعدول 

ال  ا  امز ت ال  ارضا  فمشرع  لا  تدخل برد  المهني  تلقعلى  الذي  المثمن  من  في ستهلك  اه  أو  فورا  

 
 تدراسالل   سالةالر   ةلمج  ، (ي الجزائر   قانون قاته في العن التعاقد وتطبي  العدوق  في  حو المستهلك)،  يم  كلحعبد ا   فرحان  -1

 . 508ص  ، 2021 سبتمبر، 3  العدد ،6 لمجلدا، ةستبة عامج، سياسيةلالوم  ق والعو قلحا ليةك، نسانيةلاث اوالبحو 
 . 369ق، ص ب، مرجع ساصير خ وبطوف أمقد الممحأزي و ف -2
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لال  ه المشرع جراء الاخ قر حددة لا يستطيع تجاوزها، وإلا تعرض للجزاء الذي أ غضون مدة م 
 بهذا الالتزام. 

هذا   سفي  ا  نتطرق   فو الفرع  االمهن   تزاملإلى  برد  و لي  أولا ،  الاخلال  ثمن  بهذا  جزاء 
   . يا  ن ام ثاز لت الا

 للمستهلك   ثمنزام المهني برد اللتا -لاو أ

التزام السلعةالمهن   إن  ثمن  برد  مي  أو  الخدمة  ،  عليه  قابل  عدل  الذي  العقد  محل 
ي  للعالمستهلك،  أثرا  طبيعيا   يترتب على ممارسة هدولعد  إذ  الح ،  العقد  ا ق  ذا  لعتبار    م كأن 

 . كهلتمسلن ام  هقبضي ذالثمن الكان لزاما  على المهني رد   ومن ثم يكن،

الالتزام  وأ هذا  تشريعاتقرت  من   ، عدة  له  لح   أهمية   لما  المستهلك  ممارسة  في  في  قه 
الأوروبي  مثلا  فنجد  العدول،   ال   EU/2011/83التوجيه  بحقوق  سالف    ،مستهلكين الخاص 

عل نص  هذا  الذكر  المالاى  في  أو  ،  (1) 31ادة  لتزام  الثمن  جحيث  رد  المهني  على  بت 
و لل تاري ما  يو   14  دىعيت  لاأجل  ي  فمستهلك  من  التالية  العدول  ابقر   إبلاغهخ      من طرفر 

يكون المستهلك،   أن  ب   على  الثمن  وسارد  التي  نفس  الدفع  بهائل  الوفاء  وافق  ،  تم  إذا  إلا 
سوم  ر ك  ضافيةاليف إلك تكتحمل المسته  ألابشرط    ك صراحة على وسيلة دفع أخرى المستهل

الثمن بوسي صر لك  تهسلمالب  ط  إذا  ما  وفي حال  ،غير ذلك أو عمولات أو   لة أسرع  احة رد 
الرسوم،  غير ملزم بدفع هذه  ، فإن المهني  اديةعيلة الدفع الكثر من وسوما  أالمهني رس  تكلف

 
1- Article 13 " 1. Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le 

cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant 

celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article 11. 

Le professionnel effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de paiement que 

celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre 

moyen de paiement et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur . 

2. Nonobstant le paragraphe 1, le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le 

consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison 

standard proposé par le professionnel. 

3. S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel 

peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une 

preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.". 



   دإ  ـقْ الع    نإ ع   لإ و د  لع  ا يفإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  يئإ االإجْر   ار  ط  لإإ ا اني الث بالبا

 

183 
 

الواردة    حالةوفي   السلعالعقود  المه   ،على  لم يعرض  است ما  السلادر ني  بنفسد  يجع  له  ه،  وز 
 ة  على ارسال السلعيلا دل  لكهست مال  دمى يقحت   ، أو ةسلعرداد الالثمن حتى يتم است   دتأجيل ر 

ولا شك    سلعة في طريقها إلى المهني،شحن الذي يدل على أن الأو ال  ال البريدصللمهني كإي 
تط يعد  هذا  فأن  مستقرة  لفكرة  للجاإي  بيقا   الملزمة  العقود  الدفع    يه و ،  نبين طار  بعدم  فكرة 

 ذ. التنفي 

على  ،  لاك ـ ــــون الاسته ان  ــــــق  نم  122L (1)-24  ادة ـ ـلم المشرع الفرنسي فقد نص في  اأما  
بر   التزام الثمالمهني  المستهد  من  تلقاه  الذي  العقد، ن  عن  عدوله  حال  في  هذه  قر وب   لك  اءة 

نج  لمالمادة  تماما   مطابقة  الأوروبي  دها  المشرع  عليه  نص  الما  التوج  13  ةدافي  يه  من 
2011/83/EUن المهني م  قاهتل  ذيلة العالس  منثهني برد  لزم الم ة الذكر، حيث أنه أف، سال  ،

بقرار العدول من طرف    إبلاغه يوما  من تاريخ    14صاه  في أجل أقو ير غير مبرر  دون تأخ
تكون وسيل السدادالمستهلك، على أن  ا  ة  يتحو اء،  لوفنفس وسيلة  الطرف  على أن  الذي مل 

ء زاكج   ثمنال  يؤجل رد  أنكما يمكن للمهني    ،ضافيةالإرسوم  له ال  أفضل  ى ة أخر لي وس   رااخت 
 يفيد إرسالها للمهني. دليل   قديمه لأيت  ، أو عدمسلعةفي إرجاع التهلك مسال رأخ لت 

مستوى أ على  الم  ما  نجد  العربية  علىالمغر   شرع التشريعات  نص   في  امالالتز   هذا  بي 
الأ  37المادة   حماية   ــنقا  من  ولالفقرة  سالكلمستهاون  الذك،  على   رلف  عند    "  :بنصها 

ح  التراممارسة  عليج ع،  ج ق  المستهلك  ير أن  د  ر و مال  ىب  إلى  المدفد  على وع  المبلغ    كاملا 

 
1-Article L221-24 " Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de 

la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les 

quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. 

Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel 

peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une 

preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. 

Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le 

consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen 

de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. 

Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément 

choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.", 
Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.  
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داخل    الفور تقدير  أبعد  عشالخمسوعلى  فيه  ة  تمت  الذي  للتاريخ  الموالية  يوما  ممارسة  رة 
 . "الحق المذكور.

ثمن ل ـــــي بـــــرد االمهن ـــــ ألـــــزم بـــــيمشـــــرع المغر لن اأح تض ـــــمـــــن خـــــلال نـــــص هـــــذه المـــــادة ي 
ــا  ي  15 عــــــدىيت ي أجــــــل لا للمســــــتهلك فـ ـــــ قــــــه فــــــي رســــــة المســــــتهلك لح ماخ مري اتـ ـــــليــــــة لالتا ومــــ

مهنــــــي بممارســــــة المســــــتهلك لحــــــق قــــــة علــــــم الة لــــــم توضــــــح طري المــــــاد لا أن هــــــذهإ، العــــــدول
 مـــــنن لتــــي يجـــــب فيهــــا رد الــــثمن، وكــــاعلـــــى ذلــــك حســــاب المــــدة االعــــدول حتــــى يــــتم بنــــاء  

ــل فالأ ــى المضــ ــر علــ ــي أع المشــ ــل ن يج غربــ ــدمعــ ــثمن تبــ ــريان رد الــ ــة ســ ــاريخأ م ــــهلــ ــلا ن تــ  غإبــ
ــي هالم ــدال ارر ق ـــــب نـــ ــت عـــ ــرف المســـ ــن طـــ ــا نـــــص ول مـــ ــىهلك، كمـــ ــك المش ـــــ علـــ ــي رع الأذلـــ وروبـــ

 .والفرنسي

  قانون من    الفقرة الثالثة  30  مشرع التونسي فقد نص على هذا الالتزام في الفصلأما ال
ع  البائ   ذه الحالة يتعين علىه: " في  ها على بنص ر  ذكسالف ال،  ة ي ون ر تلكلإاجارة  دلات والتالمبا

اعة أو  ع البضاريخ إرجان ت ة أيام عمل متهلك في أجل عشر مسال  لىإ  عدفو مغ اللب الم  إرجاع
الخدم عن  ال،  ة." العدول  ثمن  برد  ملزم  المهني  أن  النص  هذا  من  مقابل  يتضح  أو  سلعة 

،  السلعةاع  ج اريخ إر ل من تام عم أي   10ل مدة  لالك خ مستهالتي سبق أن دفعها إليه ال  الخدمة
إ بالعأو  فمشال  أن  ظ ح ملا لوا،  مة لخدادول عن  خطاره  قد  التونسي  االعقو   بينرق  رع  لواردة د 
من    ا، فجعلهبدء حساب مدة رد الثمن  الخدمات بخصوصع والعقود الواردة على  ى السلعل

عقود    في دول  ر العرابق  خطار الإ   اريخ من ت سلع، و   ي العقود التي محلهافتاريخ إرجاع السلعة  
التشر لا باقي  الخدمات، على عكس  بدعلي جت يعات  بقرار  غ  الإبلاتاريخ    مندة  لما  ههذ  ءت 

رد الثمن  مدة بدء سريان  ي عندما ربط  نا فعل المشرع التونسحسو دين،  كلا العق  في   العدول
العدول    السلعة  إرجاعبتاريخ   المستهلك،  ممحل  طرف  تان  من  بقرار  غإبلاريخ  وليس  ه 

كذا  و   ني،مهلل  عةلسع الجا ار   يتماطل في يجعل المستهلك    الإبلاغخ  يها بتار ن ربطول، لأعدال
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الم  ب قد يحت   الت هني  التز لمشرع قد وايكون اذ، وبهذا  نفي عدم  بين  ام المستهلك برد السلعة  زن 
 . والتزام المهني برد الثمن 

  ذكرال  ةلفا ــــس  ، المستهلك   ةحماي نون  قامن    17المادة    نص فيد   ـفقأما المشرع المصري  
يتضح  ،  ..."لنقديةتها اقيم  ادترداس  ع مها  ت دإعا  و أة  عالسلال  لك الحق في استبد" للمسته  :على
الذي  المهني برد الثمن    إلزامصراحة على  لم ينص    المشرع المصري   أن   لنصهذا الال  ن خ م

  ء اعطإ   ل خلا تزام من  لالاهذا    فهمه عن العقد، ولكن يمكن  ك في حال عدولالمستهلتلقاه من  
السلعة  حال  تهلكمسال قيمة  استرداد  قامالق في  إلا من  ا  وهذ  ،ي هن لمل  تها عادبإ  تي  يتأتى  لا 

الما  إلزامخلال   برد  يلاحظ  ،  لثمنهني  الكما  المشرع  لم  أن  امصري  رد  مدة  لثمن  يحدد 
في    صه نمن أن ، فعلى الرغم  مشرع اللبناني ظة تنطبق كذلك على ال، وهذه الملاحللمستهلك
اقانون  من    56المادة   إلحماية  على  الذكر،  سالفة  الم مستهلك  ابر   هنيلزام    لى إ  من لث د 

 .حدد مدة الردهلك إلا أنه لم يست الم

جعلت مدة رد الثمن   التشريعات  اك بعضم أن هن من خلال ما تقد  لاحظتهما يمكن م
ل دة لكمبمساواة ال  تيعا التشر ا  فعلت هذه  عن العقد، وحسن التي قررتها للعدول    هي ذات المدة

العمن ط فإن كان  قرفي  اد،  للمستهلك  بالمقابل  إن ، فدحدم   جلأ  في  عقد ال  لعدول عنيحق  ه 
ل  تتحدد المدة  ث لمنفس  السهني لرد  السلعة،من  أو مقابل    ينالمشرع  نص على ذلكما  ك   لعة 

 . التونسي والفرنسي

نها  ك ل،  رد الثمنب ني  المه  رغم من نصها على التزامب الفبعض التشريعات    هناك  إلا أن
لا يتوافق مع ما ل  لحااة  يعطب ب   هذا، و لهاتزام خلاتنفيذ هذا الال  نة لكي يتميمدة مع  م تحدد ل

المهني مقيدا  بمدة محددة بنص  التي تستوجب أنْ يكون    مستهلكحماية ال  اتتقتضيه متطلب 
بغية    يعير لتشنقص اهذا الد لأن  المهني يستغل  يبقى مجالا  للاجتها  لا  تشريعي صريح لكي

    .(1) كتهلإلى المسي التأخر في رد  الثمن تاللويف وباوالتس ماطلةمال
 

 . 70بق، ص ، مرجع سارخضي راءسإ وم مظل و نسمح تممنصور حا -1
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   برد الثمنم تزالالا بالاخلاق ء جزا -انيثا

الت هم لأظرا   ن   المية  الثمنب   هني زام  الخدمةأ  رد  مقابل  تو  في  المستهلك ،  حماية    عزيز 
 اء  جز ق  ة لهذا الحممنظ لات امعظم التشريع  ن العقد، سلطت ه في ممارسة العدول عودعم حق
 . ا  ئي جناو أ ةدني مكون  ي  قد ءه الجزاأخل بهذا الالتزام، وهذذي للمهني اعلى ا

المهني بالتزامه برد    قانونا  في حالة إخلال  المقررء المدني  جزايتمثل ال  ني: الجزاء المد -1
ا الثمن  ذه  لىع  قةي الفوائد القانونية المستح فته المحددة قانونا   خلال مد   إلى المستهلك  ثمنال
نصت على  د  وق  ،(1)هردل  حددةلما  ةي القانون   مدةيوم التالي لانقضاء اللها من احسابأ  ي يبدلت وا

من  التشريعات  بعض  دول، وسوف نتناول موقف  حق الع  تلتي نظمت ازاء التشريعاهذا الج 
 هذا الجزاء.

لى  عنصه    من  وعلى الرغم  الذكر  ، سالفEU/2011/83الأوروبي    التوجيه  فنجد مثلا
ب هن الم  إلزام الث ي  إلى  رد  قصوى لمستهلك،  امن  مدة  له    ذا كو ،  هايتعدا   أن  يمكنلا    وحدد 
الجزاء الذي إلا أنه لم ينص على  ،  دن العقالعدول ع   المستهلك في يوليها لحق  ية التي  همالأ

ى  بد من النص عل  ، إذ لا منتقدوهذا أمر  برد الثمن،  على المهني حال اخلاله بالتزامه  يقع  
  هذا   نص علىال  يعود عدمبما  ر ، و فيه  التأخرزام أو  ت ذا الال هله ب اخلاد  دع المهني عن ر جزاء ي 

 اء. الأعض ية للدولن قوانين الوط ترك هذه المسألة لل هو  اءلجز ا
يخص  ـ ــــأم فيما  فنجا  الفرنسي  على    لا  ـــمث ده   ــالمشرع  النص  المادة  زاءـ ـجهذا   في 

4-242L (2)  التي دفعها    غالمبال  المهني دد  يسإذا لم    ":هاييث جاء فمن قانون الاستهلاك، ح

 
ي  ى الوطنقتلأعمال المضمن مجموعة  ،  ةميلة علمداخ(،  بعد  التعاقد عن  جاقمتهلك في  مسية الماح )  ،نيآمنة سلطا  -1

حو  حماالأول،  المل:  في  تهلسية  اظك  الانفل  المنصادتلاقتاح  معهظي،  من طرف  ام  بالمركز    يةر داوالإية  ن و القانعلوم  لد 
 .122، ص  2008، ئراجز ال دي،عة مزوار، الوا ، مطب2008ريل أف  14و 13م  ياي، ألواداالجامعي ب

2-Article L242-4 " Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les 

sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix 

jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard 

est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le 

retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq= 
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تتم ا  المستهلك،  اللمبزيادة  القا  يا  ئ قاتل  ةتحقمسالغ  الفائدة  تمبسعر  إذا  ف  نوني    ي موعد السداد 
عش أي  ــــأقصاه  ا ـرة  بعد  اام  في  المحددة  المدة  والثانية ــــلفقرتي نقضاء  الأولى  الم  ن    ادة ـــمن 
L221-24  ،5٪   بين التأخير  كان  وعشرينعشر   إذا  ك  ٪10و   ما ، يو   ة  الت إذا  بي ان    ن أخير 

كان    إذا  ٪50و   ا ،يوم   نتي وس  ينلاثث بين    ر خي لتأان  كا  إذا  ٪20و   يوما ،  ثلاثينو   عشرين
،  في التأخيرعن كل شهر جديد    إضافيةقاط  خمس ن و   يوما    وتسعين   ين ستبين  يتراوح  ر  لتأخي ا

هذا  ظ عن  ، الملاح" .نيو دة القان لفائ فة إلى معدل اضا، بالإسالمناف  المنت  سعر    لىع  استنادا
الثمن،    عن رد ه  خر تأ  قدرمهني ب لا  على   لطلمسزاء اج قيمة المشرع الفرنسي جعل  لنص أن اال

وذلك  ،  ا  فعل المشرع ، وحسن لفائدةنسبة سعر ات معه  زادمن  رد الث في  تأخره  مدة    تزادا  فكلم
 جال. الآ في رد الثمن في أقرب المهني حتى يسعى 

مستو  على  االت   ى أما  فنجد عر لشريعات  الجزاء   ي المغرب  المشرع ثلا   م   بية  على  نص 
قانون حم  لذكر،ا  فةسالية  الثان   ةقر الف  37  دةالما  يالمدني، ف المستهلمن    حيث نصت ك  اية 
العلى:   الأجل  انصرام  وبعد  المب "  على  القانون،  بقوة  تترتب،  المستحق  مذكور،  وائد  فلغ 

القانون  به."، بالسعر  المعمول  المشرع  نصللى هذا احظ عوالملا  ي  تب على  ربي، ر المغ  أن 
بالتزاما المهني  في  خلال  الث ر ه  الت ظين  ؤادف،  المحدد  جل الأ  في من  د  عن    وتستوفى   ، أخرر 

   .نسيفر مشرع الئيا  كما نص على ذلك ال س تلقاقانون وليال طريق 
أن  كر  ير بالذوالجد  لمدني، الجزاء ا  على  ة بالنص عاجز   ت جاء،  37المادة  والملاحظ أن  

  حكم   ورصد  دون ى  لطار أو إعذار، ومن باب أو خ إة إلى  الحاج   دون ق  نونية تستح قالا  لفوائدا
 .(1)ائيضق

المشالما  أ من  بالرغف  تونسي رع  عم  التزامالنص  الثمن، المهن   لى  برد  مدة و   ي   خلال 
الذكر،    30  الفصلفي  محددة،   أنه  سالف  ينص  إلا  الجز لم  المدنيعلى  يتحمله  ال  اء  ذي 

 
=points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux 

d'intérêt légal.", Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.  

 . 360ص  ،رجع سابق، مصريخبو أوف طد المقمحمأزي فو  -1
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بهذاالإخ، عند  المهني  أموه  لتزام،الا  لال  منتقذا  فإذا  ر  ا  د،  فائدة  الالت لما  بر ز نص على  د  ام 
  . لفتهء على مخاالجزاأغفل  قدان المشرع إذا ك ةددلمح ة ال المدخلاو ن ملث ا

المشرعين الذيو المصري    وكذا  المدني  الجزاء  على  النص  أغفلا  فقد  يتحمله   اللبناني 
منتقد    ر كذلك أم، فهو  ستهلكفي رده للمر  خ أو التأ   لثمن اء اخلاله بالتزام رد االمهني من جر 

ت  ي   م، ولا اتز ال ىعلنص كن الميطقي فكيف غير منو     .به  على الاخلال جزاء   ب  ر 
ت   :الجنائيء  الجزا -2 اللم  التشريعات  المستهمنظمة  كتف  العقد  لحق  عن  العدول  في  لك 

المدني   علبالجزاء  أيضا   نصت  بل  على  ى  فقط،  يوقع  جنائي  جراء  المهجزاء    خلال لا اني 
ء جزاعلى النصت    ي لت ا  تايعتشر عض الب تناول هنا  ، وسن المستهلك   ى إل  لثمن ي رد اامه فبالتز 

 ئي. نالج ا
سEU/2011/83الأوروبي    وجيهالت فنجد   خاليا   الذكر  الف،  جاء  على  ،  النص  من 

انينها  في قو الجزاء  هذا  اء لتحديد  لة لحرية الدول الأعضترك هذه المسأبما  ر و   ،الجزاء الجنائي
و طنية و لا الفرنسيـ ــــالمشعليه    ما نصهذا  ،  الف   نص  نجده مثلا  ف،  رع    ، 242R (1)-3  دةا ـ ــمي 

  ها في المادةوجب الشروط المنصوص علي هلك بمويض المستم تعيعاقب على عد:"  على أنه 
L222-15  ع إلىرجو  ـــ، وبالدرجة الخامسة" ــــات من الـ ــــخالفالميها في  منصوص علال  بالغرامة  

عده ـــج ن   L222-15  ادة ـالم تنص  ال  ى:" لا  بتعويض  المهني  أف  مستهلكيقوم  وققي  ت  رب 
يها هذا الأخير بموجب  حصل علالغ التي  المبكثر  على الأ   ثلاثين يوما  ن  ضو ي غوف  كنمم 
الفقرةا في  المذكور  المبلغ  باستثناء  م  لعقد  المادةالأولى  تب  L222-13ن  في .  الفترة  هذه  دأ 

ف االسريان  يتلقى اليوم  ي  المفي   لذي  إخه  الع  نطارا  مهني    ، "... دول المستهلك في رغبته في 
خاصة  جا  L222-15  ةلماداكام  ح أو  الد  عقو بءت  وتنص    ،دبع  عن  المبرمة  ةمالي الخدمات 

 
1-Article R242-3 " Le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées à l'article L. 222-15 

est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.", Décret n°2016-884 du 29 

juin 2016.  
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على242R (1)-4المادة   يعاقأنه   ،  الم عل  ب:"  الجرائم  في  العود  على  المواد  عاقب  في  يها 
ق15-132 و 11-132 المواد  م لأحكاوفقا   R242-3   إلى  R242-1من امن  ،  "لعقوباتانون 

يمكن   المواد  هذه  أن البقراءة  يقول  اعاه  لل  ماليةال  ةامغر لاب   ،هنيلمقب  منمخ المقررة   الفات 
دول  برد الثمن للمستهلك في المدة المحددة بالنسبة للع، في حالة عدم التزامه  لخامسةالدرجة ا

 م زيادةإنه يت سنة في غضون  ف   عودلي حالة افالمالية المبرمة عن بعد، و في عقود الخدمات  
لمهني  ما إذا كان ا أ،  يعيا  طب  خصا  ي ش لمهن ا  كان  ذا، إيورو  3000الحد الأقصى للغرامة إلى  

،  رة أضعاف الغرامة المقررة للشخص الطبيعي الغرامة تتضاعف إلى عش  ا  فإنصا  معنوي شخ 
 رنسي. فال  قوباتعمن قانون ال15-132 و 11-132 تين ه المادنصت علي  ماوهذا 

عل مست أما  الت ى  المغربالم  نجدفلعربية  اشريعات  وى  في    اءالجز ا  هذ  نص علىي  شرع 
 ء فيها: حيث جا ف الذكر، سال تهلكن حماية المسمن قانو  178 ادةالم
بغرامة   " إرجاع   50.000ى  إل  1200من    يعاقب  يرفض  الذي  المورد  إلى    درهم  المبالغ 

 . 40و   37تين دفي الما اك وفق الشروط المنصوص عليهالمستهل
 الغرامة إلى النصف.  ععود ترفالة الوفي ح 
أدا  فةخالب م يرتكن  د، م عو ال  ي حالةف  يعتبر  م  لصدور حك  واليةالم الخمس سنوات  جل  خل 
 به من أجل أفعال مماثلة.". على قوة الشيء المقضي  حائز

  يتحمله  الذي ي ئ جناالء جزااللم ينصوا على لمصري وكذا اللبناني أما المشرع التونسي وا
 . عقد عن الله عدو لثمن للمستهلك في حالة ازام رد الت ه ب إخلالالمهني جراء 

 
 
 

 
1-Article R242-4 " La récidive des infractions punies aux articles R. 242-1 à R. 242-3 est réprimée 

conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.", Décret n°2016-884 du 29 juin 

2016.  
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 اني الثلب المط

 المرتبطة به لعقود ستهلاك واعدوق علأ عقد الاحو المارسة مر ثاآ 

أو  يمن العدول   العقد  في  الاستمرار  في  الحق  المستهلك  المدة    عالتراج ح  خلال  عنه 
فإذالم قانونا ،  يقم    اقررة  حقه    لك المستهلم  ابممارسة  خ في  هذهلعدول  العقد   لال  فإن  المدة 
  العقد، وعدل عن    ذا مارس هذا الحقنفيذ، أما إت الب  واج ا   بات بح  يصو   رهثاآ فة  تب كاقر وير يست 

د  و د تعين انهاء العقفإذا زال هذا العق، ويعتبر كأن لم يكن أصلا ،  جعيفإن العقد يزول بأثر ر 
لمطلب سوف نتطرق  ال هذا  ومن خلا  ،(1)اعليه  لإبقاء لر  اك مبر عد هن لم ي  والتيبط به  المرت 
م  إلى عال  حق  مارسةأثر  عقدعدول  الأ  كهلاست الا  لى  الفرع  أثر في  ثم  علىول،  العقود   ه 
 فرع الثاني. ة بعقد الاستهلاك في اللمرتبطا

 لأ عقد الاستهلاك أثر ممارسة حو العدوق عاليرع الأوق: 

خلا   إن الاستهلاك  ال  عقد  فيمستهلك  الة  لممارسنونا   اق  لمقررةالمدة  ل،  العدو   لحقه 
عد  بشكل قاطع، إلا بمصير العقد    ددتح  ي ولا  ستهلك،حق المي  ففذ  ير ناتقر وغ غير مسيكون  
خلال  ه المستهلك خلالها، فإذا لم يمارس حقه في العدول  ر ، ووفقا  لما يقر لعدولمدة ا  انقضاء

  ي أطرفيه  ون على  ويك   د الاستهلاك، قعبللزوم  حاق صفة ايترتب على ذلك إل  هذه المدة، فإنه
، إلا إذا كان  عنه نهائيا    ل دو لعي اك ف لمستهلي حق اقضن ك يوبذل  نفيذه،المهني والمستهلك ت

أسباب ه العقدأخرى    ناك  انقضاء  إلى  ممارسة    تؤدي  عدم  فإن  وعليه  العدول،  بخلاف 
 .(2)آثاره ب ستقر ويرت العدول تجعل العقد ي  المستهلك لحق 

و  النح   ، وعلىضمن المدة القانونية   ن العقدلعدول عفي المستهلك حقه  اس  ذا مار أما إ
طرافه إلى أعادة  ويتم إ لم يكن،    رجعي، ويعتبر كأنيزول بأثر    دعقالإن  ، فالمشرعحدده    ذيلا

 
 . 442ص سابق، رجع ، معبد دماح قموف -1
 . 422 ق، صرجع ساب ، مةدلعمف ا سو ي مالس -2
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كا  الحالة ذلك  على  ويترتب  التعاقد،  قبل  عليها  كانا  الآ التي  القانونية  فة  على  ثار  المترتبة 
 . دول سة حق العممار 

الأ تهلا وال عقد الاسز ن  إ الر ك هو  المستهلئ ثر  لممارسة  لحقهيسي  ا  ك  عن  ل  و لعدفي 
أن   ين تب ما  ذا  فإقد،  الع الخدم  للمستهلك  أو  محل  السلعة  رغباته  الاست   قد عة  تلبي  لا  هلاك 
العدول، من أجل تعزيز  حتياجاته،  وا المشرع حق  المقررة  أعطاه  يزول  ،  لهالحماية  وبالتالي 

لهذا  كل   ي يو   العقد، أثر  لم  كأن  اكن،  صبح  هو فزوال  الم  لعقد  الحتمية  على  ترتبة  النتيجة 
 دول. حق العة سمار م

الا  حقأن  ما  ك في  لامستهلك  دو   لعدول  يقوميحول  أن  العقدالمهن  ن  بنود  بتنفيذ  ،  ي 
 .(1) ل مدة العدوللكنه هو من يتحمل المخاطر المنجرة عن التنفيذ خلا و 

 ك لاستهلا عقد اب تبطة العقود المر  أعل لعدوق ارسة حو ا أثر مم: الثاني رع الي

وما يترتب  نونا ،  ة قادحدلمة المدخلال االعقد  ن  عول  العد  حقه فيلبممارسة المستهلك  
السلم عليه   أو  ن رد  المقعة  الخدمة  فإن  التنازل عن  بينه وبين  دمة،  المبرم  عقد الاستهلاك 

تبعا   المهني   وينتهي  تابع  ينتهي،  عقد  كل  ب لذلك  ملحق  فين أو  كل    ي قضه،  له  عقد  كأثر 
 .(2) رعالأصل ينقضي الف ضاءقفبان ه، مرتبط ب 

في  لح اهو  كما   جزئية ال  لاستهلاكا د  عقيل  تمو عملية  ال  بصفة  كلية    ناتجة  عن  أو 
من   قرض المستهلك  إلى  المهني   ممنوح  الغير،   قبل  عن    أو  المستهلك  عدول  عقد  فإن 

ء  للإبقا  مبرريعد هناك أي    لمة حيث  فة تلقائي لقرض كعقد فرعي بصيفسخ عقد ا  الاستهلاك
ويدخل    يمر الطبيعلأباه  لفقه ااعتبر   وهو ما،  كتهلللمس  منفعة  عقد القرض بلا  ويجعل  عليه،

الدوا غالبا  ما ينت  عنه    عقد الاستهلاك ن  المستهلك، لأن عدوله ع  حماية  م في إطارعلى 
 

 . 127 بق، صرجع سا، مكالمستهل في حماية رهد ودو عاق ق عن التالحو في العدو ،بيعمار زع -1
،  رمص  ،بنهاامعة  ج،  ق و حقال ية  ، كلالحقوق راه في  ة دكتو روح ، أطنيالإلكترو ك  لتهسلم ا  حماية،  لدادنان خيد ععثر سكو   -2

 . 645، ص  2010
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ك  يجد المستهل  ذإ  قد،العتكاليف  ة  اقترض أمولا لتغطي خاصة إذا ما سبق أن    صعوبات مادية
  لاك هستلاد اعق  تنفيذ  مكن منيت   لن  ذ أنهرجة، إة في وضعية مالية مح لذه الحاسه في هنف

باقترا  الذي من قام  الأموالأجله  مد لتموي   ض  يبقى  المقابل  وفي  تدخلت  له  لذا  لمقرضه،  ينا  
االتشريعات لتجعل من ممارس   ت املالتزاعن ادولا  العقد، ع   عدول عنلة المستهلك لحقه في 

 .(1)عنه لمتفرعةأو االتابعة له 

التش  بعض  كرست  انق  ،رلأث اهذا  ريعات  ولقد  الأي  لعقد  التابع  أو    طتب مر ال  عقدضاء 
الأصلي،    عن ك  لمستهلا  عدول  ندع الاستهلاك   مثلا  فنج العقد  التوجيه    د 

ف   المتعلق  CE/122/2008 (2) الأوروبي المستهلكين  بجوانب  بحماية  يتعلق  ود  عقب معينة  يما 
  ، ينص فصر لوا  البيعإعادة  طويلة الأجل وعقود    تاالاجاز منتجات  قود  ع  كة بالوقت،ر شاالم

تنص المادة ، حيث  ه طة ب المرتببالعقود    ،العقد  عنالعدول    حقللمستهلك  اة  رسمماثر  على أ
 منه على أنه:   (3)11

العدول عن  المستهلك حقه في  ضمن، عندما يمارس  ن ت أيجب على الدول الأعضاء    -1"
  تبادلي   قد ع  أيفإن    ،الأجل طويلة    الإجازةجات  ت من  ت أوة بالوقشاركالمبنظام  ام  دستخ عقد ا

 
 ية الحقوق ، كلقوق الحفي  أطروحة دكتوراه ، نيو تر عقد البيع الالك للمشتري في نيةو ات القانضمانال ،شيةلمو  سامية -1

 . 551  ص، 2019 ،بسكرة ةجامع ،السياسية  والعلوم
2- DIRECTIVE 2008/122/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 janvier 2009, relative à 

la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps 

partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, Journal 

officiel de l’Union européenne n° L 33/10 du 3.2.2009. 

3-Article 11 " 1. Les Etats membres veillent à ce que, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation 

du contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat d’échange 

qui en dépend ou tout autre contrat accessoire soit automatiquement résilié sans aucun  frais pour le 

consommateur. 

2. Sans préjudice de l’article 15 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 

2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (1), lorsque le prix est entièrement ou partiellement 

couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre 

le tiers et le professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans aucun frais pour le consommateur, lorsque le 

consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de 

vacances à long terme, de revente ou d’échange. 

3. Les Etats membres déterminent les modalités détaillées de résiliation de ces contrats.".  
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عقدأ  أو ليه  ع  فيتوق إنها  تبعي   ي  يتم  دت   ؤهاآخر  أيلقائيا   عاتق  على    مصاريف  ون 
 . لكالمسته

مـــــن  ممنـــــوح للمســـــتهلكقـــــرض ة ثمن مغطـــــى كليـــــا  أو جزئيـــــا  بواســـــطال ـــــ كـــــان فـــــي حـــــال -2
ــا لــــثرف ثاط ــــ مــــن قبــــل و أ المهنــــي بــــلق ــي علــــى أســــاس اتفــ ، والمهنــــي الثالــــث ن الطــــرفق بــ

ــاء ــتم إنهــ ــد ا يــ ــاريف يت امص ــــدون قــــرض لعقــ ــتهال حملهــ ــارس حق ــــ ،لكمســ ــدول إذا مــ ــي العــ ه فــ
ــام اســــــتخدامد عقـ ـــــ عــــــن ــاركة بالوقــــــت أو  نظــــ ــات الإمنت  المشــــ ــة الأجــــــل اتجــــــاز جــــ أو  ،طويلــــ
 .التبادل  إعادة البيع أو  عقد
 .". عقودإنهاء هذه ال شأنصلة بقواعد مفع ضالدول الأعضاء و يتعين على  -3

  ةدماص الل ن ن خلا لأثر ماا  س هذ، كر رالذك  فسال  EU/2011/83جيه  و أن الت   كما
 جاء فيها: حيث   (1)15
مواد  المقر وفقا  للعن بعد أو عقد خارج    عقد  عن ك لحقه في العدول  مستهل ممارسة ال  ...-1"

مل  ح ن تدو عقد فرعي،    لأي قائي  هاء التلنتأثير الايكون له  من هذا التوجيه،    14  إلى  9من  
  14والمادة    ،2ة  لفقر ا  13ادة  في الم  هاعلي  نصوص متلك ال  باستثناء،  يف تكال  يلأتهلك  المس

 وجيه. من هذا الت 
 . ه العقود."عضاء تحديد طرق انهاء هذل الأعلى الدو   -2

هذه  ي  من  ي  النصوصفهم  عندما  اأنه  العدو لمستهلك  مارس  في  عقد  حقه  عن  ل 
ن  دو ائيا   ، يفسخ تلقخر مكمل آد  أي عقبه أو    رتبطالم  قد التابعالع  فإن  ،لاك الأصلي الاسته

 . اريفمص  لك أيالمستهل م ح ن يتأ

 
1-Article 15 " 1. Sans préjudice de l’article 15 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, l’exercice par le consommateur de son 

droit de rétractation d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement conformément aux articles 9 à 14 

de la présente directive a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le 

consommateur, à l’exception de ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de la présente directive. 

2. Les États membres déterminent les modalités pour mettre fin à ces contrats. ". 
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 لمادةجاء في نص االعدول حيث    قر لحهذا الأث   فلقد نص على   لفرنسيا المشرع اأم

54-312L (1)،   ل  عدو لك حقه في العندما يمارس المسته  " ، على أنه:  من قانون الاستهلاك
أو بي عن عقد   اليم  تقد   ع  المذكخدماخدمة من  المادة  9لفقرة  اورة في  ت    ميت   ،L311-1  من 

  باستثناء يض،  و تعو تكاليف أ  بدون   ،تلقائيا    هيلتمو ضمان  ى  إلف  هدي   لذيا  قرضالعقد    ءاهإن 
   القرض.".ملف فتح من  لمتأتية ا التكاليف

ع  م دفا يت عندم"  أنه:  ، على  الاستهلاك من قانون    ،224L (2)-88  في المادة  كما نص
للمسته  مباستخداجزئيا   أو    الثمن كليا   اقب لك من  قرض ممنوح  طرف  خلال  من    أو   يلمهنل 

 أو المشاركة بالوقت  نظام  م  ستخدااعقد    عن  في العدولمستهلك لحقه  ارسة الممن  إ، فالثث 
الأجل  الإجازةمنتجات   عقد  ،طويلة  الب   أو  أو  إعادة  الت   يستلزم  التبادليع  لعقد  الإنهاء  لقائي 

 . يض."تكاليف أو تعو ، دون ضر الق
خلا  هذينمن  نق  ل  أنالنصين  الفالمشر   ول  أرت ،  رنسيع  قد  عل  يئ لقاالت ء  نهاالا ثر  ب 

، لأن  رف المستهلكتم العدول عليه من ط  لذيالاك  قد الاستهض المستخدم في تمويل عالقر 
عدل    د قه جاء لتمويل علمستهلك، لأنبالنسبة لن له فائدة  عقد القرض في هذه الحالة لا يكو 

 . ليه المستهلك ع
  في ر  ث الأذا  على هنص    بيمغر الع  لمشر ثلا افنجد م ريعات العربية  شتوى الت على مس  أما
 ي جاء فيها:  والت ذكر، لف السا مستهلكقانون حماية المن  97 المادة

 لقانون ودون تعويض: يفسخ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة بقوة ا "
 له.".  حددةخل الآجال المراجع دات قترض حقه في الرس المإذا ما  -2

 
1-Article L312-54 " Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de 

fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer 

le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés 

pour l'ouverture du dossier de crédit.", Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.  

2-Article L312-54 " Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de 

fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer 

le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés 

pour l'ouverture du dossier de crédit.", Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.  
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النص  منح  يتض هذا  الم  خلال  اأن  ك  تهلاسلااد  قع  إنهاءحالة    ال ع  بيلمغر شرع 
أي أن المشرع  له،    الممولعن عقد القرض    دول ي العهلك حقه فإذا ما مارس المست   صليالأ

 . وليس العكس قرضصلي تابع لعقد الجعل العقد الأ
التون أما   كذلكالمشرع  فقد نص  من    33الفصل    ل نصالأثر من خلا  على هذا   سي 

لية الشراء  ا كانت عمإذ: "  أنه  ىلع  هبنصلذكر  سالف ا،  ة ي ن و ر لكت لإارة  جاوالت دلات  المبا  نون اق
المستهلك من قبل البائع أو الغير على أساس عقد   إلىجزئيا  عن قرض ممنوح   أو  اتجة كليا  ن 
 . تعويض." دون  خ عقد القرض ب راء يفسشالمستهلك عن الر، فإن عدول برم بين البائع والغيم

طقي  أمر منوهذا    ون،ان قال  قوةيتم ب لتابع  د اعقالوال  أن ز   القول  ل ما تقدم يمكن لا من خ 
فلا   بأي  وعادل،  ميمكن  المستهلحال  الزام  الأحوال  أي ن  بسداد  مبالغ  ك  نفقات  ة  أو  مالية 
 . (1)مرتبطة بذلك
ة  يز حماي تعز   الهامة من أجلالأمور    من لعقد التابع  ك الأصلي باعقد الاستهلاإن ربط  

، انتشاراأكثرها  و صلي  الأ  كلاستهالاعقد  ب رتبطة  المو   عةلتاب ا  قودهم العومن أ   لمستهلك،لأكبر  
عق القرضهو  على    تصحر ذا  ل  د  عليه  تنظيمه التشريعات  بقوة    والنص  يفسخ  تابع  كعقد 

 . صليالاستهلاك الأعقد عدل المستهلك عن القانون في حال 
يبر   كفالمستهل عقلم  إم  القرض  تمو ب لا  د  عقد  قصد  الأصلايل  فإذيلاستهلاك  زال،   ا 

مرتبط به  قد الإنهاء العفي هذه الحال يتعين    ،العدول حق  ة  سمار بم   أصلا  قصده    لذيا  قدالع
يعد ه  لم  مبررا   والذي  العقدي  للإبقاء عليهنالك  والارتباط  لجأ  يعد  ،  التي  الوسائل  إليها  من 

عقود    المشرع مجال  حماية  لاستهلاافي  بهدف  الالمسك  يلجأتهلك  على   ذي  الحصول    إلى 
 . (2)هقبلد من المقصو قد لعا مويل قصد تقرض ب 

 
 . 653، مرجع سابق، ص خالد يد عدنانوثر سعك -1
 . 244ص ق، ساب رجع، مبدع دامح قموف -2



   دإ  ـقْ الع    نإ ع   لإ و د  لع  ا يفإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  يئإ االإجْر   ار  ط  لإإ ا اني الث بالبا

 

196 
 

المشرع  الإشارةتجدر    كما أن  قاعد  إلى  الاستبين    رتباط الاة  يعد  الأصلي    هلاكعقد 
له التابع  المر   والعقد  الآمرة  القواعد  العام،  من  بالنظام  ب تبطة  يقع  ثم  اتفاق ومن  كل    اطلا  

 .(1) لمستهلكماية لح أكثر  ق الاتفا هذا ها، ما لم يكنمخالف ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .157، ص جع سابقمر ، المستهلك في العدوقالتنظيم القانوني لحو و، ر مع وأحمد أب مصطفى -1
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 اليصل خلاصة 

ح  فالق  يثبت  العدو مستهلك  عن  ي  منل  على فم  ي لتسالوقت    العقد  الواردة  العقود  ي 
 ضوابط والشروطوضمن الإبرام العقد،  على الخدمات فمن وقت    ود الواردةسلع، أما في العقال

   .شرعلمالتي حددها ا

ل  ب،  ه حق  في   د عقذ الاي نفيعن   لا   ني لإيجاب المه   ك المستهلوقبول    ، دولفبثبوت حق الع
المحددة    ا لا بد من انقضاء المدةوإنم  ،المستهلكترة غير نافذ في حق  ي هذه الفف  دقكون العي 

العدول  مباشرته  لحق  ن   دون  كفذا  احتى يصبح  ومن    ، هذا من جهة  ،رهآثا  لفي حقه مرتبا  
ي  فف ،د العقل مح  بتسليمكون حينها ملزما  يف، مهني ي حق الذا فهذا العقد نافيكون رى جهة أخ 
مما يترتب عليه تبعة  ه،  كا  ليكون مال  ا لمحل العقد دون أنحائز   تهلكمس لاة يكون  الفتر هذه  

ة  قاعدأخذنا ب   ا  فإذأخذ بها كل مشرع،  عة بحسب القاعدة التي  ، حيث تختلف هذه التب هلاكال
  كم بحك  هلابعة الذي يتحمل ت هو ال  ين المهن فإ،  نسيالفر ذ بها المشرع  تي أخ ال  تبعة الشيء

الفترةهذ  يالعقد فلمحل    مالكانه  أ اال  ة تبعةا بقاعدن أما إذا اخذ  ،ه  ع  لتي أخذ بها المشر عقد 
ه يتحمل تبعة  محل العقد دون ملكيت   ، فإن المستهلك الذي انتقلت له حيازةائري والمصري الجز 

  إلى   نيالمه  د منل العقانتقال حيازة مح ب ، بل  ية ل الملكنتقاوا  برام العقدليس بإ   ةبر لع، فاهلاكه
ممارسة  ديد وسائل  يث تح هلك، من ح آثار تلحق المست فترة  ي هذه الف  تبيتر كما    ،هلكالمست 
معيالأصل  ف،  دولالع  حق وسائل  أو  محددة  إجراءات  دون  لمباشرته،  يكون  عات  التشري فنة 

و إجراءات خاصة أمعين،    دأ لشكل المب ارسته من حيث  ممخضع  ت  العدول لمحق    التي أقرت
بد   ي   باعها،ات  ك هللمست اعلى  لا  في  بل  أه  هذكفي  االحالة  المستهلك عن  يعبر  في  ن  رادته 
فمباشر  العقة حقه  العدول عن  استعمالها  ،  دي  للمستهلك  يمكن  التي  الوسائل  للتعبير  وتتعدد 
يكون  دةهذه الإراعن   فقد  فكتروني إلرسالة    بواسطة،  إرسال  أو  ة لساورة ر أو في صاكس  ة، 

صال الحديثة أو  ائل الات وسن  ملة  وسي ق أي  عن طريأو    م، ستلابالا  إشعار   موصى عليها مع
قفي  ،  يديةالتقل أحيانا   حين  المشرع  يشترط  مد  نموذج  أو  محددة  يرفق  وجود صيغة  نفصل 
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لأن  لك،  ا أفضل للمسته، وهذيهنإلى عنوان الم  وارساله  قيعهوتو   هلك بملئهمست م ال، يقو بالعقد
، على  العقدية  لةداحقق العلا ي  قد،  قدالع  افلأطر   عدولحق ال  يد وسيلة ممارسةد أمر تح   ترك

المس أن  ااعتبار  هو  العلاقة،  لطرف  تهلك  هذه  في  بنود الضعيف  صياغة  في  يشارك    ولا 
عدم  هلك، و ست ى عاتق المعل  بات حق العدول ه الآثار وقوع عبء اث كما أن من بين هذ  ،العقد

 . ا الحقهذمن ه ت فادإطلاق است 

 والإجراءات ل وبالوسائل دو في الع ة حقهمباشر  في  هدت إرا نع كل المستهعبر فبمجرد أن ي 
رس حقه في العدول عن العقد وما يترتب  ماون المستهلك حينها قد  يكع،  دها المشر التي حد

آثا ما  رعليه من  منها  بأط،  وميتعلق  العقد،  يتعراف  ما  فبالق  نها  ذاته،  لعقد  حد  كون  في ي 
الم السلعةبتزام  لاستهلك  على  ا  رد  عدع  الذي  لعقدمحل  إلل  المليه  مع ى  له  حمت  هني، 
في  مصاري  السلعة،  هذه  الالمقابل عف رد  السلعة  لى  هذه  ثمن  للمستهلك وضمن  مهني رد 

لجزاءال تعرض  وإلا  المحددة،  الالتزام  الا  مدة  بهذا  الويخت خلال  هذا  كل  لف  بحسب  جزاء 
مية  ة الحتتيج ن الهو    دالعقفزوال  بح كأن لم يكن،  ص عقد، وي لهذا الأثر  يزول كل    بهذا، و ريعتش
العدولممارسة    لىع  لمترتبة ا تب،  حق    ضي د تابع أو ملحق به، فينقكل عقعا  لذلك  وينتهي 

 . ي الفرعالأصل ينقض فبانقضاءكأثر له كل عقد مرتبط به، 
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 اليصل الثاني 

 ائري ز ريع الجفي التش عقدالعدوق عن ال هلك فيستحو الم تجسيد

تعرف علىبعدما  مالعدو   في  كهللمست احق    نا  العقد  عن  ثبوته،ن  ل  هذا    حيث  وآثار 
عل العقد،  الثبوت  الهلاك،ى  وتبعة  النفاذ  حيث  على    من  الحق  هذا  ممارسة  آثار  وكذا 

والمهني الا  المستهلك  عقد  وعلى  جهة  والعقودمن  به  ستهلاك  أخرى،  جهة    من  المرتبطة 
ي التشريع  لعقد فن اع  عدول الفي  ستهلك  الم  حق  تجسيدإلى    التطرق   ي هذا الفصلنحاول ف

مدى مساهمته  ، و جسد بها المشرع هذا الحق  يكيفية التتم الإحاطة أكثر بالائري، حتى ي ز ج ال
 الحق. من خلال هذا   لمستهلكل في تعزيز الحماية الكافية واللازمة

  نظمه في والذي    جزائري،التشريع ال  العقد ثابت فيل عن  عدو مستهلك في الإن حق ال
ه المشرع  ن، وبرز بقوة مع توج انون التأمي ق  هذا الحق في   بداية   انتفك قة،  فر مت   ة نصوص عد
للما أكبر  حماية  لفرض  رقملجزائري  القانون  بموجب  مؤخرا   كرسه  كما    03-09  :ستهلك، 

 ف الذكر. سال ممالمعدل والمت  هلك وقمع الغش حماية المست المتعلق ب

 ري.  الجزائ ع ر شالم مهانظ عدول و التي شملها حق ال دى العقو ه سنتطرق إلوعلي 

الفصل سوفه  من خلال ا  ذا  تجسيد حق  فنتناول  في    ي لمستهلك  العقد  العدول عن 
ل فيه تجسيد  حث الثاني فسوف نتناو ن المتعلقة بالمستهلك، في المبحث الأول، أما المب القواني 
 خرى. لقوانين الأعن العقد في ادول الع المستهلك في حق 
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 المبحث الأوق 

 لقة بالمستهلكوانين المتعقلان العقد في  عدوق عال  فيهلك ستالمحو  يدتجس

عن العقد في عدة قوانين ونصوص  زائري حق المستهلك في العدول  لمشرع الج كرس ا
بالمس  تعنى  فنجدتنظيمية  خاصة،  بصفة  اتهلك  هذا  على  نص  بدايةه  في  ف الأ   لحق  ي  مر 

الت  رقم:  المرسوم  وكي ا  114-15نفيذي  بشروط  المتعلق  م ض  لعر فيات  اجافي  لقرض ل 
  المتعلق   03-09ي القانون رقم:  فمؤخرا     الحق  ليتم تعزيز هذا  الف الذكر، س  ،(1) لاستهلاكيا

والمتمم،   المعدل  الغش  وقمع  المستهلك  الذكرسابحماية  بموجب ــك و   ،لف  رقم:   ذا    القانون 
 . ، سالف الذكرةرة الإلكتروني بالتجاق  المتعل 18-05

  دعقدول عن الالعلك في  ستهحق الم  د سي تج اسة  لى در تطرق إسوف ن  ثالمبح ا  في هذ
في   القانونية  النصوص  في  الأو   مطلبالبموجب  أما  فسوف  المطلبل،  إلى    الثاني  نتطرق 

 بموجب النصوص التنظيمية.  تجسيده

 

 

 

 

 

 

 

 
المتعل2015مايو    12مؤرخ في    114-51  :فيذي رقمالتنالمرسوم    -1 الق ب،  العروض في مجال  قرض  شروط وكيفيات 
 . 2015مايو  13 اريخادرة بتالص ، 24جريدة الرسمية، العدد ستهلاكي، الالا
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 المطلب الأوق 

 انون نصوص الق فيالعقد  عدوق عنالمستهلك في ال حو دتجسي 

ــذا ــي هـــ ــب فـــ ــرق  المطلـــ ــة إل ـــــ ســـــوف نتطـــ ــيدت ى دراســـ ــق المس ـــــ جســـ ــي اتهلحـــ ــدك فـــ ول لعـــ
ــدعـــــن الع ــانون الفـــــي  قـــ ــتهلك وقمـــــع الغـــــشحمايـــــة اب  المتعلـــــق 03-09رقـــــم: قـــ المعـــــدل  لمســـ

ــذا  والمــــــــــتمم، ــانون  فــــــــــيفــــــــــي الفــــــــــرع الأول، وكــــــــ ــارةتعلــــــــــق الم 05-18رقــــــــــم:  القــــــــ  بالتجــــــــ
 .لثانيا  في الفرع،  نيةرو الإلكت 

المستهلك وقمع  ة حماي ن قانو  في عقدفي العدوق عن ال لمستهلكحو ا تجسيد اليرع الأوق: 
 شالغ

نص  اا  لـــــقد  المستهلك  لمشرع  حق  على  بمــــوجب  لجزائــــري  العقد  عن  العدول  في 
رقم:   بحمـاي   03-09القـــــانون  ال ــــالمتعلق  وقمــــع  المستهلك  والمتممد المع  ـغشة  ب  موج ب،  ل 

 على: والتي تنص  ، 19ادة الم صن 

".. . 

 ون وجه سبب. اقتناء منتوج ما د نعاجع ر في الت  كتهلمسال ول هو حقالعد

منت ستهلك  للم اقتناء  عن  العدول  في  دفعه  الحق  ودون  التعاقد،  شروط  احترام  ضمن  وج 
 افية.مصاريف إض

ن طريق  عنية، ع الم  المنتوجاتة  ئمآجال وقايات ممارسة حق العدول وكذا  تحدد شروط وكيف
 لتنظيم.". ا

العدول    كرس حق المستهلك في  ي زائر ج مشرع اللن اأ  قول المادة ن من خلال نص هذه  
 . عن العقد بموجب هذه المادة حق قانوني أصبح حق المستهلك في العدول  د، حيثلعقعن ا
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ستهلك  لما  ائري لحقلى كيفية تجسيد المشرع الجز ذا الفرع سوف نتعرف عومن خلال ه
 غش. وقمع ال خلال قانون حماية المستهلك لعقد من ول عن االعدفي 

 حو العدوق ل  يهومم  يرادرق من خلا العقد تهلك في العدوق عن سمو الحتجسيد  -ولاأ

من خلال مفهوم  لمشرع الجزائري لحق المستهلك في العدول عن العقد  يظهر تجسيد ا
 المميزة له. ص والخصائ  دول، من حيث تعريف هذا الحق حق الع

 لعدوقاريف حو خلاق تعمن  -1

  ن العقد، ع  مستهلك في العدوللاحق    فتعري   لم  اسةدر ال  محلارنة  المق  كافة التشريعات
المغر   على اار  وكذا  والأوروبي  الفرنسي  والمغربي، شرع  التونسي  فعل  لمشرع    هذه   توحسنا 

 .ءمن طبيعة عمل الفقه والقضا صياغة التعاريف كون  تالتشريعا

الجز ن  أإلا   ال  خرج عن  ائري المشرع  لحق  قهذه  تعريفا   وأورد    ل خلا   من  عدول،الاعدة 
الث فال الذكر  المعدلة  19المادة    ن منية  اقرة  حسالفة  عرف،  أنه:    يث  على  حق  " العدول 

سببالمستهل وجه  دون  ما  منتوج  اقتناء  عن  التراجع  في  ترك و ،  "ك  لو  الأفضل  من    كان 
 والقضاء. قهلفلعريف المشرع الجزائري مسألة الت 

   عدوق لئص حو الاق خصامن خ   -2

على عدة خصائص لحق    صرع نشأن الم  دنج   كرالذسالفة    19نص المادة  من خلال  
" الواردة في الفقرة  دون وجه سبب"يستشف من لفظة  وذلك    تقديري،  ونه حق ا ك العدول، ومنه

أنهالثانية،   المهني، حي حق قرره المشرع لمصل  أي  المستهلك دون  مستهلك  الأن حق    ث حة 
واء  سو مبرر  أرط  ش  أو   سببلى  ع  لتقديره الشخصي وغير معلق  ععقد يرج ل عن اللعدو في ا

 . يا، أو أي مبرر كان تى نفسو ح و اجتماعيا أن مبررا اقتصاديا أاك

 ل الفقرة الثالثة فيذا ما نستنتجه من خلا وه  حق مجاني   لك أنهذالخصائص كومن بين  
" إضالفظ  مصاريف  دفعه  حي فيةودون  المشرع  ث  "،  الالجز منح  ممارسة ح مستهلك  ائري  ق 
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ق  الح ممارسة هذا    ن أجل تعزيز فعالية م  وهذا  المشرع  لفع  ا  حسن مادي، و   مقابلالعدول دون  
  مقابلا ماديا للممارسة هذا الحق سوف يؤدي بالكثير ، فلو فرض المشرع  بل المستهلكمن ق

ع إلى  المستهلكين  العدو من  في  لحقهم  ممارستهم  كدم  يل  مكلونه  مقابل  ي وبالتالادي  فهم 
 . هلك ية المستذا الحق دون فعالية في حماهيصبح 

المشي لم   الر نص  الائري  ز ج ع  العدول    لى كون ة عصراح   19مادة  من خلال نص  حق 
قانون الاستهلاك  كما نص على ذلك المشرع الفرنسي في آخر تعديلاته لمن النظام العام،  

يضعه المهني    أي بند  ا بطلانوكذ  نظام العام،العدول من  حكام المتعلقة بحق الالأأن  على  
يتخل العقد  بموجبه في  حقه   كتهلمسال  ى  ا  عن  المشعلفي  نجد  وكذا  ن دول،  المغربي  ص  رع 

  151و   52،  44لعام وذلك بموجب نص المواد  لى كون حق العدول من النظام اراحة عص
 . الذكرالف ستهلك بتحديد تدابير لحماية المس المتعلق  31-08ن رقم: من القانو 

كـــــــرر م 78المـــــــادة ف هـــــــذه الخاصـــــــية مـــــــن خـــــــلال نـــــــص شــ ـــــأن نست  يمكـــــــن  أننـــــــاإلا
نصــــــوص عليـــــه فــــــي الم لعـــــدولعلقـــــة بحــــــق ايخـــــالف الأحكــــــام المت  نمـ ـــــ كـــــل تـــــي تعاقــــــبلوا

ــادة  ــادة أي أ، 19المـــ ــن خـــــلال نـــــص المـــ ــن أحكـــــام 78ن المشـــــرع مـــ حـــــق  مكـــــرر جعـــــل مـــ
ــد الآالعـــــدول مـــــنظم بموج ـــــ ــامـــــرة بـــــن اب قواعـــــد آمـــــرة، والقواعـــ ــاق الات   يمكـــــنم العـــــام لالنظـــ فـــ

حمايـــــــة  ون ان قــ ـــــعـــــــدول فـــــــي لا م حـــــــقحكـــــــاقـــــــول أن أمخالفتهـــــــا، ومـــــــن هنـــــــا يمكـــــــن ال علـــــــى
ي علــــــى هــــــذه ام، وربمــــــا يــــــنص المشــــــرع الجزائــــــر العـ ـــــ لنظــــــامالغــــــش مــــــن ا المســــــتهلك وقمــــــع

 تظر صدوره.الخاصة صراحة بموجب النص التنظيمي المن 

 ارسته ات مم وكيفي شروطخلاق من  عن العقدسيد حو المستهلك في العدوق تج  -ثانيا

المادنت  من  الرابعة  الفقرة  ممارسة   وط شر   تحددلى"  عر  الذكفة  سال  19ة  ص  وكيفيات 
 ". يق التنظيمالمعنية، عن طر ئمة المنتوجات وقا آجال لعدول وكذاحق ا
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هلك في العدول عن العقد  الجزائر جسد حق المستمن خلال هذه الفقرة نقول أن المشرع  
شرو من   وكخلال  مماط  يت   والتيرسته،  يفيات  ط  مسوف  عن  عليها  والنص  ريق  تنظيمها 
ع  نص عليها المشر وف يلتي سالكيفيات اعن المراد بالشروط و   السؤ   ننا نطرح أ  ، إلاظيم التن 

 . ؟ ينظيم تالنص الضمن 

 شروط ممارسة حو العدوق  -1

ني  زام المهن خلال النص التنظيمي هو إلالواجب النص عليها م  إن من بين الشروط
المب  العدبحقه  ستهلك  إعلام  او في  أهم شرط، لأن جهل  وهو  فيبحقلمستهلك  ل،  عدول  لا  ه 

راحة  ى المشرع الجزائري أن ينص وبصب علذا يج أصلا ، له  ل إلى عدم ممارسته  ا  تمح  ييؤد
الفرنسي في قانون    ما نص على ذلك المشرع ك   وبأي وسيلة،   حقهذا الالمستهلك بعلى إعلام  

وكذا  الاستهلا المغرب المشك،  بحقهإعلا  لأن  ي،رع  العدول    مه  بالفي  أهمية  في  يكتسي  غة 
اعملال يقوم   يف  نه ، لأ اقديةعلتية  الحالة  بأن  ن لأ مطمئ   لتعاقد وهوبا  هذه  ويقين  بينة  نه على 

 ا  منه. لم يجد ما كان منتظر  نهأعقد يمكن التراجع عليه إذا لم يحقق رغباته أو هذا ال

للإل يكون  ب زام  ت وحتى  المستهلإعلاالمهني  بحقم  اك  في  عه  فعالية    نلعدول  ذو  العقد 
ت يجب على   الالتزام،ي  مهن  ة على كلقوب ع عوقيالمشرع  ية،  مال  كفرض غرامة  يخالف هذا 

العدو و  بدء حساب مدة سريان  للمستهلجعل  المهني  إعلام  يوم  للمستهلك من  الممنوحة  ك  ل 
العدول في   أخل  بحقه في  بالتزامحال  ي هذا الأخير    لى هذا يصا عالمهني حر   كون ه، حتى 

 . ك الاستهلاون قان في الفرنسي كما نص على ذلك المشرع م، االالتز 
 قفية ممارسة حو العدوكي -2

عدول عن العقد والتي لابد على  ة ممارسة المستهلك لحقه في الفي ي ي كطة فإن أهم نق 
مر  الجزائري  النص  المشرع  خلال  من  حق  اعاتها  ينظم  سوف  الذي  هالتنظيمي  و  العدول 

  ت ، اتفقلو لعدا  حق  لتي أقرتت التشريعات محل الدراسة ان وإن كا  ا الحق،ة هذوسائل ممارس
  اختلفت في   هافي ممارسة حق العدول، إلا أن   إرادتهعن  التعبير    هلكعلى أنه لابد للمست  اجله
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  عاتفهناك تشري،  عن هذه الإرادةاذها من أجل التعبير  الوسيلة التي يجب على المستهلك اتخ 
ل  ب ة،  اصت خ و إجراءالشكل معين أ ممارسته لحقه ي ستهلك فادة المن إر التعبير عع خضلم ت 
إرادته  ي بالتع   يكفيه  عن  و ر  و سيلوبأي  كانت،  تشري هناة  نموذج  ك  اتباع  على  نصت  عات 
لحق  وصيغ المستهلك  ممارسة  أجل  من  سلفا ،  معدة  معينة  ذالعدولة  على  نص  كما  لك  ، 

ج المنصوص عليه،  ذي للنمو م المهنحتراي حال عدم اف  اء جنائي المشرع الفرنسي، وقرر جز 
سة  ممار أجل التعبير عن  ن  م   محددةالالصيغة    ذج أو و نمالعلى  نص  ال  نؤيد من جانبنا  ونحن  
الع لذا  حق  إددول،  الجزائري  المشرع  التنظيم نقترح على  النص  نموذج محدد ضمن  ،  يراج 

هذا يصب    ن عدول، لأفي ال  في حال عبر عن إرادتهالمستهلك اتباعه من    والذي يجب على
المستفي   بالمصلحة  الأولى  دهلك  يسهل  و رجة  العدول  رادت ا  عن   رالتعبي   ه علي حتى   في  ه 
بي ثبات ممار ة، ويتمكن من اوواضحيقة صريحة  ر بط ثار نزاع  نه وبين  سة حقه في حال ما 

ي  أن  ويجب  الحق،  هذا  ممارسة  بخصوص  صالمهني  في  النموذج  هذا  مبسطة،  كون  يغة 
 لتالية: ص المعلومات الى الخصو يتضمن عويجب أن 

 المهني.  وعنوان اسم -
 لك. همست اسم وعنوان ال -
أو اخطرك    رة )أعلمكعن العقد كعبا  لعدولستهلك في امالاحة عن رغبة  بصر   دل ة ت ر عبا -

 بعدول عن العقد(. 
 كان واردا على أداء   إبرام العقد إذااريخ  ، أو ت ةاريخ التسليم إذا كان العقد واردا على سلعت  -

   خدمة 
 دعامة ورقية.  وذج على ان هذا النممستهلك، إذا كتوقيع ال -
 ر. ي تحر تاريخ ال -
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      ارستهمم ل آجاق  تحديدقد من خلاق العدوق عن الع فيحو المستهلك تجسيد   -اثثال

زائري على  سالفة الذكر، نص المشرع الج   19ابعة من نص المادة  من خلال الفقرة الر 
"آجال وجود  لفظة  يوحي  مما  أ "،  من  لممأكثر  العدول، ار جل  حق  ال  سة  هذا  في فهل    تعدد 

 آخر؟ ا التعدد شيء ذبهأن المقصود  قد؟ أملعا توج محلن ة المالآجل يرجع إلى طبيع

ن تشريع لآخر، وكذا من عقد  الباب الأول أن المدة تختلف ما سبق في  لا حظنا فيم
ة ادنص الملآجال في  ولعل تعدد اعقد،    كل تشريع، وطبيعة كل   لآخر، وهذا راجع لظروف

سيلة التي  جع للو را  ولعقد، أامحل    اجع لطبيعة المنتجاتر جزائري  ه المشرع الالذي قصد   19
العقد   برم يف  سو  ا  فيما  بها  الم لكترونية  إذا كانت  للظروف  أو راجع  بإبرام  أو عادية،  حيطة 

حقا،    سوف يتم دراسته لاقرض الاستهلاكي الذي  كما نص عليها المشرع بموجب الالعقد،  
  8، و لى المنز و ى مست بيع المنت  علذا تم  إام عمل  أي   7مدة    ،لمدتين للعدو ك  ناهجعل    حيث 
 رى. خ لأ في الظروف ا أيام

ا تعدد  لمملمدد  إن  اوالآجال  حق  لآخرارسة  عقد  من  واختلافها  يؤدي    لعدول،  قد 
بينها للبالمستهلك   عد  خلط  من  حالة  القاويخلق  والأمن  اليقين  المم  على  لذا  شرع  نوني، 

للعل  ئري جعالجزا إذمدة واحدة  اقتضتدول، إلا  ت  ا  العقد والتي  ص خاص،  ن كون بضرورة 
هميته ومدته الكبيرة، ومن  نظرا  لأ  العدول فيه كبيرةلذي تكون مدة  اة  ين على الحياالتأم   عقدك
والفرنسي،    ذلك المشرع الأوروبي   يوما كما نص على   14فضل جعل مدة العدول تقدر بـــ  الأ

  قراره   لأخذ  لك ومنحه فترة كافيةهة المست تعزيز لحماي زيادة المدة    في، لأن  أيام   8أو    7بدل  
لطولها نسبيا  حتى لا  طل نظرا   يام الأسبوع والع ذه المدة كل أهي   بأس أن تحو ول، ولالعداب 

المعاملات  يلحق من  بالمهني، ودعما  لاستقرار  أنه من الأفضل   ، جرائها ضررا  النص    كما 
ب  سر على  العدول  داية  مدة  الحتى  يان  معر يتمكن  من  المستهلك  المدة  افة  يجب  للازمة  تي 
ا  ي يكون محلها سلعالعقود الت في    هاء سريان عل بدكأن يج ل،  ي العدو فه  قممارسة ح لها  خلا

ى  من يمثله قانونا  هذه السلعة، والحكمة من ذلك حت  م الذي يتسلم فيه المستهلك أو من اليو 
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من   المستهلك  السيتمكن  مطابقتفحص  ومدى  للعة  الممكرغباته،  ها  غير  يبدأ  فمن  أن  ن 
  تطيع معرفة ف يسكي الحالة  هذه    ة، ففيسلععلى ال  لحصتهلك لم ي المست العدول و   ةريان مدس

هذه كانت  إذا  ت  ما  لا، السلعة  أم  رغباته  فيما     طابق  محلها    أما  يكون  التي  العقود  يخص 
المدة من تاريخ إب خدمات فيكون بدء سري  العان  متداد  ى حالة انص علال  يفضلقد، كما  رام 

و  االمدة  كجزاء  الهذا  بالت مخلال  ازامه  هني  بحقهمست لبإعلام  ح العدو   في   هلك  يبدأ  ل،  يث 
 قه. علام المستهلك بح ها من يوم ا يان سر 

العدو  -رابعا في  المستهلك  حو  تحديد  تجسيد  خلاق  من  العقد  عن  المنتجات  ق  قائمة 
 بحو العدوق  المعنية 

التشريعا جل  الت إن  محلت  كانت  تحدد  ي  لم  ا  الدراسة  المعن قائمة  بحق  لمنتجات  ية 
تجات التي  منئمة الأي قا  ثناءاتتست على الانص  ها، ولكنر حص  دم إمكانيةعن  ول كو العد

ي الفقرة الرابعة من المادة المشرع الجزائري فقد نص ف  أماالعدول،    لا يمكن أن يشملها حق 
د هنا  ل المقصو ، فهطريق التنظيم عن    العدولبحق    نتوجات المعنية م د قائمة الي تحد عن    19

م أن  حصر؟ أبيل السى  لعدول علق امعنية بحلت ال المنتوجاكة  قائم  رع سوف يحددأن المش
في  لما يحمل  قد  النص  في  الوارد  مفهعنى  قائمة  طياته  تحديد  أي  المخالفة،  المنتوجات  وم 

 ؟ المستثناة كما فعلت ذلك جل التشريعات

 . الجزائري  ات في التشريعبالمنتوج أولا عن المقصود أن نتعرف  لابد  قبل التطرق لهذا

الذكر، نجدها  ف  سال  03-09م:  نون رقالقمن ا  10  قرةالثة الفث ال  لنص المادة  وع بالرج 
على   المنتوج  كل  عرفت  مو أنه:"  يكون  أن  يمكن  خدمة  أو  أو  سلعة  بمقابل  تنازل  ضوع 
بالمنتوجات هالمقصن  إمجانا "، ومنه نقول   لعدول  ، أي أن حق ادماتالسلع والخ ي كل  ود 

 والخدمات.  عسللى الائري ينصب عالتشريع الجز  في
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كون معنية بحق العدول على سبيل  ت  ت التي الخدمالسلع و اع  تحوي جم  ئمة تحديد قا  إن
أمر ب   الحصر  يمكن  الصعوبة، فلا  يكون من  في غاية  لذا  الأحوال حصرها،  أي حال من 
علت  العدول كما ف  مارسة حق ت المستثناة من م لع والخدماة السسهل تحديد قائمالأيسر والأ
 ل الدراسة.حم  ريعاتجل التش

نق م وي  أن  الم  ترحكن  السلمجموع  عشر على  والخ ة  من  دمع  المستثناة  حق  ات  أحكام 
 : ل كالتاليالعدو 

لى المهني  ها المهني بموافقة المستهلك، في هذه الحالة يجب عالخدمات التي بدأ في تنفيذ  -
 ن حق العدول. يحرمه م  البدء في التنفيذمستهلك أن لم الأن يع

والخ   - يكون سعر ت الدمات  السلع  للت مها  ي  داخل  قلب عرضا  االأات  منتوجات  الك  ،لماليةسواق 
 .  ...إلخرز، السكر، الأالبترولية

 .، كفستان الزفافالمستهلكالتي تم صنعها وفقا  لمواصفات  لعالس  -
 تم إعادتها للمهني.  التلف في حال مايعة السلع المعرضة للفساد أو سر   -
 الصحية. اية علق بالحمب تتسباها لأت عادلتي لا يمكن إ ها والمختومة التي نزع ختمالسلع ا   -
المستهلك أغلفتها   زع، والتي نلفةر المغيوت م  الكمبالصوتية أو البصرية أو برا  تسجيلاتال  -

 . بعد استلامها
 لدوريات والمجلات. واالصحف   -
 زاد العلني. تية عن طريق الملمتأالسلع ا   -
 ن. معي  اريخ ت في يجب أن تقدم  التي و الإطعام أو الترفيهخدمات الإقامة أ  -
بموافقة  تنفيذ  ال  ي إذ بدأالغير مقدمة على وسيط ماد  يى الرقمتو اصة بالمح الخ   المنتوجات  -

 من المستهلك. ة  مسبق
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علأ    الجزاء المترتب  ديدي العدوق عن العقد من خلاق تحلمستهلك فتجسيد حو ا  -خامسا
 مخالية أحكام حو العدوق

العدول،  بحق  المتعلقة  كام  الأح خالف  ي يعلى المهني الذزاء  جالمشرع الجزائري  تب  ر 
 مكرر منه على:   78لمادة انص في  حيث 

دينــــــار دج( إلــــــى خمســــــمائة ألــــــف  50.000ر )نــــــاخمســــــين ألــــــف دي مــــــة مــــــن غرايعاقــــــب ب  "
دول المنصـــــــوص عليـــــــه لمتعلقـــــــة بحـــــــق العــ ــــم اكــــــل مـــــــن يخـــــــالف الأحكــــــا دج( 500.000)

 القانون.".من هذا  19في المادة 

الإ قررهن  الذي  إ  ائري الجز مشرع  ال   جزاء  حال  حق  بأحالمهني    خلال في  لعدول  اكام 
بما    عزز من فعالية ممارسة هذا الحق،ت  نقطة إيجابية لا شك  هي  مالية، و يتمثل في الغرامة ال

 الحماية المطلوبة للمستهلك.  يحقق

م  تنظي قارنة بخصوص  يعات الملمشرع الجزائري خالف بعض التشر ايمكن قوله أن    وما
ح  العدول،  مع يث  حق  اأن  نظمت لتشر ظم  قالحق ضم  هذا  يعات  ان  ذاتها  لاوانين  ستهلاك 

التشريع  كترونية كغربي أو في قوانين التجارة الإللمع الفرنسي واالمشر   كذاوروبي و كالتشريع الأ
 بقا  لنص تنظيمي خاص به. زائري فسينظمه طالج، أما المشرع التونسي

 كترونية الإلالتجارت  انون ق فيلعقد ن الك في العدوق عمستهحو ال الثاني: تجسيد اليرع

، الاقتصادو   مجال التجارةصل في  لحاا  نولوجيمشرع الجزائري التطور التك لواكب ا  لقد
في  بعد، وبالخصوص    عن  ي العدول عن العقد في التعاقدلكتروني فوكرس حق المستهلك الإ 

ا الإلكترونية  التجارة  عادة  لمجال  فيها  يكون  الضعهلك  لمست اتي  اليف  الطرف  ة علاقفي 
ن المعاينة  تهلك ملمسي تمنع اوسائل الاتصال الحديثة الت  ي يستغل الذالمهني  أمام تعاقدية، ال
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و لما والخدمايدانية  للسلع  مروجا  الحقيقية  بإعلانات  ت،  تكون    لها  قد  عن  بعي مضخمة  دة 
 . (1)دعد إبرامه العقات ب هلك ضحية هذه المغالطكاذبة، مما يجعل المست احيانا  و الحقيقة 

العر  الإالت   الجزائري   مشرعف  بلكت جارة  رقم:  م رونية  القانون  متعلق  ال  05-18وجب 
  : اء فيهــــا  ــث ج ـــــى حيــــرة الأول ــ ــالفق  06ادة  ـ ــــــالف الــــذكر، في نص المس  لكترونيــة،ارة الإلتج با

فير سلع  و ضمان تو ح أرالكتروني باقت ه مورد ابموجب " التجارة الإلكترونية: النشاط الذي يقوم  
 صالات الإلكترونية.". ت ريق الاتروني، عن طتهلك إلكد لمست عن بعاوخدم

اكما   الث لفقعرف في  بأنه: الانية من ذات  رة  الإلكتروني  المستهلك    " كل شخص   مادة 
معنوي  أو  أ  طبيعي  بعوض  الاتصالاو  يقتني  طريق  عن  خدمة  أو  سلعة  مجانية  ت  بصفة 

 ". لنهائي.اض الاستخدام تروني بغر لكالإ ة من المورد لكتروني الإ

ــي الوج ــــ ــرة الثالث ــــاء فــ ــه: " ة تعريــــففقــ ــي بأنــ ــورد الإلكترونــ ــل شــــخص  المــ ــي أو طبي كــ عــ
ــوم ب  ــلع أو اتســ ـــــمعنـــــــوي يقـــــ ــوفير الســـــ ــدمات عـــــــنويق أو اقتـــــــراح تـــــ  طريـــــــق الاتصـــــــالات لخـــــ

 ".الإلكترونية.

في  لك  تهعلى حق المس  زائري نصع الج وباستقراء نصوص هذا القانون نجد أن المشر 
عداده للمعلومات التي يجب  تمناسبة  منه، وذلك ب   13فقرة  ال  11المادة    عن العقد في  العدول

 اء فيها:  ــــث جتروني، حي وني المقدم من طرف المورد الإلك تر لتجاري الإلكلعرض اا اأن يشمله

يقدم    " أن  ب اليجب  الإلكتروني  التجاري  العرض  الإلكتروني  ومقروءة  مرئ  طريقةمورد  ية 
 تية: لآلومات االحصر، المعيس على سبيل لل، ولكن لأق ن يتضمن على اة، ويجب أمهو ومف
 اء،". قتضعند الا  شروط وآجال العدول،   -

 
-ري  جزائر الع المعاصالتشري  تروني فيعن العقد الإلك  العدوق  في الحو في  لمستهلكية ا)قانونية حما،  زلاسي بشرى   -1

،  02  ، العدد41، المجلد  ورقلةة  امعــــ، جاسيةــــــية الحقوق والعلوم السي، كلون قانلفـــــــاتر السياسة وا د ة  مجل   ،(-ةة مقارنسدرا
 . 52، ص  2022 يلأفر 
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  ( د الإلكتروني المور مهني )الي ألزم  المادة يتضح أن المشرع الجزائر   ذهمن خلال نص ه
التجاري    رضل، من خلال العلعدو لام المستهلك الإلكتروني بشروط وآجال ممارسة حق اإعب 
الذا ي لإلكتروني  ولي  الم كقدمه،  السؤال  هي ن  ما  و   طروح،  المستهلك  شآجال  ممارسة  روط 

العدو لحقه   افي  قصل  فلتي  المشرع  الآجال  ي  دها  هذه  هل  المادة؟،  هذه  والشروط نص 
ليس  النص هو عدول اتفاقي و   اذلك نقول أن العدول في هذوب ،  ق أطراف العقدتروكة لاتفام

لمهني،  ا  من طرف ال محددة مسبقاشروط وآج ام  المستهلك أم  ن لحالة يكو اه  قانوني، وفي هذ
يفقد حق العدول الأهمية التي  د  جية، وبهذا قد نموذ عقو كترونية  ن معظم عقود التجارة الإللأ

المشر قص ت دها  ألا وهي  اع  حماية  أم  تهلمسعزيز  والشروط محالة على  أن  لك،  الآجال  هذه 
المشر   الذيالتنظيم   عليه  الماب ع  نص  القا  19دة  موجب    قانون ب   متعلقلا  03-09  نون من 

المس وقحماية  الغشمتهلك  والمتمم   ع  ساالمعدل  الذكر،  بعد، والذي    ،؟لف  يصدر  ي  ف  لم 
ام   والآجال  طالشرو   أن  اعتقادنا عن  اراجع لأمرين   وهذا  لتنظيم حالة  الألأ ،  كون  و مر  أن  ل 
المس  03-09قانون   بحماية  يمث   تهلكالمتعلق  الغش  ال ال  وقمع  لقوانين  لشريعة  ية  حماعامة 
للم  فالحماية لك،  هالمست  االمقرر  القانون  عادي  لستهلك  هذا  كذلك  تشبموجب  ستهلك  الممل 

و  ب  الالآج و الشروط  لك  بذالإلكتروني  تكو ال  العدولحق  المتعلقة  سوف  النص  تي  ضمن  ن 
بها  مل  ي ظيمالتن  الإلكتروني، زم  هو    المورد  الثاني  لمتعلق  ا  05-18القانون  ر  صدو والأمر 
ش  ن حماية المستهلك وقمع الغو ديل قان تع  تم فيها   فس السنة التي في ن   ــةروني لتجارة الإلكت با

ة  الإلكتروني التجارة    وإن كان صدور قانون   ك في العدولهلتعلى حق المسموجبه  ص بن الذي  
الصدو  في  المشرع  ،  رأسبق  أن  الإلكترونيةأي  التجارة  قانون  أصدر  يدرك كا  حين  أنه    ن 

ه سوف  لمن خلا  ، والذيالغشلمستهلك وقمع  حماية ا  انون قانون تعديل قحق هذا اليل   سوف
           .عدول ال ستهلك في لنص على حق الميتم ا
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ب  بها لفأما  فالمقصود  الاقتضاء"،  "عند  هناك    ظ  وخدمات أن  ق  حأحكام  يشملها    سلع 
مستثناة  ا وأخرى  علعدول  كانت  ولو  حتى  الحق،  هذا  طمن  الإن  التجارة  ترونية،  لك ريق 
 .وسيلة التعاقد ا وليستفي حد ذاته تيعة المنتوجاها هو طبثنائالحكمة من است ف

لمالفة اس  11المادة  من غير نص   التجاض  يتعر   لذكر  رة المشرع الجزائري في قانون 
الذي كتبوا في هذا العحق المستهلك في  رونية إلى  الإلكت  العقد، إلا أن هناك من  دول عن 
أ الم من  جعلوا  المادتي حكا جال  ق  23و   22ن  م  الذكر  الإلكترونية،  التجارة  انون من    سالف 

 حق العدول. ب تتعلق  

نونية  على أنها المدة القا  23و   22تين  ادي المذكورة فام المأي   دة أربعةحيث جعلوا من م
للمسالم ممامنوحة  أجل  وناف  رسةتهلك من  تاما  العقد  أصبح  وإلا  العدول خلالها  في  ذا حقه 

ن  مالأمر و وفي حقيقة    تهلك، إلا أنهفية للمسر كابأنها مدة غي   ، ووصفوهامدةبانتهاء هذه ال
لا    22ص عليها في المادة  صو المن   عة أيام دة أربن مك، حيث أوجهة نظرنا نلاحظ غير ذل

حقه في العدول عن العقد، وإنما تمثل المدة  سة  هلك من أجل ممار نوحة للمست لمدة المم تمثل ا
ي إ جب  التي  المستهلك  اعادعلى  إرجاع  للمهنية  إخلال  بسب   لمنتوج  باب  الأخير  لتزامه  هذا 
فيوالم التسليم،  تمثل  آجال  احترامه  فرض  عدم  المنا  فلو  قامأن  إلى    يم بتسل  هني  المنتوج 

للمستهلك إرجاع المنتوج للمهني،  حق  هذه الحالة لا ي عليها، في  ل المتفق  المستهلك في الآجا
مه بالتسليم  ي بالتزالمهنجزاء اخلال ا  صراحة عن   بكل تنص و   22لمادة  ن افالفقرة الأولى م

الف الآجال  علي  ح يمتفق  في  أنه:"  على  تنص  حيث  عدم  ها  الاحت الة  الإرام  ي  ونلكتر مورد 
الته في أجل أقصاه ى ح رسال المنتوج علني إعادة إالإلكترو   لآجال التسليم، يمكن المستهلك

لبة  في المطاحقه دون المساس ب للمنتوج،  علييخ التسليم الفتار ( أيام عمل ابتداء من  4أربعة )
 عن الضرر.". بالتعويض 

مد عليها  ةأما  المنصوص  أيام  الما  أربعة  المدةتمث   23دة  في  على  ي   التي  ل  جب 
لمنتوج، في حالة تسلمه سلعة  ي لخ التسليم الفعلاء من تاري سلعة ابتدالمستهلك إعادة إرسال ال 
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لسلعة  إرجاع ا  عادةحق للمستهلك إ أنه حتى يأي  السلعة معيبة،  ذه  غير مطابقة أو كانت ه 
يذكللمهني   أن  إعليه  للسلعة، وفي حالة عدمر ر سبب  اوجود هذ  جاعه  للسبب لاا  ه   يحق 

المادة    اعارج  تنص  حيث  "يج   على   23السلعة،  المو أنه:  على  اب  الإلكتروني  ادة  ستعرد 
 معيبا. المنتوج   كاني حالة ما إذا و فسلعته في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أ

غلافها الأصلي، خلال مدة    سلعة فيدة إرسال اللإلكتروني إعامستهلك اى اليجب عل
سبب  شارة إلى  وج، مع الإمن تاريخ التسليم الفعلي للمنت   اءابتد  يام عمل ( أ4)  بعةقصاها أر أ

 ". كاليف إعادة الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني.ن تالرفض، وتكو 

ي  م التسليم فللمهني ولو ت   ع السلعةارجامستهلك إعادة  يستطيع الول  أما في حق العد
ر معيبة، لأن من أهم  غي هلك و ه المست ما طلب ة لعة مطابقالمتفق عليها، وكانت السل  لالآجا

ا حق  أنهخصائص  تقديري   لعدول  س  حق  على  معلق  جل  بب  غير  عليه  نصت  ما  وهذا 
المشرع   بينها  ومن  المادالج التشريعات  في  قانو   19ة  زائري  المست من  حماية  وقمع  هلك  ن 

 . ش، سالف الذكرالغ

على    نص نية تلإلكترو جارة االتي قانون  شرع الجزائري إضافة مادة فمعلى ال  لذا لا بد 
اة منه والآثار المترتبة  تثن كذا العقود المسن العقد، و العدول ع  شروط وآجال حق المستهلك في

الح يمثله هذا  لما  أهمية كبرى فق معليه،  ت ن  المستهلك وخ عزيز حماي ي  العقو اصة  ة  د  في 
يتمكنبعد والتي لاالمبرمة عن   د  نها عقو ة، وكو جه  لسلعة من المستهلك فيها من معاينة ا   

 ل في التفاوض.  هامش ضئي ك فيها إلاية من جهة أخرى لا يملك المستهلذج نمو 
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 لب الثاني المط

 مية يالنصوص التنظ في دحو المستهلك في العدوق عن العق تجسيد 

المشر  علنص  الجزائري  حق ع  عستهلالم  ى  العدول  في  بمو ك  العقد  وم  سالمر   جبن 
رقم وك بش  يتعلقذي  ال  114-15  :التنفيذي  العروض روط  القرض  ف  يفيات  مجال  ي 
 لف الذكر. ساالاستهــلاكي 

الجزاولقد ع المشرع  الرف  الاستهلاكي ئري  وقمع    (1)قرض  المستهلك  حماية  قانون  في 
 أنه: ة ب لثالث ة اشرون من المادلفقرة العا ي فالغش، سالف الذكر 

 مجزءا."  أو  ؤجلا  طا  أو مدمات، يكون فيها الدفع مقسخ ع أو الية بيع للسل" كل عمل

المادةعر كما   من  الثانية  الفقرة  في  المر الثانية    فه  رقمن  التنفيذي    114-15م:  سوم 
أنه:"    الذكر على   لفا، السالاستهــلاكي وكيفيات العروض في مجال القرض    المتعلق بشروط 

 جزأ.". م لا  أو ى أقساط مؤج الدفع فيه إل كون لعة يلس كل بيع

ه على  الت ويلاحظ  أن  ذا  اسالمعريف  الخدماتشرع  القرض  م  تبعد  تطبيق  مجال  ن 
 دون الخدمات. ع فقط م بحصره في السلفقد قا وبالتالي الاستهلاكي،

العال  ية حق المستهلك فيخلال هذا المطلب سوف نتناول خصوصمن   عقد  دول عن 
في  عرض إلى آثار حق المستهلك  تلثاني نفي الفرع ا  فرع الأول أماال  ق، فينطامن حيث ال

 كي. لا القرض الاستهن عقد ل عالعدو 

 
ية في  لملكة باالمتعلق  العقود  من طائفةأحكام القانون المدني،  لاستهلاكي في إطار  رض اقد تناول المشرع الجزائري القل  -1
،  458ى المادة  إل  450المادة    ، منبتسعة مواد تناولت أحكامهوخصه    ني،اب السابع من الكتاب الثالبمن اابع  فصل الر لا

ود أو أي شيء مثلي  ملكية مبلغ من النقترض  م به المقرض أن ينقل إلى المقعلى أنه:" عقد يلتز   450  دةلماعرفته ا   حيث
 القدر والصفة.". و ع النو في  ض نظيرهر اية القد نهض عنه المقتر يرد إليعلى أن  آخر،
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ستهلاكي من  رض الاعن العقد في القالعدوق  ستهلك في  اليرع الأوق: خصوصية حو الم
 لنطاق حيث ا

قد  العدول عن العستهلك في  مال  لتعرف على نطاق حق سوف نحاول من خلال الفرع ا
 ان والموضوع. ماص، الز ن حيث الأشخ الاستهلاكي م قرضفي ال

   لعقد من حيث الأشخاصا العدوق عنارسة حو حصر مم -أولا

الماد الثالثةتنص  على   ة  المرسوم  هذا  تط   من  أحكأنه:"  المبق  هذا  على  ام  رسوم 
المرسوم    ة من ذاتمن المادة الثاني   الرابعة  ةوع للفقر .."، وبالرج.القروض الممنوحة للخواص

دف خاص  لعة لهي سيعي يقتنقولها:" الخواص: كل شخص طب ب الخواص  ا تعرف لنا  نجده
الح نشخارج   أو  المهنية  التجارية،  و اطاته  ب رفية."،  هذهفي  الخواص  المقصود  ة  الماد  مفهوم 

لخاص دون  استعمال  لال  هلاكيةتناء سلع است الذين يرغبون في القرض من اجل اق  الأشخاص
  على الخامسة  الفقرة الثانية من المادة    كما نصت،  أو الحرفياري  أو التج   ي ال المهن الاستعم

 هم.". ن دون سوا ض الاستهلاكي للمواطنين المقيمي قر يوجه منح ال  : "هأن 
ا لهذه  فإن  طبقا   المستهلكي ستهلاكي  الا  القرضلمواد  لفئة  حصريه  بصفة    ن موجه 

 . المقيمين 

ولى من لألفقرة الذي حددته اهني افهو الم  تعاقدية،في هذه العلاقة ال  ف الثانيأما الطر 
من الرابعة  الم  المادة  والت رسو ذات  علىم  تنص  منتجاتهم  ال:"  أن  ي  تكون  الذين  متعاملون 

 الذين:  ض الاستهلاكي همؤهلة للقر م
 ن نشاط إنتاج على الإقليم الوطني. سو يمار   -
 الخواص.".  ىيع إلللب عا موجهة ركبون سلينتجون أو ي   -

للقرض الاستهلاكي يتمثل    ةته مؤهلذي تكون سلعلمهني الفإن انص  ذا المن خلال ه
للمستهلكين دون  هة للبيع  الذين ينتجون ويركبون سلعا  موج ا  الوطني، وكذ  نْتإ إ لم  صرا في اح 

 . المهنيين 
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 زمن ن العقد من حيث ال العدوق ع حو ممارسة ل تمد  تحديد   -ياثان

ا الجزائ قيد  لالمس  سةلمرسوم ممار ل هذا اي من خلار لمشرع  لعدول عن  احقه في  تهلك 
بمدة زمنية  انقضفإذ،  محددة   العقد  المدة  ا  هذه  العقد لاسقت  العدول وأصبح  في  زم  ط حقه 

 ه: منه على أن  11ة المادلجميع آثاره، حيث نص في مرتبا 
تم أو  بتسليم  البائع  يلزم  لا  موضوع  "  السلعة  إلا  قالعويل  إخطارهد  بعد  طرف      من 

 قرض. ال بتحصله على المشتري 
أن  يتاح  غير  ثمله  مدته  للعدول  أجل  )لمشتري  عملأي   (8انية  تاام  من  تحسب  خ  ري ، 

 لمعمول بهما.".التنظيم اإمضاء العقد، طبقا  للتشريع و 
ئري للمستهلك هي  ة العدول التي منحها المشرع الجزاهذا النص أن مد  يتضح من خلال 

ة، و هذه الضمن    سب جازات لا تح عطل والا أيام ال  م عمل، أي أن ة أياي مانث  بدأ من تاريخ  ت مد 
  المستهلك   ساب المدة بأيام العمل حتى يعطي حت الجزائري با  المشرععل  وحسنا ف  إبرام العقد،
 مدة أكبر. 

دول من تاريخ  ع الجزائري ربط بدء سريان مدة العة نقول أن المشر لال هذه المادمن خ 
خرى  لأريعات اض التشكس بعع   المهني، علىسلعة من  تسلم ال  ليس من تاريخعقد و لم اإبرا

 دة العدول. حساب مة ل ليم بداي التي جعلت تاريخ التس
أيام    (7لمدة سبعة )وى المنزل جعل اع على مستمنه الخاصة بالبي   14في المادة    ماأ

حيث   ب عمل،  يتم  عندما  أنه:"  على  المادة  مستنص  على  المنتوج  مدة  المنز   توى يع  فإن  ل 
 يم أو تقديم السلعة.". ليخ التسكن تار هما ي م  ( أيام عمل 7ن سبعة )دول تكو عال

الذي لمهني هو  البيع بالمنزل بيوم واحد لأن ا  فيمدة العدول    إنقاص   من  ل الحكمةولع
إلى   مختصيتنقل  المدة  المستهلك  عليه  المستهرا   يستغرقها  سوف  التي  أنه    كلالزمنية  لو 

ذلك، وهذا  كالعقد    ابرام  تاريخ ن  ة سريانها متبدأ مد  ني، حيث ها في محل المعاينه  أو   استلمها
 يم السلعة".قد التسليم أو ت تاريخ كن  " مهما يما يفهم من لفظ 
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 الموضوعمن حيث العقد عن وق ة حو العدتحديد ممارس  -ثالثا

العلا يعد  حق  الدول  أنواع  كافة  في  المستهلك  يمارسه  عاما   قصر ا   بل  المعقود،   شرعه 
القرض الاستهلا  ئري الجزا الالكي على  في  يعقود  الخدمات ويفهم    ن لعا  دو كون محلها ستي 

الف من  الأو هذا  نص  لى  قرة  الثان في  المشرع    يةالمادة  عرف  عندما  الذكر  القرض  سالفة 
ولم يكتف المشرع بهذا بل حدد قائمة السلع فقط،    في السلع  صر موضوعهستهلاكي وح الا
مؤها تكون  لعلتي  سبيلسالاالقرض  قد  لة  وعلى  لا  تهلاكي  بموجب  وذل  المثال،  الحصر  ك 
الو الق شرو ز رار  يحدد  الذي  المشترك  وكيفيااري  اط  القر لعروض  ت  مجال  ض في 

الملحق(1) الاستهلاكي النشاطات ونوعامن هذا    ، حيث تضمن  ا  لقرار  للقرض   لمؤهلةالمواد 
 الاستهلاكي وهي: 

السيار   - تصنيع  والدرجات  نشاط  الدرجا   راتالسيا  ية:النار ات  الناري السياحية،  وثلاثة  ة  ت 
 لات. العج 

المكتبية ومعالجة اللأ تصنيع انشاط    - العت حواسيبال  معلومات:جهزة  المعلوماتي    اد، وباقي 
 وملحقاته. 

تص   - الهو نشاط  الإلكتر انيع  والألواح  والهتف  اونية  الخلوية  واتف  والهواتف  الهواتف  لذكية: 
 الإلكترونية. والألواح 

ت نشا  - اط  و هلأج صنيع  الإلكترونية  الأزة  الكجمختلف  أجهة منزلي هرو  هزة  التل:  زيون،  فزة 
( الصوت  آلات  mp3الفيديو،  الصوير،  الت (،  المكيفات  رقالكاميرات  التدفئة،  أجهزة  مية، 

الم  لهوائية،ا معدات  المنز المبردات،  معطبخ  الكهرولي،  الأجهزة  المنزلي،  الغسيل    دات 
 الصغيرة.  منزلية

 
العروض في مجيحدد شروط وكي  ،0152  ديسمبر  31، مؤرخ في  تركاري مش وز   رقرا  -1 القرضفيات  ي، كتهلاسالا  ال 
 . 2016 يناير 06 الصادرة بتاريخ ،01د عدالرسمية، الجريدة ال
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ثاث  لأجميع ا   لي: الأثاث،لمنز تخدام اسلخشبي للاي لجميع الأثاث اعصناتاج اللإن شاط ان   -
 ي. تخدام المنزلبالاس صلةل ما له الخشبي وملحقاته أو ك

 ية. والأغط، البساط ة المفروشات، السجادشناعة أقمنشاط صناعة النسي  والجلود: ص  -
 .  نشاط مواد البناء: الخزف والخزف الصحي  -

ال أنه:" يتم ن نه  امسة مالخ مادة  إلا أن  المة السلائ تحيين ق  صت على  ، مؤهلة للقرضع 
ا لجنة وزارية مشتركة  يهت، وتصادق عللمؤسساا اتي تقدمهحاجة، بناء على الطلبات اللعند ا

 ا الغرض.". ها لهذيتم إنشاؤ والمناجم والتجارة( والصناعة )المالية 

 لاستهلاكي ارض في الق قد ن العفي العدوق ع  اليرع الثاني: آثار حو المستهلك 

ري  سابقا  كما  لم    نا  المستهلك  يمار إذا  في  س  حدداحقه  التي  المدة  خلال  ها  لعدول 
طرفي العقد، أما    يذ من قبلالتنفبالعقد ويصبح باتا  وواجب  ق  ة اللزوم تلح فإن صفع،  المشر 

الإذ فهنا    مستهلكا مارس  القانونية  المدة  العدول خلال  في  ا  تترتب مجموعة حقه  ار  لآث من 
 لة في: ث متموال
ذلك  دة القانونية المحددة فإن  مخلال الفي العدول    حقه   لمقترض( )االمستهلك إذا مارس   -1

نفاه عيتبع البيع،دم  او   ذ عقد  الفقــرة  ما نصت عليه  الم لثاني هو  من  المرسوم  12ادة   ــ ـة    من 
تس  بقولها:" إذا:لا  البيع،  عقد  آثار  حقه    ري  المقترض  ضممارس  العدول  الآ في    جال ن 
 ه.".  لدة المحد

ل  ي( أي قيمة مالية في أي شك ر ك)المشت من المستهل  ائع( هني)الب لميستلم ا  لا يمكن أن -2
على دفعه نقدا ،  لذي وافق  ثمن ار أي زيادة عن الجزء من الخي يدفع هذا الأل ولا  شكامن الأ

  مقترض( )الستهلك إذا مارس الملمتعلق بعملية القرض نهائيا ، وفي حالة ما  لعقد الم يبرم اما  
ع  هحق فإن  العدول  القرضفي  يبرم،لا  قد  علذ  ـــوه     نصت  ما  الم ا  ج ـــوال  13ة  د ا ــــيه  اء   ـــتي 

الب يست يمكن أن  فيها:" لا   إيداع شكال  أي دفع آخر في شكل من الأ  ري ائع من المشت لم    ولا 
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ا  زيادة من  الجزء  العلى  العقد لثمن  يبرم  مالم  نقدا،  دفعه  على  المشتري  وافق  علق  المت   ذي 
 نهائيا.".  قرضلة ابعملي 

و  بعد انقضاء فترة العدول وه   لعة إلاهلك ثمن السلا يدفع المست نزل  بالميع  في حالة الب   -3
الفعل  ما نصت  الثانية  يه  لا    13المادة    من قرة  أنه:"  إعلى  ديمكن  أي  نقدجراء  قبل  فع  ي 
 .". ه المدةانتهاء هذ

العدول    -4 في  لحقه  المستهلك)المشتري(  عقعبممارسة  خ ن  البيع  المحددة الم  لالد  دة 
ض عقد القر ينتهي، وينتهي تبعا  لذلك    البائع(بين المهني)المبرم بينه و بيع  د العق  قانونا ، فإن

نقضي الفرع،  لأصل ي بانقضاء ابه، ف  قضي كأثر له كل عقد مرتبطين ى من أجله، فلمستوفا
الحاوكذ القرض  لك  عقد  عن  المستهلك)المقترض(  عدل  إذا  فيما  لتموي لذي  ال  عجاء  د  قل 
القرض  ا فبزوال عقد  الل عقيزو لبيع،  المشد  الجزائري بيع، لأن  الق  رع  الاستهلاكي  ر في  ض 

نصت    التي  8ويفهم ذلك من نص المادة    يع قرض وعقد البعقد الين  رتباط ب كرس قاعدة الا
ن  مإلا ابتداء من تسليم السلعة التي استوفى القرض    المقترض لا تسري واجبات  أنه:"  على  

 . لهاأج 
بتنفيذ متوال، فإنعق  ةحالوفي   بيع  ابت الم  جباتوا  د    ة تسليم داء من بداي قترض تسري 

بعقد  دة ربط المشرع عقد القرض  ما، ففي هذه السليم."الت طاع هذا  السلعة وتتوقف في حالة انق
البيع هو التبعي، كما نصت على هذا الارتباط    لي وعقدض هو العقد الأصد القر لبيع، فعقا
ي  طرف المشتر   أي التزام من  تتابن اك يمكوالتي جاء فيها:" لا    10دة  االملأولى من  رة اقالف

الاست اتجاه   القرض  إطار  في  مالبائع  الأخير عيحصل    لم  هلاكي  المسبقة   لىهذا  الموافقة 
الم "، فهن للقرض. بي ا ربط  البيع وعق شرع  القرضن عقد  العقد  د  البيع هو  بذلك عقد  ، فيكون 

 ي. عتب  ض فهو عقدالقر  الأصلي أما عقد
ددة له،  ح جال الم رسه ضمن الآ الة ما إذا مافي ح ول،  لعدينقضي حق المستهلك في ا  -5

يمارسه   لم  إذا  و أو  الح هات ضمنها،  الطبيع ين  العد  ني يتالتين  في  المستهلك  ول  لانقضاء حق 
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  ادرج حالة أخرى يمكن أن ينقضي بها حق العدول، وهذزائري أا أن المشرع الج قد، كمعن الع
االمستهلك)المشتري( المبلفع  دذا  حالة ما إفي     ء المدةا قبل انقضاله للبائع نقدحق كلمست غ 

قد  والتي جاء فيها:" يبقى ع  12ة  ادلمالثانية من الفقرة  ه انصت علي   القانونية للعدول، وهذا ما 
نة  لمبي ا( أيام  8لمبلغ المستحق كله قبل انقضاء الثمانية)نقدا ا  إذا دفع المشتري صحيحا  البيع  
 ".  أعلاه.
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 ثاني ال المبحث
 القوانين الأخرى   فيد قعن الع ك في العدوقيد حو المستهلستج
ي  المشر لم  انص  حق  لجزائر ع  على  القو ست المي  في  العقد  عن  العدول  في  انين  هلك 

بالمالمت  وإنمعلقة  فحسب  نصستهلك  التأمينات من خلال    ا  قانون  العدول ضمن  على حق 
نوك وهو  عهدات لدى الب ت تتاب الاك  ون النقد والقرض من خلالن قااص و على الأشخ ن  مي التأ
ل ضمن  دو العدراسة حق  لأول لب اصص المطلوله في هذا المبحث، حيث نخ اسوف نتن ما  

 رض. انون النقد والقفنخصص لق لب الثانيقانون التأمينات أما المط 
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 المطلب الأوق 

 قانون التأمينات   فيد العقلعدوق عن ا فيتجسيد حو المستهلك 

ن لـــق المش ـد  الجزائ ــص  على  ـــرع  العـــــد  حـــــقــــري  في  عــــالمستهــــلك  اول  في  لـــعقن  د 
، وذلك  (2)تميناالمتعلق بالتأ  70-95رقم:  م للأمر  ، المعدل والمتم  (1) 04-06ن رقم:  نو ــاالق ـ

المادة   من  الأولى  الفقرة  خلال  أل  ر،كر م   70من  اعندما  بتسليم  هلمزم  ني)المؤمن( 
ها آجال  ضيحات إضافية والتي من بينو اريا  ت ت يتضمن إجب ( بيان معلوماب )المكتت هلكالمست 
 ، والتي تنص على أنه: قدلعدول عن العافيات وكي 

خلال مدة حياة هؤلاء، يجب على  لة و الأشخاص والرسم  تأمين علىاب عقد ال"عند اكتت 
لق بما  عافية تتإض  توي إجباريا على توضيحات ح ت  وماتكشوف معل  تب كت المؤمن أن يسلم الم

 يلي: 

-  ،... 

 ت التراجع عن العقد، ال وكيفي آجا -

-  ... ."، 

المادة يتضذنص ه  لال من خ  قر بحق  تأمينات أأن المشرع الجزائري في قانون الح  ه 
الأشخاصفي    مستهلك)المكتتب( ال على  التأمين  عقد  في  العقد،  عن    قد وع  (3)العدول 

 
الأ، يعدل ويت2006  فيفري   20مؤرخ في    04-06رقم:    انون الق  -1  ةيدالجر ،  تابالتأمينلق  لمتعاو   ،07-59  : رقم  رمم م 

 . 2006 ارسم 12 الصادرة بتاريخ ، 15عدد  ال ،يةالرسم
 08  الصادرة بتاريخ  ،13دد  عالالجريدة الرسمية  ،  التأميناتبمتعلق  ال  1995ايرين  25مؤرخ في    07-95رقم:    الأمر  -2

 . 9951مارس
الجزائ  -3 المشرع  التـــــعرف  عقد  على  ـــري  اشخاص  الأأمين  الألفبموجب  المادة    ولىقرة  بمالم  06من  قانون لا  وجبعدلة 

با  06-04 ا  نات،لتأميالمتعلق  أن:"  ياح  لتامين على الأشخاص هو عقدبقولها  التياطي  بين  يمكتتب والمؤمنكتتب  لتزم ، 
،  قدفي الع  المحددل  في حالة وقوع الحدث أو عند حلول الأج  ريع،أو    بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمالبواسطته المؤمن  

 عين.".د الميه أو المستفمن لللمؤ 
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صريح   إنو   (1) الرسملة الإقرار  هذا  يكن  يفا،  لم  لفظ هوذلك  خلال  من  "آجام  فيات  وكي   ل: 
هلك)المكتتب(، بآجال  ست رة إعلام المضرو لى  ة عذه المادراجع عن العقد"، حيث نصت هت ال

 عدول عن العقد. ي البإعلامه بحقه ف   لعقد وليسعدول عن اوكيفيات ال

د  تتب(، في العدول عن العق كلم لك)احق المستهب  حةإلا أن المشرع الجزائري أقر وبصرا
الفقر ف نص  ةي  من  ح  90المادة    الأولى  فيها: ي مكرر،  جاء  عقو   ث  باستثناء  تأمين  "  د 

لمكتتب  دة،ساعالم شهع  يجوز  لمدة  الأشخاص  على  التأمين  ك 2)رين  قد  أدنى،(  أن    حد 
  ء من ما ابتدايو   (30برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال أجل ثلاثين ) لعقد  يتراجع عن ا

 فع الأول للقسط.". لدا

خ  الملال  من  و   70تين  ادنص  يف  90مكرر  أمكرر،  أن  العدول  حهم  حق  كام 
اوز  أمين الأشخاص الذي تساوي أو تتج ت   ينات تخص عقدالتأم  نون قاها في  المنصوص علي 

  قود التأمين وعقد تامين الأشخاص الذي تقل مدته عن اقي عيه شهرين، أما ب لتأمين فمدة ا
صة بحماية  م العامة الخاكاي الأحيه فم حق العدول المنصوص علكا حون لأين، يخضع شهر 

المادة    ،لمستهلكا نص  ال  19بموجب  بحماي ا  03-09  :مرققانون  من  المستهلك  ة  لمتعلق 
والم المعدل  الغش  والذوقمع  ت تمم،  سوف  طي  عن  أحكامه  النظم  يتم  ريق  لم  والذي  تنظيم 

 مل صفة المستهلك. يح  ودالعقفي هذه تتب صدوره لحد الآن، إذا كان المك

خ  اللال همن  نتناول  مطلذا  اب سوف  العدول عن    لمستهلكخصوصية حق  عقد  في 
الأالتأمين   اخاص شعلى  في  أ،  الأول  آثا  ما لفرع  إلى  نتعرض  الثاني  الفرع  حق  في  ر 

   العقد.هذا العدول عن  تهلك فيالمس

 
" الرسملة   :ت، بقولهالتأمينابا  المتعلق  04-06من القانون    مكرر  60لمادة  اوجب  لة بمالمشرع الجزائري الرسم  فعر   -1
عند  ريع  أو    له أو المستفيد المعين، في شكل رأسمالؤمن  للم  ؤمن من خلالها بدفع مبلغ محدد ملية ادخار يلتزم المي عه

 .ليه في العقد."عفق حقاق متط التأمين حسب آجال استسق عمقابل دف العقد صوص عليه في المنجل  ل الأحلو 
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 خاص  لأشا علأ  التأمينعقد اليرع الأوق: خصوصية حو المستهلك في العدوق عن 

خصوصيات    ة ائري عدلتشريع الجز الأشخاص في ا  علىأمين  د التلحق العدول عن عق
 : تاليةقاط الالن ل من خلالها  والتي سوف نتطرق 

 من حيث الأشخاص   عقددوق عن الوسيع ممارسة حو المستهلك في العت -أولا

ن يتخذ  أ يمكن "  أنه:على ، 04-06المعدلة والمتممة بموجب القانون  62ة تنص الماد
 جماعيا . ديا  أو  اص شكلا فر لتأمين على الأشخ ا

تأمينيكتت  عقد  رئيس   ةالجماع  ب  أو  معنوي  شخص  قبل  ب   من  ط  انخرا  غية مؤسسة 
من   الالأمجموعة  في  محددة  لشروط  تستجيب  أجشخاص  من  عدل  عقد  أو  خطر  ة  تغطية 
 لقة بالتأمين على الأشخاص. أخطار متع

 مع المكتتب.".  العلاقة  فسهم ن ل تكون ن أن يجب على المنخرطي 
التأمينات وسع من مجال    ن في قانو ع الجزائري  يتضح أن المشر المادة    ن خلال هذه م

حق  امم عنالعرسة  حي   دول  من  الطبيعية  ث  العقد  الأشخاص  لشمل  وكذا الأشخاص 
 ص المعنوية. خاالأش

تتمديد   -ياثان  العدوق عن العقد ممارسة المستهلك لحو مد 

الأل  رجوع لبا مو لفقرة  المادة  لى  سال  90ن  الذمكرر  أعطت  نجد  كر،  فة  أنها 
ه  في مدة التأمين  تساوي  أو  ي تفوق  ذقد التأمين على الأشخاص العتب( في  ستهلك)المكت الم

حقه في العدول    ممارسة  مستهلك)المكتتب(لها الستطيع خلايوما ي   30شهرين فما أكثر مدة  
سريان   تاريخ  يبدأ  حيث  العقد،  اهعن  تالمذه  من  دفري دة  أو خ  للمهني)الم  لع  ؤمن(،  قسط 

بلفظ    تفى ل بل اك ملأن المشرع لم يقل أيام ع  ،لإجازاتام العطل واهذه المدة أي   ل ضمنتدخو 
ح  ونقول  مد  سنيوم،  لما  الجزائري  المشرع  فعل  مهلة    نا  التأمي العدو من  عقد  في  على  ل  ن 

شهرين هذا من  تفوق  ه  تأمين في لدة ام  شخاص، وهذا نظرا  لطبيعة هذا العقد من حيث كون الأ
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نا   ناحية، الت قيمة وأهمية    أخرى   حية ومن  يغطيهالأخطار  والتي نصت عليه   اي  العقد    ا هذا 
ي على  خاص هينات الأشخطار التي يمكن تغطيتها في تأم الأجاء فيها:"    والتي  63  المادة

 الخصوص: 
 لمرتبطة بمدة الحياة البشرية،  لأخطار اا -
 ، الوفاة إثر حادث -
 أو الكلي، جزئي الالدائم  زالعج  -
 مل، العؤقت عن العجز الم -
 والجراحية.".  ة صيدلاني الطبية وال عويض المصاريفت  -

مثل هذه    أطول للتروي والتفكير قبل إبرامة  )المكتتب( مدمستهلكال  ما إعطاءلزالذا كان  
 د.العقو 

 اص و المستهلك في العدوق عن عقد التأمين علأ الأشخ: آثار ح اليرع الثاني 

 ه: سالفة الذكر على أن   مكرر،  90المادة  تنص

با عستث"  المناء  تأمين  يجوزقود  الأشخا  لمكتتب  ساعدة،  على  التأمين  لعقد  مدة  ص 
أجل    خلال  صل استلامجع عن العقد برسالة مضمونة مع و راأدنى، أن يت   ( كحد 2)ن  شهري 

 بتداء من الدفع الأول للقسط. ( يوما ا30ثلاثين )

ل  ن، خلاأمي عقد الت ضاه، بعد خصم تكلفة  ي تقالذالقسط ا  ةإعادر  يجب على هذا الأخي 
( ال30الثلاثين  يوما  الموجهةلاموالية  (  الرسالة  الم  من  ستلام  إلى  كتتقبل  والتي ب    مؤمنه، 

 وضوعها التراجع عن العقد". م

عدة آثار تتعلق بحق العدول عن عقد    الجزائري ادة رتب المشرع ه الملال نص هذمن خ 
 في النقاط التالية: مالهاإج ص ويمكن الأشخ ا  التأمين على



   دإ  ـقْ الع    نإ ع   لإ و د  لع  ا يفإ  كلإ هْ ت  سْ الم   قإ ح  لإ  يئإ االإجْر   ار  ط  لإإ ا اني الث بالبا

 

226 
 

مموسي تحديد   -1 المستهلكلة  لارسة  في  )المكتتب(  المشرع احقه  حددها  والتي    لعدول: 
فالجزائر  الرسي  اي  مضمونة  يمكنلو الة  لا  حيث  استلام،  وصل  مع    صول 

ا  هذ  وإلا كان  ،بالعدول عن العقد بوسيلة أخرى سواها  ن إرادتهتتب(، التعبير ع)المك للمستهلك
، لأن  لك)المكتتب( ا أفضل للمسته ي، وهذئر الجزا  رعه، وحسننا فعل المشمعتد ب ر  تعبير غي ال
تحديد وسيلة ممارسة  ر ت  أمر  العدو ك  قد  تفاق  ل لا حق  العقدية،    لاالأطراف،  العدالة  يحقق 

ه العلاقة، ولا يشارك في صياغة بنود  عيف في هذلك هو الطرف الضمستهبار أن العلى اعت
التام يكواالأشخاص  على  ين  عقد  العقودلذي  من  غالبا  فقد  ية لنموذج ا  ون  يفرض  ، 
فقد  ي   لها وبالتالييستعم  لا   والتي قد مكلفة للمستهلك)المكتتب(،    لة تكون لمؤمن(، وسي المهني)ا

ناحية  من  هذا  العدول  في  ناححقه  ومن  أ ،  علية  يسهل  حتى  المستهلخرى  ك)المكتتب(  ى 
 عقد. ال عبء إثبات ممارسة حقه في العدول عن

ال -2 تكلفة عقد  تهلك)امستحمل  المشر هنا حسو   تأمين:اللمكتتب(  الجزائري،ننا فعل  وهذه    ع 
تعتبر كنتيجة طبيعية لا المكتتب(  تهلك)المسا  لعدول   تكلفة  قرار   قد، لععن  يتروى في  وحتى 

 إضافية.  ول يحمله مصاريفالعدلأن قرار عدوله، 
لمشرع الجزائري  ألزم ا:  المكتتب( هلك)مست التزام المهني)المؤمن( برد القسط الذي دفعه ال -3
بإعامن ي)المؤ هن الم الذي(  القسط  وذ  دة  خلال تقاضاه،  )  لك  الموا30الثلاثين  يوما   لية  ( 

والذي ن العقد،  ول عه في العديها المستهلك)المكتتب( عن إرادت ف  لة التي يعبرالرسا  لام لاست 
كن، ومن ثم  ن لم ي كأ ر العقد  عتباق ا طبيعيا  للعدول، إذ يترتب على ممارسة هذا الح   يعد أثرا  
  مدة   ل المشرعجع   ، كماستهلكمه من السط الذي قبضلمؤمن( رد القمهني)اال على  ما  كان لزا
ساواة المدة بمع  المشر فعل  قررها للعدول عن العقد، وحسنا   ي  ات المدة الت هي ذ  طلقسإعادة ا

حدد،  م   د في أجل العق عن  العدول    )المكتتب(العقد، فإن كان يحق للمستهلكمن طرفي    لكل
 .القسط ي)المؤمن( لردللمهن  دةفس المن  إنه بالمقابل تتحدد ف
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الجزائري   لرغم منبا المشرع  برد  هني)الالمالتزام    نص على  أن  ، وخلال  طقسالمؤمن( 
ل بهذا الالتزام، وهذا أمر  ند الإخلاء الذي يتحمله ع الجزاينص على    مدة محددة، إلا أنه لم

 كان المشرع قدإذا    ددةة المح دوخلال الم  القسطبرد  تزام  لص على الان ة الئدمنتقد، فإذا  ما فا
كرر  م   90من المادة  فقرة ض يف  رع أن يض ، لذا نقترح على المشالفتهخ ء على م أغفل الجزا

ع المترتب  الجزاء  فيها  ايحدد  ب من( )المؤ لمهنيلى  أخل  الذي  إعت إل،  القسط زام   ادة 
 ية.  نونخلال الآجال القا  )المكتتب(للمستهلك

 ثاني الالمطلب 

 نقد والقرض قانون ال  فيد ن العقع ي العدوقالمستهلك فجسيد حو ت

ــن عـقد القــــــرض في الأمر  ــفي العـدول ع ـــلك ـــق المستهـرع الجزائـــــري على حـــنص المش
ن  ، وذلك م(2)المتعلق بالنقد والقرض  11-03رقم:    م م للأمر، المعدل والمت (1) 04-10رقـم:  

 أنه:  التي تنص على، و 1ررمك  119ة نص المادلال خ 

الب تل"   بوضع وسائ زم  المنوك  الدفع  تل  عقولة،  ت تصرف زبائنهم، في آجال م ح لائمة 
 مكرر أعلاه. 119لمادة ا لمساس بأحكامدون ا ذلكو 

بنك وتلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة  م إزاء الزبائنها بوضعيتهية،  طريقة دور وتعلم، ب
 بك. لن لخاصة باوط الشر تتعلق با

أن  يج  اب  عروض  مطتستوفي  بوضالشفا  لبلقروض  وتشير  الشر فية  لكل  وط وح 
 لقة بها. عالمت 

 
يدة  الجر ،  بالنقد والقرض  المتعلقو   ، 11-03  : رقم  مرعدل ويتم م الأ، ي2010شت  غ  26في  رخ  مؤ   04-10رقم:    الأمر  -1

 . 2010سبتمبر 01 الصادرة بتاريخ ، 50عدد  ال ،الرسمية
 ريخ الصادرة بتا  ،52دد  ع الة الرسمية  الجريد،  والقرض  قدالنبمتعلق  ال  ، 3020  غشت  26في  ؤرخ  م  11-03  مر رقم:الأ  -2

 . 2003غشت   27
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أكتت شخص  أي  تعهدا  يمكن  أجل    يتراجعأن  ب  في  )ثمعنه  تاريخ  8انية  من  أيام   )
 د". على العق التوقيع

عن  ول  ول أن المشرع الجزائري أقر بحق المستهلك بالعدالمادة نقمن خلال نص هذه  
 .قد القرضع

هذامن خلا ن   ل  اية حق  وص تناول خصالمطلب سوف  في  د  لعدول عن عقالمستهلك 
 رع الثاني. لفا العقد في اعن هذ  دولر حق العفي الفرع الأول، وكذا آثا ،القرض

   القرض  د في العدوق عن عقهلك حو المست  خصوصية اليرع الأوق: 

هذه   ح  الفرعنحاول من خلال  اتالمسق  التعرف على خصوصية  في  علعهلك  ن  دول 
 ص والزمن. لأشخاث امن حي  ضالقر العقد في عقد 

 ص ث الأشخا من حي  عقد القرضالعدوق عن  ارسة حوتوسيع مم -أولا

ع جزائــــــري وسـ ـــــأعــــــلاه أن المشــــــرع ال 1مكــــــرر 119ة ادخــــــلال نــــــص المـ ـــــ تضــــــح مــــــني 
ص، لشـــــمل كـــــل ن عقـــــد القـــــرض مـــــن حيـــــث الأشـــــخاالعـــــدول ع ـــــمجـــــال ممارســـــة حـــــق مـــــن 

ام، م العـــ ـــــص أون الخــــــــاعنويــــــــا ، ينتمــــــــي للقــــــــان أم م ا  ان طبيعيـــ ـــــكـــ ـــــواء ســـ ـــــ شــــــــخص مكتتــــــــب
ــتهلكا ك ــــ ــلال لفــــظ " ح، ويتض ــــان أم مهنيــــا  مســ ــن خــ ــن أيذلــــك مــ ــب شــــخص أكت  يمكــ تعهــــدا تــ
 ."هأن يتراجع عن 

 زمنالقرض من حيث العقد لعدوق عن ت ممارسة حو اتضييو مد    -ثانيا

ــى  ــة)أعطـــــ ــدة ثمانيـــــ ــري مـــــ ــرع الجزائـــــ ــام لمكتتـــــــب ال8المشـــــ ــى قـــــــرض( أيـــــ ــارس  حتـــــ يمـــــ
عقـــــد  تـــــاريخ إبـــــرامة ســـــريانها مـــــن بـــــدأ مـــــدوت القـــــرض، ه فـــــي العـــــدول عـــــن عقـــــد لهـــــا حق ـــــلاخ 
وخصوصــــــا أنــــــه  ،كتتــــــب مســــــتهلكا  ان الما كـ ـــــقصــــــيرة إذرض، وهــــــذه المــــــدة تعتبــــــر مــــــدة قـ ـــــال

زائـــــري لـــــم يقـــــل أيــــــام ع الج لمشـــــر الاجـــــازات، لأن اطـــــل و أيـــــام الع يـــــدخل ضـــــمن هـــــذه المـــــدة
 ن ســـــيبقىســـــبوع والمقـــــدرة بيـــــومي يـــــة الأهاعطلـــــة ن  طا فق ـــــمنه ـــــأيـــــام لـــــو نزعنـــــا  8عمـــــل، فمـــــدة 
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ــتهلل ــام ف 6دة ك)المكتتب(، م ــــلمســ ــط، نا أيــ ــدة يــــوم عي ــــقــ ــذه المــ ــادف هــ ــة خــــلالك لــــو صــ  طلــ
ضــــــاء عقــــــد لإم والتفكيــــــر لمــــــدة غيــــــر كافيــــــة للمســــــتهلك للتــــــروي ا مــــــل، لــــــذا تصــــــبحام العأيـ ـــــ

ــدول و الالقــــرض أ ــذهعــ ــادة هــ ــا زيــ ــان علــــى المشــــرع الجزائــــري إمــ ا أو جعله ــــ مــــدة،ال عليــــه، فكــ
ــا ت تحســــب ب  ــل، وربمــ ــام العمــ ــذهأيــ ــون هــ ــدة كا كــ ــان المــ ــو كــ ــة لــ ــل  ها ، لأن ــــلمكتتــــب مهني ــــافيــ قبــ

ــر  ــد القـــ ــى عقـــ ــدام علـــ ــون قـ ــــالإقـــ ــه ي ام بدر د ق ـــــض يكـــ ــته ولأنـــ ــر مل ـــــاســـ ــن الخبـــ ــا  ةك مـــ ــدرة مـــ والقـــ
    الحه أم لا.لعقد يخدم مصا اأن هذمعرفة   يمكنه من

   القرض د عن عق وقحو المستهلك في العدآثار  ليرع الثاني:ا

في  إجمالها    يمكنالقرض  د  بحق العدول عن عق  ثار تتعلقع الجزائري عدة آلمشر رتب ا
   لتالية:النقاط ا

 حو العدوق شروط ب ب م المكتت التزام البنك بىعلا -أولا

البنك  لز أ المكت إعب م المشرع الجزائري  القتب ب لام  المتعلقة بعقد  رض والتي من  الشروط 
الخا الشروط  ابينها  بحق  و صة  ذلهيف لعدول  الفقرةم  خلال  من  االث   ك  من    119لمادة  الثة 

"  سالفة  1رمكر  تستوفي عيجب    الذكر  القأن  بو ر روض  وتشير  الشفافية  ضوح  وض مطلب 
 ."متعلقة بهاروط الالشلكل 

 حو العدوق م جزاء رخلاق البنك بأحكا -انياث

في   دةل الوار حق العدو عند الإخلال بأحكام    تنك جزاءاالمشرع الجزائري على الب   رتب
وتتمثل هذه  كتاب السادس،  دس من الضمن الباب الساالتي هي  و ،  1ر مكر   119ص المادة  ن 

الاستثمار كحد    من  ٪ 20تقدر بـ  مالية  مة  هر وبغراأش  6في الحبس من شهر إلى    تالجزاءا
قرض بقولها:" يعاقب على كل  من قانون النقد وال  139دة  لماصت عليه اا ن أقصى، وهذا م

للأمخ  الالفة  فيردواحكام  أ   ة  السادس  والأنظمعلاالكتاب  لتطبه  المتخذة  بالة  من  يقه،  حبس 
 ر".ثما مة الاست من قي  ٪20يمكن أن تصل إلى  وبغرامة( أشهر 6ى )شهر إل
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 صة اليصل خلا

، والذي  ت قانونية لحماية المستهلكليالإيجاد آ  عاتلمشرع الجزائري كباقي التشري ا  سع
هذه الآليات  من بين وأهم  و   تربطه بالمهني، لتي  ا  تعاقديةلاقة الالعيعد الطرف الضعيف في  

لق  يتعمنها ما  د هذا الحق في عدة قوانين  سوقد ج،  الذي أبرمه  عدول عن العقدحه حق المن
 مقررة للمستهلك. ال ز الحماية عزيوذلك من أجل ت ي قوانين أخرى ف مستهلك ومنهابال

بدا الحق من طر فكانت  اية ظهور تجسيد هذا  عندما    2006نه  س  لجزائري لمشرع اف 
ن على  ي د التأملعدول عن عقافي  ق المستهلك  صراحة بحات، حيث أقر وب انون التأمين ق  عد ل

ر،  مستوى التطلعات إلى حد كبي ي  ذا القانون فضمن ه  لحق ه لهذا االأشخاص، وكان تنظيم 
،  2010نة  ل سالنقد والقرض من خلال تعدي  ام المشرع بتنظيمه ضمن قانون قبعد ذلك    ثم

ل  لمستهلك فقط بمن طرف االمشرع ممارسته    ون لم يحصرلقان حق ضمن هذا اا الن هذإلا أ
بهذا لم  و   رض مع البنك،قد القم عالذي يبر لممارسة ليشمل حتى المهني  اال هذه  وسع من مج 

رض، ليأتي المشرع بعد  هلك ضمن هذا الحق في عقد القتماية المسئري ح يعزز المشرع الجزا
ا ليخصلفت هذه  ح المسته  رة  العدول    صرا  لك  من  ضمن  بحق  المتعلقمجموعة  به،  القوانين  ة 

ن  ئري ضمجزالمشرع الرض الاستهلاكي الذي نظمه اقضمن ال  يد هذا الحقانت بداية تجسفك
ت العروض في مجال القرض  اروط وكيفي لق بش يتعالذي    114-15فيذي رقم:  تن المرسوم ال

سن تهــلاكي الاس في  الذكر  سالف  ثم 2015ة  ،  ذل  ،  أقبعد  الك  الجزائر ر  هذمشرع  الحق ي  ا 
القانون وعز  بموجب  سنة    زه  الق2018في  ضمن  رقم:  ،  بحماية  مال  03-09انون  تعلق 

وقمع ال  المستهلك  والممعد الغش  ي ل  والذي  لح   عدتمم،  العامة  القواعد    المستهلك، ماية  بمثابة 
لم ينص  شرع  الم  إلا أن  ترونية،لكالمتعلق بقانون التجارة الإ  05-18وكذلك في القانون رقم:  

أ المسته  حكامعلى  العدول ضمن حق  في  المستهلك قانون ح  لك  الغش،   ماية    ا وأحاله  وقمع 
ئري سوف ينظم حق  لجزاا  أي أن المشرع،  ة لحظال  حتى هذه  رعلى التنظيم، الذي لم يصد

  قد خالف جلنقول أن المشرع  وبهذا    ،ضمن نص تنظيمي خاص بهلعدول  ي اتهلك فالمس
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ال  تشريعاتال السة درامحل  حق  تي  ،  الالمست نظمت  في  اعدول ضمن  هلك    لاستهلاك قوانين 
أنفسها حيث  مجم،  له  من  فردت  ضمنهااوعة  النصوص  حق  تخص  ولم  ص  نب لعدول  ، 

 . خاص به نظيمي ت 
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 تمة الخا
  فهي   ، هافي   لتوازن العقديم اانعداهو    في عمومها  الاستهلاكميز عقود  ي  أهم ما  إن
ب  يمهين  تبرم  القني  من  الفنية  قتصاديةالاوة  متلك  يمكنه  م  والمعرفة  التفوق ا    على  من 

حدثة في  ست لتعاقدية المانيات  قلت ونظرا  لملك من هذه المقدرات شيء،  يلا    لذيا  مستهلكال
المستكإعدادها  ،  هلاكالاست عقود  إبرام   يملك  لا  مسبقة  نماذج  مناقشفي  إلا  تهاهلك   ،

لى  لحث المستهلك ع  ني دمها المه يستخ   التي لحديثة  ائل  الوسا، وكذا  ا فقطيهعل  الإمضاء
ذا  هة  لى مواجهمن القواعد العامة عاجزة ع  لة، جعلمن عروض مضلقدمه  قد وما ت التعا
الت الا في  لاواختلال  كان  لذا  العقدي،  عما  زا  زن  وسا  لمشرعا  لى،  وآليات  استحداث  ئل 

من  وسيلة  هلاك  وانين الاستنت قذا كال  هلاك،الاستد  عقو دي في  زن العق تواالة تكفل  قانوني 
الم يستطيع  ي خلالها  أن  الشرع  الوضع  الساير  أفرزه  اذي  تنص  لامجتمع  وما  ستهلاكي، 

تعز مان قوق وضح   عليه من التعاقدلم ا  حماية من  ز  ات  العلاقة  الت ستهلك في  تربطه  ية  ي 
الحق  المهني،ب  هذه  اهم  من  ال  ،وق ولعل  العدو مستحق  في  ا  لعقد،ا  عن  لهلك  لحق  وهذا 
أساسيةهدف  ي  المإلى    بصفة  استغلال  حماية  من  الستهلك  ناحيةوتعسف  من  ،  مهني 

 . أو تروي تفكير ون العقد د د نفسه حين يقبل على ابرامض ته وحماي 

مأ   ومن إليها  توصلنا  التي  النتائ   در ن  هم  موضو خلال  في  اسة  المستهلك  حق  ع 
 لي: ما ي   عقددول عن الالع
حق   - استهالميعتبر  في  علعدو لك  الحقو العقد  نل  من  ا،  التي  ق  تها أقر لمستحدثة 
مواجهةمن    تشريعاتال ا  أجل  عدم  و فلتوازن  حالة  التعاقدية،  العلاقة  حماية تعز ي    يز 
 . الأطراف فاقلات ه  لم تتركو  حرصت على تنظيم هذا الحق، ريعات تشلذا فإن ال، مستهلكال
راية وروية ودون  دلى  ره عخاذ قرالات يا  المستهلك وقتا كاف  ءطاالعدول إع ستهدف حق  ي  -

الذي  ضغو  الأمر  له  ط،  م ب يسمح  أالتأكد  السلعة  أن  محن  الخدمة  العقدو  تلبي    ل 
 احتياجاته ورغباته. 
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المإ - اللك في  ستهن حق  إرادي محض،  دعقالعدول عن  بالنظام، حق  لعام،  ا  متعلق 
   .سببأي ون إبداء ه دويمارس  ، مجانيهير اضع لتقدخ 
االعدول  في  لك  إن حق المسته - ك من  ة عقد الاستهلابيعطفي    يجد مبرره  ،د لعقعن 

 برامها.إ تعلقة ب الوسائل المدي، و ازن العقعدم التو حيث 
في   - الفقهاء  ااختلف  للقاالأساس  العدولنوني  فحق  التكوين  من،  فكرة  يرجح  من  هم 

للعقد، والفور   بيالتعاق بفكرة  ي  يقول  من  ال  ومنهم  شواقالاجل  على  التعليق  أو    رط، ف 
ا نرجح الرأي إلا أنن   عن العقد، كأساس للعدول    زمرة العقد غير اللاكي فون فخرون ير وآ

لمشرع  ا  يقرها  تباراتذا لاع وه  الصريح،  جد أساسه في النص التشريعييالعدول  القائل بأن  
المستهلك،   مصلحة  الحيمراعيا   أن  التشر ث  تجاهنص  اعماله  يضمن   بماالكافة،    يعي 

 مة. ملز يكسبه ذلك من قوة 
للعدولانو قال  بيعةالطإن   - تنية  آراجاذ،  ة  عد  فقهية،  باتها  يرى  ء  هورأي  العدول    بأن 

ائل لقل مع الرأي احن نميون  الخيار،  رخصة، وآخرون يرجحون فكرة  ارى بأنهحق، ورأي ي 
ق مكنة  عن  عبارة  العدول  فاان بأن  مونية  أو  يتطاسخة  هدفها  لأن  هدفنهية،  مع    بق 

 عدول. ال
ح  - المشرع  اقيد  في لمسق  محد  ،دول الع  تهلك  زمنية  ة  أجل   ودة بمد  على    الحفاظ   من 

المعاستق واختلفرار  التشريعاتاملات،  مق  ت  ت دحول  أنها  حيث  ة،  المد  هده  في ار    تراوح 
بيعة محل  ع وكذا ط كل مشر  وف والثلاثون يوما ، وذلك بحسب ظر   امين السبعة أي ملها ب مج

ة وخاصة إذا أخل المتمتد هذه العقد، وقد   .م المستهلكإعلامه ب بالتزا هنيالم د 
ي  ت الو خرى  دون الأ قود  على بعض الع  لحق العدو ل  كلمستهلالمشرع ممارسة  ر اأقتص -

 لتأني. دبر واالت للتروي و يرى فيها حاجة المستهلك 
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في العقود    السلعةيم  تسلوقت    منيبدأ  د  حق المستهلك في العدول عن العق  وتإن ثب  -
حسب  ،  تالتي يكون محلها خدماالعقود  في    امر ب لإاوقت  من  أو  ،  كون محلها سلعاالتي ي

 . مشرعوط التي حددها الالشر وضمن الضوابط و ، دلعقطبيعة ا
ال بح   العقدتبعة هلاك محل  تختلف   - القاعدة  بها  سب  أخذ  أخذنا  ، كل مشرعتي   فإذا 

ا تبعة  ابقاعدة  ألت لشيء  بهاي  الفر الم  خذ  تب نس شرع  يتحمل  الذي  هو  المهني  فإن  عة  ي، 
تي  عدة تبعة العقد البقا  ناأما إذا اخذ  ،ترةي هذه الفالعقد فا لمحل  نه مالكم أبحك  الهلاك

د دون  زة محل العقانتقلت له حيالك الذي  جزائري والمصري، فإن المستهخذ بها المشرع الأ
فالم هلاكه،  تبعة  يتحمل  ب لي   لعبرةكيته  وانتقاالعإبرام  س  حيازة ل  قد  بانتقال  بل  الملكية، 

 . مستهلك إلى ال هني المالعقد من محل 
أ - البمجرد  يعبر  إرادته  مستن  عن  م هلك  العدفي  في  حقه  و باشرة  بالوسائل  ول 

يكو والإجرا المشرع،  التي حددها  المستهءات  قد من  ن  عالعدول  ارس حقه في  لك حينها 
 .العقد
منها ما يتعلق بأطراف العقد،    ر،آثا  عدة   لعدو لحق اللك  ستهة الميترتب على ممارس  -
عة محل العقد  السللك التزام برد  ستهن على المته، فيكو ي حد ذا العقد ف ق ب تعلمنها ما يو 

المهني   عدل  الذي إلى  اعليه  هذه  رد  مصاريف  تحمله  مع  ف ،  علىلسلعة،  المقابل    ي 
لال  خ ء الالجزا  عرض وإلا تة،  حددة المالسلعة للمستهلك وضمن المد  ثمن هذهالمهني رد  

ا هذا  ويختلف  الالتزام  بحسبهذا  كلجزاء  تب  و ل  يز شريع،  أث بهذا  كل  الول  لهذا  ،  عقدر 
  رتبة على ممارسة حق العدول، يجة الحتمية المت النت، فزوال العقد هو  يكن  ويصبح كأن لم

كلوينتهي   لذلك  أ  تبعا   تابع  ملحق  عقد  عقد  ب و  كل  له  كأثر  فينقضي  ،  به   مرتبطه، 
 الفرع. ي ينقض لأصل  ء ابانقضاف
  ما   انين منهاي عدة قو ف  العقددول عن  العفي  المستهلك  المشرع الجزائري حق  جسد   -

ون  ة وقان ن التجارة الإلكتروني ، قانو وقمع الغش  تهلككقانون حماية المس،  لكالمستهيتعلق ب 
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قو   الاستهلاكي،  القرض في  أخ ومنها  وقانو ،  ى ر انين  التأمينات  الن كقانون   قرض، والقد  ن 
 يز الحماية المقررة للمستهلك. عز من أجل ت  ذلكو 
الجز  - الدراالتشري   جل  خالف  ري ائ المشرع  محل  أحكامن    ،سةعات  تنظيم  حق  حيث  م 

خاص  ، العدول تنظيمي  نص  في  ينظمه  سوف  الدراسة حيث  محل  التشريعات  عكس   ،
اضمن    هنظمت التي   أنفسها  لاستهلاكقوانين  حيث  مجم،  له  من  فردت  وص  لنصاوعة 
 . ضمنها 

 الية:الت  الإقتراحاتذه النتائ  نخلص إلى جملة من ل همن خلا
بكيفيات وشروط  اص  الخ   ي التنظيم  صدار الن ي إصلجزائري فلمشرع ااإسراع  رة  ضرو  -

المادةتطبي الق  19  ق  بقتعلالم  03-09  رقم:  ن انو من  وقمع  اق  المستهلك  حماية  نون 
والمتمم،   لغش،ا في    المعدل  المستهلك  بحق  ح وذلالعدول،  الخاصة  يست تك  منه  فيد  ى 

  سيكون الحق في   التنظيموء هذا  ى ض، فعلهكون هذا الحق قد تقرر لمصلحت   لكتهالمس
 .ق عمليا للتطبيابلال قالعدو 

لمستهلك  بالنسبة ل  ول أكثر من ضرورةحق العدمن  وني تجعل  لكتر طبيعة العقد الإن  إ -
  رونية، الإلكت ت التعاملا إلى  لكمستهوء الكورنا ولج  ةور جائح خاصة بعد ظه، و الإلكتروني

ي  و تو لذا  تنظيمه  قانون    عليه النص  جب  اجار الت في  وأكثر  ترونية  لإلك ة  صريح  بشكل 
ات الحق  ن من بيان لا كبيالك،  مكرس لصالح المستهه على أنه حق  مل معتعاالو ا،  ح ضو و 

ة  منصوص عليه في الماد  كما هو   ،ى استبعادهالإلكتروني علالمورد    قد يعمل  في الإعلام
 . ء"عند الاقتضا العدولل اشروط وآج " 11
يكفل    أن  لأن هذا من شأنهل  ق العدو سة ح مار ي مك فتوحيد المدة الممنوحة للمستهل -
أعطى المشرع لكل عقد    دى المستهلك، فلو دد لهذه الملا تتداخل  وحتى  ،  قانونيمن الالأ

خ  ي مدة  به  المست اصة  لدى  خلط  صبح  المدبخصهلك  ذل  ةوص  به  يؤدي  إلى  ك  وربما 
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ض  بع   ءثنااستب ،  ونية ضننا منه أنه يمارسه ضمنها ان رج المدة القدول خالعاارسة حق  مم
 . مثلا لتأمين على الحياةلمجال، كعقد اهذا افي صوصية الخ لب بعض د التي تتطالعقو 
بدء سريان - الوا  جعل  العقود  العدول في  الردة على  مدة  يوم  والو سلع من  اردة تسليم، 
 قد.ام العالخدمات من يوم ابر  ىعل
قه  بح   تهلكلمسم اعلابإ  بالتزامهي حال إخلال المهني  ف  د مدة العدولى تمدي عل  النص -
 ي العدول. ف
ا - اللوستحديد  عتي  يلة  المستهلك  يجب  عن  حقه  لمباشرة    استعمالهالى  العدول  في 
،  بشأنه   ع دوث نزا ، في حال ح قاشرته هذا الح ب ات مإثب للمستهلك  على نحو يتيح  ،  قدالع

  ، وأن تكون مة ورقية أو رقميةدعال  كانت في شكء  ية سوااب ت لوسيلة كهذه ا  على أن تكون 
 . ال الاستعمهلة وس  ليةعم
الجزاا - على  يترت ء  لنص  على الذي  وشلا  ب  بأحكام  إخلاله  حال  حق  مهني  روط 
،  الاقتصادية الراهنة  ع المرحلةتتواكب متكون العقوبات المقررة  ن  ي العدول، وأتهلك فلمسا

 ل هذه المخالفات.كاب مثالعود في ارتلة نص على حاوكذا ال
ة،  اي ضمن لهم من حموما ي ول  العدهم بحق  لاميع الطرق وإعر المستهلكين بجمتنوي  -

 لك. ستهماية المجمعيات ح ي يجب أن تقوم به  ذاللدور وهذا ا
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المدننو القا  في  لعامةا الدران  مركز  للنشي(،  العربية  والت سات  ط ر  ال1وزيع،  مصر،    جيزة،، 

2016 . 
التن   أكرم محمد حسين -6 للمهنالتميمي،  القانوني  الأعمال  اق  ي نطي )دراسة مقارنة فظيم 

 . 2010،  نت، لبناو ير قية، الطبعة الأولى، ب الحقو  ة(، منشورات الحلبيري التجا
ة  مي لا الشريعة الاس  في معمقة  مقارنة    راسة)  ملعقد غير اللاز ا،  أبو الليلالدوسقي    يمبرا إ -7
 . 1994، الكويت (، جامعة لوضعيةالقوانين او 
المقإسلام هشام عب  -8 الحما  صود سعد،د  للمستهلاية  القالقانونية  بين  فقه  لمدني والنون اك 

 . 2014، ر ية، مصندر ، الإسكديدة، دار الجامعة الج )دراسة مقارنة(
ت -9 الدار المصرية   الحديثة في عصر  الاتصال  وجياولكنحسن عماد مكاوي،  المعلومات، 
 . 1997ة، مصر، طبعة الثانية، القاهر نانية، الاللب 
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قويدزب  -10 بن  ميري  حماية  الضعي ر،  الطرف  الر ركز  في  العاف  دابطة  النهضة قدية،  ر 
 . 2019ر،  لقــاهرة، مصة، ابي العر 
انون  ين القاسة مقارنة ب در العدول عن التعاقد )  تهلك فيلمسحق اة،  ديوسف العمسالم   -11

والفر  واللبنانسي  المصري  الأ  نيوالمغربي  والتوجيهات  الجامعة  وروبيوالتونسي  دار  ة(، 
 . 2018مصر، سكندرية،  الجديدة، الإ

الو   سامح -12 التهاعبد  الت حد  الإنامي،  عبر  مقارن نت،  تر عاقد  الكتب )دراسة  دار  ة(، 
 . 2008ر، مص ، القانونية

اع -13 اللحمي بد  عبد  الديسطى  الد  حماية  القواعتهلك  مسحميد،  ضوء  القانونية  في  د 
مقلية  لمسؤو  )دراسة  والقانون  ار المنت   الفكر  دار  الطبع  للنشرنة(،  الأولى،  والتوزيع،  ة 

 . 2010صر،لمنصورة، ما
التعاود، حمحم  ذيب م بد اللع -14 المستهلك في  ر  ا، دسة مقارنة(لكتروني )دراالإ  قداية 
 . 2012ردن، الأ الأولى، عمان، بعة التوزيع، الطشر و للن  افةالثق
ال -15 إبرا يمعبد  موسى  حممنعم  من ،  المستهلك،  بير شو اية  الحقوقية،  الحلبي  وت،  رات 
 . 2007ولى، بنان، الطبعة الأل

م  -16 عمر  الجاف،علاء  القاالآل  حمد  لح نو يات  عقودنية  في  المستهلك  رة لتجاا  ماية 
مالالكترون من ن قار ية)دراسة  اشور ة(،  بير لحلب ات  الحقوقية،  الطب و ي  لبنان،  الأولى،    عةت، 
2017 . 

ة عنها  مترتب ة المستهلك والمسؤولية الايقواعد العامة لحم، البولحية بن بوخميس  علي -17
 . 2000جزائر،  ة، ال ، عين مليلدار الهدى ع الجزائري،في التشري 

رسول -18 ر  علي  نكه  السه  حماية  )در م،  وأحكامه  مقاستهلك  دار  رنةاسة  ر الفك(، 
 . 2016ية، مصر، سكندر لإ، ا1لجامعي، ط ا
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يام  دار الأ  المعيبة،  جة عن المنتجاتلأضرار الناتمن اك  ر زعبي، حماية المستهلعما -19
 . 2016، الطبعة الأولى،  للنشر والتوزيع، عمان، الأردن

القيسي  اسمق  عامر -20 الأحمد  القان ،  للمست حماية  اونية  في  )دراسة  اهلك  لمدني  لقانون 
 . 2010، ردنلتوزيع، الأوا لية للنشرالدو ة  لعلمي الدار اقارن(، لماو 

عبد  -21 محمد  العالب   عمر  الحماية  مقارن ية  قداقي،  )دراسة  بينللمستهلك  الشريعة    ة 
 . 2004سكندرية، مصر،  لمعارف، الإن(، منشأة اوالقانو 

  ر ماجستي   رسالةة مقارنة(،  العدول )دراسفي    لكوي، حق المستهالم حشمام علي سي كر  -22
 . 2017رية، ندالحقوق، جامعة الإسك  ن، كليةانو الق في
محمود، يلاني  ك -23 الراضي  العدحق    عبد  في  الع  ول المستهلك  متطلبات  عن  بين  قد 
محل    البيع فيى عقود  للتطبيق عانون الفرنسي بااسة في القة للعقد )در والقوة الإلزامي   حمايةال

 . 2006صر، ية، القاهرة، مالنهضة العرب دار ، الإقامة(
المحم -24 الات   د رشدي،سعي د  بواسطة  ومصاالتعاقد  الحديثة  حجيل  الإثبات،  دى  في  تها 
 . 2005ية، مصر،  در لإسكن المعارف، ا نشأةم

الرح -25 عبد  امحمود  الح يم  )دلديب،  للمستهلك  المدنية  دماية  مقارنة(،  الجامعاراسة  ة  ر 
 . 2011ر، مص ،، الإسكندريةللنشرالجديدة 

المدني محمود   -26 الحماية  للمائي القضة و علي رحمة،  التعسفست ة  الشروط  )في    يةهلك من 
ز  ط التعسفية دراسة مقارنة(، مركريعات الخاصة وآليات الحماية القضائية من الشرو ظل التش

 . 2018ى، ر، الطبعة الأولالدراسات العربية للنشر والتوزيع، مص
أ -27 أبو  مصطفى  التنظيم حمد  المسن القا  عمرو،  لحق  في  وني  )دراتهلك  سة العدول 
 . 2016مصر،  ة، ي الإسكندر ة الجديدة، الجامع دارة(، ارن مق

قانون ز أح، موجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -28 الح المستهلكحماية    كام  لبي  ، منشورات 
  . 2011 ، ولىالطبعة الأ ، ت، لبنانحقوقية، بيرو لا
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محممص -29 اطفى  الجمال،  إلىد  القال  لسعي  في  المتعاقد  الحلبي  انون  منشورات  قارن، 
 . 2001بنان، ل  بيروت،  الحقوقية،

عبد،   -30 حماد  المدن موفق  عقو الحماية  في  للمستهلك  التج ية  الإلكتر د  )دراسة   ونية ارة 
 . 2011نان، يروت، لبعة الأولى، ب ب، الطزين الحقوقية  منشورات قارنة(، م

ت، دار الجامعة الجديدة،  ك عن المنتجاهللتـزام بإعـلام المست يق، الا لصدكر ابوبمنى أ -31
 . 2013الاسكندرية، مصر،  

اتريكي   هدى -32 الحماية  الإجرائي ل،  امدنية  مقارن لمستة  )دراسة  القهلك  المركز  ومي  ة(، 
 . 2017ولى، ة الأمصر، الطبع ة،نونية، القاهر قاال تصداراللإ

II- رسائل الجامعية ال 
 : اهكتور لداأطروحات    -1
سائل الاتصال الحديثة  و ع في التعاقد ب ئ الباالتزامات  ين،  و حسحمد مصطفى أب أشرف م -1

قوق،  كلية الح وق،  حقسلامي، أطروحة دكتوراه في اللإوالفقه ا  أحكام القانون المدني  في ظل 
 . 2007 جامعة طنطا، مصر،

ال يم  إبرا  -2 علي،  آل  علي  الإلكتروني،عبيد  دكتوراه   عقد  ال  أطروحة  كلية حقو في    ق، 
 . 2010ر،  عة حلوان، مص، جام ق الحقو 

ي  -3 البيع الإلكترونينة مي حوحو  القانون، كلية  فحة دكتوراه  ، أطرو )دراسة مقارنة(   ، عقد  ي 
 . 2012جزائر، لالحقوق، جامعة ا

توراه في  لمتعاقد، أطروحة دكلمستهلك استحدثة لحماية ام القانونية المزوبة سميرة، الأحكا -4
 . 2016و، ي وز ة، جامعة تيز سياسي الالعلوم و   ق الحقو  القانون، كلية 

عز  -5 الإش،  وزسارة  من  المستهلك  احماية  في  المضلل  طروحة  أالجزائري،    لقانون هار 
 . 2017اتنة، لعلوم السياسية، جامعة ب لحقوق واادكتوراه في القانون، كلية 
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ة  كلي   ،لعقد، أطروحة دكتوراه في القانون ا تصادية على  ف الاقلظرو اسين، أثر اون ي سعد -6
 . 2018يزي وزو، جامعة ت وم السياسية، ق والعلحقو ال
كتوراه طروحة د قد البيع الالكتروني، أنونية للمشتري في عانات القاسامية لموشية، الضم -7

 . 2019 ة بسكرة،جامع سية، السيا لعلومق والحقوق، كلية الحقو في ا
وراه  كت طروحة د أ  ، لحديثةد عبر تقنيات الاتصال ازيز الجمال، التعاقد عبد العسمير حام -8

 . 2005ة، مصر، هر قالق، جامعة او الحقلية في الحقوق، ك
طروحة دكتوراه في ة للمستهلك في عقود الإذعان، أصوالح محمد اعماره، الحماية القانوني  -9

 . 2021 جامعة بومرداس،  ية،والعلوم السياس  القانون، كلية الحقوق 
كلية    ،الحقوق  وراه في وحة دكت أطر نترنت، لبيع عبر الإعقد ا محمد الزريقات، عمر خالد -10
 . 2005ر، س، مص، جامعة عين شم حقوق ال

ني  ول عن التعاقد الإلكترو ق المستهلك في العدو خريص، حفوزي أمحمد المقطوف أب   -11
في عبر   )  الانترنت  الإسلامي  مقادراسالفقه  كلية توراه  دك   ة أطروح رنة(،  ة  القانون،    في 

 . 2018رة، المنصو الحقوق، جامعة 
حور م ك -12 ه  ية،يح  الشتبعة  المبي لاك  القا  عيء  أطروح   نون في  دكتو المدني،  في  ة  راه 

 . 2012، 1ائرامعة الجز القانون، كلية الحقوق، ج
ق،  الحقو في    ي، أطروحة دكتوراه ك الإلكترون المستهلعيد عدنان خالد، حماية  كوثر س -13
 . 2010بنها، مصر،   جامعة  قوق،ة الح كلي 
في  اه  حة دكتور و نة(، أطر سة مقار قد )دراالعنطاق    ي المستهلك ف  حماية   محمد جريفيلي، -14

 . 2018رار، قوق والعلوم السياسية، جامعة أدية الح القانون، كل
ون،  دكتوراه في القان وحة  أطر   قد الاستهلاك،لطرف الضعيف في عا  مكي فلة، حماية  -15

 . 2016ئر، زامعة الجوق، جاكلية الحق
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محمد -16 السيد  ناصر  الوساعباس  الإ،  ودو ئل  فيلكترونية  البيعقع  رها  أطروح د  ة  ، 
 . 2010 ويف، مصر، بني س  امعةج  ، كلية الحقوق، انون ه في القدكتورا 

 : ستيررسائل الماج -2
ر في  مة، رسالة ماجستي ودة المنت  والخدلك في جة للمستهالحماية التشريعي حفيزة مركب،  -1

 . 2000،  لوم السياسية، جامعة الجزائروق والعلية الحقكالقانون، 
ر  تي ة، رسالة ماجسي هلك من الشروط التعسفة المستفي حماي ي  ضخالد معاشو، دور القا -2

 . 2015، جامعة قالمة ياسية،كلية الحقوق والعلوم السفي القانون،  
بلوط، الآثار   -3 اقت ربا محمد  الوقت،المترتبة على عقد  لحقوق،  اجستير في  ما  رسالة  سام 

 . 2015ط، الاردن، ق الأوسحقوق، جامعة الشر كلية ال
 سالةر دني(،  ر الأ  لتشريع في ا  ف الخلوي )دراسةلهات اقد عبر  التعا،  اتكصالح الوري رامي   -4

 . 2013ن، الأرد ، جامعة الشرق الأوسط، عمان،لحقوق كلية اماجستير في القانون،  
  لعقود الاستهلاكية جية في االنموذ  شروطالقانوني لاستخدام ال  سهى نمر الشنطي، التنظيم -5

ف ماجستير  رسالة  مقارنة(،  القا)دراسة  كلية  نون ي  بيرز والإداالحقوق  ،  جامعة  يت،  رة، 
 . 2008فلسطين، 

المفرحان  الحكيمعبد   -6 عدول  استهل،  عن  رسالك  كلي ماة  لتعاقد،  القانون،  في  ة  جستير 
 . 2016، 1ئرلعلوم السياسية، جامعة الجزاوق واالحق

محمد   -7 العأحعلي  أبو  الإلكتر التجا  نز،مد  الإسلامرة  الفقه  في  وأحكامها  رسالونية  ة ي، 
فماج  الد  فقه،ال  يستير  الفقهراساكلية  والقان ت  البيت،جامع  ، ونيةية  آل  الأردن،  المف  ة  رق، 

2006 . 
رحمون، -8 الفق  عقد  عامر  في  الإالإذعان  )دراسة    مدنيال  والقانون   سلاميه  الجزائري 

ر مقار  الإس  ماجستيرسالة  نة(،  العلوم  كليةلامية في  الجزائ العلوم    ،  جامعة  ر،  الإسلامية، 
2013 . 
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الإحندم  ةفضيل -9 ا،  وأثره    ري لتجاشهار  متطلبات  عالمضلل  رسالة اية  حملى  المستهلك، 
 . 2017سياسية، جامعة بومرداس،  لكلية الحقوق والعلوم ا  القانون،ماجستير في 

للمضعيا   الدين  عماد  محمد -10 المدنية  الحماية  خلال  لك  سته،  الممارسات قواع من  د 
)التجاري  القة  على ضوء  رسا02-04انون  دراسة  الحقوق  الق  في  ماجستيرلة  (،  كلية  انون، 

 . 2016 قلة،، جامعة ور ةالسياسي لعلوم وا
الح  -11 الهيني،  القمحمد  فيماية  الضعيف  للطرف  رسالة   انونية  البري،  التأمين  عقد 
دية والاجتماعية،  انونية والاقتصالقاكلية العلوم  ،  ا المعمقة في القانون الخاصسات العلي راالد
 . 2006، المغرب، ة فاسعجام
الفقه    ميراث المفقود في   ى لصال الحديثة عت شويدح، أثر وسائل الا ذياب  د  ؤمن أحمم -12

ماج لرساالإسلامي،   الفة  في  و قستير  الشريعة  كلية  المقارن،  الإسالقانو ه  الجامعة  لامية،  ن، 
 . 2006ن، فلسطي  غزة،

III- ت المقالا 
قانون ال  ط التعسفية فيلشرو للمحترف في فرض ا  قتصادير التفوق الا)أث ،  رابحي  أحمد -1
ال  ي لجزائر ا اقت مقارن(،  والقانون  شم ــــدصـــامجلة  اافريقياـال  يات  كــلية  والع ــ،  م  ـلو لحقوق 

 . 2008جــــانفي   ،5عدد ، ال4جلد ياسية، جامعة الشلف، المالس
زيون(،  التلفود البيع بواسطة  ظر في عق ة الن ري في إعادمشت د الزقرد، )حق اللسعي أحمد ا -2

 . 9519، 03العدد ، 19السنة  كويت،ال ةي، جامعلعلمر النش، مجلس االحقوق  مجلة
خصاونةأيم -3 علاء  مساعدة،  المسن  )خيار  بالتهل ،  البيوع(،  ك  في  ارجوع  لشريعة  مجلة 
 . 2011ل ري ، أف46ــــدد دة، العـمرات العربية المتح جامعة الا  ون،، كلية القان لقانون وا
ية الحقــوق  كل،  اتراسة دمجل  ت(،ل في عقود الخدمافي العدو حق المستهلك  ، ) يلس   آسيا -4

 . 2017ر ، نوفمب 60عـــــدد ، ال07لجزائر، المجلد معة الأغواط، اة، جام السياسي والعلو 
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بين  ة  ارن دراسة مق  –ة  الحديث الاتصال    حروق، )الزواج عبر وسائليمة موكر آمنة تازير   -5
الشري أحك الإسلاميام  الجزائري عة  والقانون  الدر   ، ( -ة  المجلة    ةكلي   ، ةالمقارن ية  قانون اسات 

 . 2020ن ، جوا01، العدد 6مجلد رار، المعة أداسية، جاالسي  الحقوق والعلوم
لكتروني في  لعقد الإالعدول عن االمستهلك في الحق في    ، )قانونية حمايةزلاسي   شرى ب  -6

  الحقوق ، كلية  انون والق  ـــــاتر السياسةمجلة دفــ(،  -ةدراسة مقارن -ري  لمعاصر الجزائ يع االتشر 
 . 2022ل ، أفري 02 لعدد، ا14، المجلد ورقلةامعة  ـــسية، ج ـــــا ــوم السي لعلوا
ه في الفق  حكامهأ، تكييفه و -Time Share-منية  د المحاصة الز د فخري عزام، )عقحم -7
،  08  المجلدالأردن،    ة آل البيت،، جامعسلامية الإت  اسادنية في الدر المجلة الأر لإسلامي(،  ا

 . 2012ديسمبر ، 03العدد 
اعب   محمدالسيد    الدخ  -8 )هلاك  الرحمان،  دراسةلمد  ال  نةمقار   بيع  التشريعات  ة وضعي بين 

الإسلام بحوثي(،  والفقه  الأوسط   مجلة  الشر الشرق  بحوث  مرکز  الأ،  والدراق  ات  سوسط 
 . 2017، ديسمبر 43دد لع، اعين شمس، مصر المستقبلية، جامعة 

ك -9 محمد  خولة  في  راضي،  اظم  الإذعانعقو )الإيجاب  لالحلالمحقق  لة  مج (،  د  لعلوم ي 
 . 0142 ،1، العدد 6لد المج نون، جامعة بابل، قاية ال، كلياسيةلسالقانونية وا

مألوفة في العقود  ال  ة من الشروطلمدني صابر، )الحماية ا د حسين ونصير  ذكرى محم -10
د  المجلعة بابل،  جامية القانون،  ، كليةة والسياسوم القانوني ق الحلي للعلمحق اللة  مج لتجارية(،  ا
 . 2009 ،1 ، العدد1

لإلكتروني(،  هلك ا مست ية لحماية العن العقد آل  حق العدول، ) ف سسي يو   ية حوريةزا  -11
الاجته للدراس مجلة  القاد  والاقات  معهددية تصاانونية  ا  ،  والعلوم  المـــــ ــــالحقــوق  كز  ر لسياسية، 

 . 2018، 02ــدد ع ـــ، ال07ست، المجلد راتمنغ  الجامعي
ية  لة كلمج ك(،  الاستهلاعاقد في عقود  عن الت   لتشريعيجوع الر )ا  ايح،ك دسليمان برا -12
 . 2012مبر ، سبت4العدد  ،14ق، المجلد ة النهرين، العراجامع، كلية الحقوق،  وق الحق
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قوق  ية الح ، كلة الحقيقةجلم يثة(،  لحدئل الاتصال ابر وسا)الطلاق ع،  بوحادة  سمية -13
 . 2016بر ، نوفم 38د ر، العدجامعة أدرا والعلوم السياسية،

الحك ع -14 فبد  المستهرحانيم  )حق  ف،  علك  العدول  اي  وتطبيقن  القانون لتعاقد  في  اته 
جامعة    لحقوق والعلوم السياسية،لية ا، كوث الانسانيةت والبح لرسالة للدراسامجلة اري(،  لجزائ ا
 . 2021  ، سبتمبر3د  العد، 6مجلد سة، التب 

أح  -15 السلام  تبععبد  )تحمل  حمد،  بني  قب مد  الهلاك  اة  في  للتسل  الميم  في قاولعقد    ة 
الم وادني  القانون  الإسلامي  لفقالأردني  مقارنةد–ه  دم ،  ( -راسة  علومجلة  الشريعة    راسات: 

 . 1820،  3 ، العدد45جامعة الأردنية، المجلد ي، العلمادة البحث ال، عموالقانون 
ا)فكر ،  يأقصاص  القادرعبد   -16 العة  و لنظام  الحمائي  فام  الطرف دورها  حماية  ي 

القامعمجلة  ،  العقد(  في  الضعيف للدراسات  والسياسيةوني ن الم  كلية  والع،  الحقوق  لوم  ة 
 . 2019، جوان 01العدد  ،3، المجلد تندوف المركز الجامعي  السياسية،

أحمد -17 )العشة عبد  لح وبن عي صا  علي  قاالحميد،  آلية  لحمادول  النونية  (،  مستهلكية 
ل  مجلة الباحث  والدر الأستاذ  القانونية  و ا  كلية  ،يةلسياساسات  السياسية، جام العللحقوق  عة  وم 

 . 2018، جوان 10، العدد 2لد مج مسيلة، الال
فت  -18 )  وحاسي اك  علي  ا  التشريعي   الإطارجهاد،  الدولية(، لنموذجللعقود  لة  مج   ية 

ن  جوا،  2، العدد  7مجلد  يدة، المعة سعة، جا وم السياسيلحقوق والعل، كلية ايةات الحقوقالدراس
2020 . 

،  ة الفكرجلمستهلك(،  ة المقد ودوره في حماي لتعاول عن اعدفي الحق  ، )العمار زعبي  -19
 . 2013،  09معة بسكرة، العدد ة، جا اسي والعلوم السيكلية الحقوق 

صالح ز  مركمجلة  في الوقت(،    لمشاركة)حكم عقد ا  ،إسماعيل   محمدو  مشعلفتحية   -20
 . 2011بر يسم، د 43دد  ، الع15، مصر، المجلد جامعة الأزهر  ،ميصاد الإسلاكامل للاقت 
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مجلة  قد الإلكتروني(،  عن العي العدول  لك فحق المسته)،  اء ربحي تبوبالزهر   فاطمة -21
، العدد  10دي، المجلد  ة، جامعة الواق والعلوم السياسي حقو ة، كلية الالسياسي نونية و العلوم القا

 . 2019 بر، ديسم03
حوليات  هار التجاري المضلل(،  المستهلك من الإش  ة حماي ، )ـــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــ -22

-01لعدد  ، ا35، المجلد  1رالجزائ معة  علوم السياسية، جاوال، كلية الحقوق  1ئرة الجزاجامع
 . 2021رس ا، م2020

منصور،  ،  رشاري ش  فاطنة -23 الضمجاجي  الطرف  ب )حماية  ب عيف  المساس  اعد  لقو اين 
وتح االع الع  قيقمة  دفـ ــــم ،  ة( قدي العدالة  السياسجلة  والقانو ــاتر  كلي ن ة  وال،  الحقوق  م  علو ة 

 . 2020ــوان ، جـــ02دد ، الع12ورقلة، المجلد ـــاسية، جــــامعة السيـــ
كر  -24 )الإكر كاظم  علي،  الاقيم  وأاه  العقثره  تصادي  الإنكليز على  القانونين  في  ي  د 
ال  راقي(،والع كونيةالقان   معلو مجلة  ب لي ،  جامعة  القانون،  المجلد  غة  العدد43داد،   ،  02  ،

2019 . 
إبرا يم م -25 )العندرايب  حمد  والقانو دول  ،  البيع،  الاتفاقي  عن  مقارنة(ني  مجلة  ،  دراسة 

 . 2010،  11لعدد ، الأزهرجامعة ا لقانون،  ية الشريعة وا، كلون القان يعة و كلية الشر 
مجلة  ، ( حماية المستهلك  ون قان يها لفقمة ومرت لعاافق المر دالي، )مدى خضوع امحمد بو  -26
 . 24العدد   وث الإدارية، الجزائر، توثيق والبح كز المر  ،إدارة
  مجلة غش(،  قمع الة المستهلك و ن حماي ق قانو الدين عياض، )نطاق تطبي   حمد عمادم -27

السياس والقدفاتر  كلي انون ة  وال،  الحقوق  السياسة  جامعلوم  العدد  ية،  ورقلة،  جوان  ،  90عة 
2013 . 

(،  -ج العقودذمان  –للتعاقد  جديد  ال  لحقيقية للوجهاكار الإرادة،  حت، )اي محمود  ة مليك -28
ب المجلة  جامعة  الس،  1جزائرحوث  والعلوم  الحقوق  ال  جامعة  ياسية،كلية    ،1جزء  الجزائر، 
 . 2020 ، أكتوبر14العدد 
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ك  لاالاستهي عقد  ر، )العدول عن التعاقد فسراء خضي مظلوم إسن و ح منصور حاتم م  -29
در و الالكتر  مقارنني:  الة(،  اسة  الح مجلة  للعمحقق  و لي  القانونية  كالسياسيةلوم  الق،  انون،  لية 

 . 2012ديسمبر ، 2، العدد 4لمجلد ا جامعة بابل، 
(،  نةحليلية مقار تدراسة    -قانونينظام الن العقد والان بي  ـي قلندر، )الإذعل عبد الغنمنه -30
للحقوق مجل الرافدين  كلية ة  جامالحقو   ،  اعق،  العدد  61المجلد    لعراق،الموصل،  ة   ،59 ،  

2018 . 
،  المبرة إلكترونيا (د  المستهلك عن العقو لعدول    اس القانونيليل جلال، )الأسناصر خ  -31

 . 2201، 1 ، العدد9لد المج  ، جامعة البحرين،كلية الحقوق ، قوق مجلة الح 
المستهلك)،  يوسف شندي -32 خيار  الرجوع   أثر  التعا  في  اقد على  في  لحظة   م براتحديد 
والقانون ال  مجلة(،  دالعق الاماامالقانون، جلية  ، كشريعة  العة  المتحدة،  العربية  ،  2مجلد  رات 
 . 2010 ، جويلية43د العد

IV-  المداخلات 
سل -1 المستهلكآمنة  )حماية  عن  طاني،  التعاقد  مجال  مداخلة   في  ضمن  علمي   بعد(،  ة، 

دي،  اتصالاق  لانفتاحل اي ظ اية المستهلك فول، حول: حم ال الملتقى الوطني الأعة أعممجمو 
القمن طرف م المنظم   العلوم  بادانونية والإاعهد  بالوادي،  رية    14و   13أيام  لمركز الجامعي 

 . 2008وادي، الجزائر،  مزوار، البعة  ، مط2008ريل أف
التشلمبوتمجت، )مفهوم ا  الزين شلبي وجلال -2 علمية،  لجزائري(، مداخلة  ريع استهلك في 

،  09/03قانون  ال  ظل   ية المستهلك فيحما  ول:خامس، ح ال  يلملتقى الوطن ضمن فعاليات ا
كليةا طرف  من  اللعواالحقوق    لمنظم  الوم  سكيكدة،  جامعة    09  08أيام  لجزائر،  سياسية، 

 . 2010نوفمبر 
موعة  علمية، ضمن مج   مداخلةباينان(،  هومان متي، مفمستهلك والمهن )ال  ليندة عبد الل، -3

منظم  ال  الانفتاح الاقتصادي،  ك في ظلستهلالم ية  الأول، حول: حمالملتقى الوطني  أعمال ا
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ا  فمن طر  والإدار معهد  القانونية  بالمر لعلوم  الج ية  بالواديكز  أي امعي  أفريل    14و   13ام  ، 
 . 2008ر، جزائ وار، الوادي، ال، مطبعة مز 2008

V- قانونيةوص الالنص 
I-  طنيةو ـــــال : 
 : عية النصوص التشري  -1
ر  -1 في  مؤر   58-75  :قمالأمر  المدني،  و القان   يتضمن ،  1975سبتمبر    26خ  جريدة  الن 
 . 1975سبتمبر   30 تاريخب ادرة لصا ،78عدد ال رسمية،ال
بالتأمينات،   1995يناير    25في    مؤرخ  07-95:  مر رقمالأ -2 ال  المتعلق  رسمية  الجريدة 
 . 1995مارس   08رة بتاريخ الصاد ،13عدد ال
في  مؤ   11-03رقم:    مرالأ -3 المتعلق2003غشت    26رخ  والق  ،  ة  الجريد  ،رضبالنقد 

 . 2003ت  غش 27ريخ ة بتاالصادر  ، 25عدد ال ،يةالرسم
رقم:  ا -4 ويتم  2010  غشت  26في    مؤرخ  04-10لأمر  يعدل  رقم  ،  الأمر    ، 11-03م 
 . 2010 ر سبتمب  01تاريخ الصادرة ب  ،50عدد  ال ،ةيدة الرسمي الجر قد والقرض، لمتعلق بالن وا
رقمقان ال -5 في  مؤر   02-04  :ون  المتعل2004نيو  و ي   23خ  ب ،  على  المطبق  اعد القو ق  ة 
 . 2004 ونيو ي  27 ريخبتاالصادرة  ، 41لعدد الرسمية، الجريدة ية، اار مارسات التج الم
رقم:  ال -6 في    04-06قانون  يع2006فبراير  20مؤرخ  رق،  الأمر  ويتم م  ،  07-95م  دل 

 . 2006مارس  12الصادرة بتاريخ  ، 15دد عال ،سميةلر الجريدة اينات، علق بالتأموالمت 
ف  03-09:  رقمقانون  ال -7 يت2009فبراير    25ي  مؤرخ  الم،  بحماية  وقمع  علق  ستهلك 

 2009س مار   08 الصادرة بتاريخ ،15الغش، الجريدة الرسمية، العدد 
جريدة  ال،  رونية لق بالتجارة الإلكت ، يتع2018و  ماي  10، مؤرخ في  05-18  :مقانون رقال -8
 . 2018مايو   16 الصادرة بتاريخ ، 28 عددالة، مي رسال
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  03-09  : انون رقمقد ل ويتم م ال، يع2018يونيو    10في  رخ  ؤ م   09-18  :مرق  قانون ال -9
ة، العدد  لرسمي ريدة استهلك وقمع الغش، الج لمتعلق بحماية الم ، ا2009فبراير    25خ في  مؤر 
 . 2018يونيو  13 صادرة بتاريخال ،35
 : التنظيمية صوص الن -2
رقمالمرسوم   -1 في    39-90  :التنفيذي  المت 1990يناير    30مؤرخ  ة  النوعي   برقابة  علق ، 

 . 1990يناير  31 الصادرة بتاريخ ،05د مية، العدالرس لجريدةوقمع الغش، ا
ال  -2 رقمت المرسوم  في  م  306-06  : نفيذي  يحد  2006سبتمبر    10ؤرخ  العناصر  ،  د 

للعقود  الأس المب ااسية  فية،  لتي تعتبر تعسلمستهلكين والبنود ان واعوان الاقتصادييلأرمة بين 
 . 2006سبتمبر  11اريخ بت  درةالصا، 56العدد  ة، الجريدة الرسمي 

يفيات  ، المتعلق بشروط وك2015مايو    12رخ في  مؤ   114-15  : لتنفيذي رقماالمرسوم   -3
الفي مج   وضالعر  القرض الاستهلاكي،  الرسمية،ال  بت صادلا،  24العدد    جريدة    13  اريخرة 
 . 2015مايو 

 : قرارات ـــــــال -3
في    وكيفيات العروض  دد شروط، يح 2015ر  ديسمب   31في  خ  مشترك، مؤر قرار وزاري   -1
 . 2016ر يناي  06  الصادرة بتاريخ ،01عدد الرسمية، الجريدة ال، تهلاكيلاسض ار جال القم
II- بيةعر ـــال : 
رق -1 شريف  في    1.02.238  :مظهير  بتنف 2002أكتوبر    03صادر  يتعلق  القانون  ي ،  ذ 
بمدو لمتا  17.99  :رقم اعلق  الجريدة  التأمينات،  للمنة  اكمللرسمية  ،  5054  عددال،  غربية لمة 

 . 2002مبر نوف  07 خالصادرة بتاري 
  :مق بتنفيذ القانون رق، يتعل2011فبراير    18  صادر في  1.11.03  :شريف رقم  ظهير -2

دد  عالبية،  لكة المغر ة للمملرسمي المستهلك، الجريدة ا  ديد تدابير لحماية ي بتح القاض  31.08
 . 2011أبريل  07  الصادرة بتاريخ ،5932
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بالقانون المدني  يتعلق    ،1951  رب سبتم   08في  ، مؤرخ  1951لسنة  (  40)  :مرقنون  قاال -3
 . 1951سبتمبر   08  الصادرة بتاريخ ، 3015دد الع ئع العراقية، العراقي، الوقا

بإصد   ،1948لسنة    131  :رقم  قانون ال -4 الالمتعلق  بتاقانو ار  المدني،  جويلية    29خ  ري ن 
الر ،  1948 للجمهورية  الجريدة  بتاريخالص  ،رر كم  108  عددالالمصرية،  سمية    29  ادرة 

 . 1948 ةويلي ج 
رقمقانو ال -5 ا2018نة  لس  181  :ن  ب لم،  فيتعلق  مؤرخ  المستهلك،  سبتمبر    13  حماية 

ا2018 الجريدة  لجمهور رسمل،  العربية،  ية  مصر  بت   )تابع(،37عدد  الية    13  اريخالصادرة 
 . 2018سبتمبر  

ر ال -6 بحماية659  :قمقانون  المتعلق  بتاريخ  ،  ا2005فيفري    04  المستهلك،  لجريدة  ، 
 . 2005فيفري  10 الصادرة بتاريخ ،6عدد  ال، ةاني ورية اللبن ية للجمهالرسم

الم2000لسنة    83  رقم:قانون  ال -7 والتجار ،  بالمبادلات  الإلكترونية،تعلق  في    ة    9مؤرخ 
الرا2000ت  و أ للجمهور   ئد،  اي الرسمي  العدد  ة  أوت    11  بتاريخ  الصادر  ،64لتونسي، 

2000 . 
ج ق -8 بالقمهو رار  رقري  لسنة  14)  :مانون  م 2002(  في  ،  بشأن2002ل  بري أ  10ؤرخ   ،  

 . 2002أبريل   10 الصادرة بتاريخ ، 7/1، العدد يدة الرسميةلجر القانون المدني، ا

 بيةالأجناللغة ب -ثانيا
I- Les Ouvrages : 

1- Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 

Paris, 5éme édition 2000. 

2- Jean Calais-Auloy, Droit de la consommation, Précis Dalloz, Paris, 3éme 

édition 1992. 

3- Jean Calais-Auloy, Proposition pour un nouveau droit de la consommation, 

La documentation française, Paris, France, 1985. 

4- Jean-Luc Aubert et Jacques Flour, Droit civil: les obligations, L'acte 

juridique, Armand Collin, Paris, 6 éme édition, 1994. 
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II- Les Thèses et Mémoires : 

1- David BOSCO, Le droit de rétractation, Mémoire D.E.A de droit privé, 

Faculté de droit et de science politique, université d'Aix Marseille, 1999. 

2- Stéphanie HUREZ, Le téléachat: conjonctures politico-économiques, 

esthétisations et jugements socio-médiatiques, Thèse pour le doctorat en 

sciences de l’information et de la communication,  Université Paul Verlaine- 

Metz, France, 2007. 

3- Yousef SHANDI, La formation du contra a distance par voie électronique, 

Thèse Doctorat de droit privé, Faculté de droit, de sciences politiques et de 

gestion, université robert schuman strasbourg 3, 2005. 

III- Les Articles: 

1- Mohamed Kahloula et G. Mekamcha," La protection du consommateur en 

droit Algérien", Revue IDARA, Vol. n° 2-1995. 

2- William L. Hosch, (Article Title: Smartphone, Publisher: Encyclopaedia 

Britannica, 11 March 2020), www. Britannica.com, Access Date: 27 August 

2021, 11h30. 

IV- Les Textes Législatifs: 

1- DIRECTIVE 2002/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de 

services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 

90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, Journal officiel de l’Union 

européenne n° L 271/16 du 9.10.2002. 

2- DIRECTIVE 2008/122/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL du 14 janvier 2009, relative à la protection des consommateurs en ce 

qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, 

des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et 

d’échange, Journal officiel de l’Union européenne n° L 33/10 du 3.2.2009. 

3-  DIRECTIVE 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, 

modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du 

Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du 

Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, Journal 

officiel de l’Union européenne n° L304/64 du 22.11.2011. 
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 الملخص
  جدها أو ي  ت ، اللقانونية مانات والآليات االضأهم  عقد أحد  لالعدول عن االمستهلك في  يعد حق  

لحم الطر المشرع  الضعاية  في  ف  التالعلايف  الهذفعاقدية،  قة  للمستا  يخول  العحق  عن هلك  دول 
أبر  الذي  سابقالعقد  و   أيون  د  ، ا  مه  مبرر،  أو  إرادته،سبب  الو   بمحض  موافقةدون  إلى    حاجة 

توسع ساعد  وقد    ملزمة للعقد،مبدأ القوة الهو  ابتة، و يدية الثللمبادئ التق بذلك أحد امخالفا    المهني،
اوخاص  لاكية، الاستهالعقود    دائرة انهملإلكترونية  ة  الحاا،  زادت  إليه لتي  الازمات  جة  وقت  في  ا 

 . الحقهذا نا، في انتشار و ة جائحة كور وخاص
النص  ، وذلك بددول عن العقستهلك في العحق الم  د من التشريعات المقارنةت العديلوقد تناو 

لاته ونطاق  و ومدلفهومه  ت في مالتشريعاوإن اختلفت هذه  ،  يةن ومتها القانو ظضمن منيه صراحة  عل
القانونيوالآ   قهيتطب  المثار  ممارستر ة  عن  المستهلتبة  اة  لهذا  الاختلاف    ،لحقك  مرجعه  وهذا 

 التي تميز كل دولة.  تصاديةقالاالأوضاع 
ال   المشرع  واكب التشريالجزائري  مجعحركة  في  حمايية  المستهلك،  ال  أنما نظرا  ة  لتطور    ط  

آليات    بإيجاد   ترونية،الإلك  جارةلتاالتجارة وظهور  حرية  لمبدأ  ه  تبنياصة بعد  وخم الاستهلاك،  وحج
نص  ، الذي  ول عن العقدفي العد  حق المستهلك والتي من بينها تهلك،  سن حماية المقانونية تعزز م

المشعل قو يه  عدة  في  عليهالة  دايب  تفكانانين،  رع  خلا  2006سنه    نص  تعديلمن   ن قانو   ل 
  لقرض منالنقد واون  انقمن  ض  مث،  عقد التأمينعن  ل  بالعدو ستهلك  بحق الم  ، حيث أقريناتأمالت
تعديل سنة  خلا المرسوم  مضكما نظمه    ، 2010ل  العرو ايتعلق بشروط وكيفيالذي  ن  ض في  ت 

القرض ذلك  ،  ـلاكيهـستالا  مجال  بعد  اأثم  المشرع  هلقر  الحق جزائري   يلعدت  بموجب  هز عز و   ذا 
اليحما  قانون  الغة  وقمع  سنةش  مستهلك  القو يعد    والذي  ،2018  في  لحماية    عامةال  اعدبمثابة 
رع لم  أن المش  جارة الإلكترونية، إلابقانون الت  ق المتعل  05-18ذلك في القانون رقم:  هلك، وكالمست

أحكام حق   قانون حمالعدول  ينص على  المستهلضمن  ال  كاية  التنظيمغش، وأحوقمع  ،  الها على 
 هذه اللحظة. حتى دالذي لم يص

 حق العدول؛ المستهلك؛ المهني؛ الطرف الضعيف؛ عقد الاستهلاك. الكلمات الميتاحية:

 

 



 

 
 

Abstract 

The consumer's right to withdraw from the contract is one of the most important 

guarantees and legal mechanisms This right entitles the consumer to withdraw 

from his previous contract without any reason or justification, of his or her own 

free will and without the need for professional consent, Contrary to one of the 

established traditional principles of binding force of the Decade, The expansion 

of consumer contracts, especially electronic contracts, which were increasingly 

needed in times of crisis, especially the coronavirus pandemic, has helped 

spread this right . 

Many comparative legislations deal with the consumer's right to withdraw from 

the contract, by explicitly stipulating it within its legal system. Although these 

legislations differ in its concepts, implications and scope of application and the 

legal implications of the consumer's exercise of this right, this difference is due 

to the economic conditions that characterize each State . 

Algerian legislation has kept pace with the legislative movement in the field of 

consumer protection. in view of the evolution of consumption patterns and 

volume, especially after its adoption of the principle of freedom of trade and the 

emergence of electronic commerce by creating legal mechanisms that enhance 

consumer protection, including the consumer's right to withdraw from the 

contract legislation, which was enshrined in several laws, was initially enacted 

in 2006 by amending the Insurance Act The right of the consumer to withdraw 

from the insurance contract is recognized and subsequently included in the Cash 

and Loan Act through the 2010 Amendment, as regulated by the Decree on 

Terms and Conditions of Offers in the Field of Consumer Loans, The Algerian 

legislature then approved and strengthened this right by amending the Consumer 

Protection and Fraud Suppression Act in 2018, which serves as the general rules 

for consumer protection, as well as by Law No. 18-05 on the Electronic 

Commerce Act, however, the legislator did not provide for the right of 

withdrawal provisions under the Consumer Protection and Fraud Suppression 

Act and referred them to regulation, which has not so far been resisted. 

Key Words: Right of retraction; Consumer; Professional; weak side in contract; 

consumption contract. 

 

 

 



 

 
 

Résumé 

Le droit du consommateur de se rétracter du contrat est l’une des garanties et des 

mécanismes juridiques les plus importants, créés par le législateur pour protéger 

la partie faible dans la relation contractuelle, ce droit permet au consommateur 

de résilier le contrat qu’il a précédemment conclu, sans aucune raison ou 

justification, et de son plein gré, et sans avoir besoin du consentement du 

professionnel, violant l’un des principes traditionnels fixes, qui est le principe de 

force obligatoire du contrat, et l’élargissement du cercle des contrats de 

consommation, en particulier électroniques, qui en a augmenté le besoin en 

temps de crise, en particulier la pandémie de Corona, a contribué à la 

propagation de C’est juste. 

De nombreuses législations comparatives traitent du droit du consommateur de 

se retirer du contrat, en le stipulant explicitement dans son système juridique. 

Bien que ces législations diffèrent par leurs concepts, leurs implications et leur 

champ d’application, ainsi que par les implications juridiques de l’exercice de ce 

droit par le consommateur, cette différence est due aux conditions économiques 

qui caractérisent chaque Etat. 

La législation algérienne a suivi le mouvement législatif dans le domaine de la 

protection des consommateurs. compte tenu de l’évolution des modes de 

consommation et des volumes, notamment après l’adoption du principe de la 

liberté des échanges et l’émergence du commerce électronique par la création de 

mécanismes juridiques qui renforcent la protection des consommateurs, y 

compris le droit du consommateur de se retirer de la législation contractuelle, 

qui a été consacrée dans plusieurs lois, a été promulgué en 2006 en modifiant la 

Loi sur les assurances Le droit du consommateur de se retirer du contrat 

d’assurance est reconnu et inclus par la suite dans la Loi sur l’encaisse et les 

prêts par la modification de 2010, tel que réglementé par le Décret sur les 

Termes et Conditions des Offres dans le Domaine des Prêts à la Consommation, 

Le législateur algérien a ensuite approuvé et renforcé ce droit en modifiant la 

Consumer Protection and Fraud Suppression Act en 2018, qui sert de règles 

générales pour la protection des consommateurs, ainsi que par la loi n° 18-05 sur 

le commerce électronique, Toutefois, le législateur n’a pas prévu les dispositions 

relatives au droit de rétractation en vertu de la Consumer Protection and Fraud 

Suppression Act et les a soumises à un règlement qui n’a pas encore fait l’objet 

d’une résistance. 

Mots Clés: Droit de rétractation; Consommateur; Professionnel; côté faible dans 

le contrat; contrat de consommation. 


